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يضم هذا الكتاب ترجمة من الانكليزية للنتائ ئج الرئيسية لندوة «التنمية :الاقتصادية في 
ظل الاحتلال المديد» التي عقدت في كلية سانت 5 بجامعة أكسفورد في بريطاتيا خلال 
الفترة ه كانون الثاني/يناير .1١947‏ عقدت الندوة برعاية ومؤسسة التعاون» وهي 
مؤسسة خاصة غير هادفة للربح وتعمل في مجال دعم التنمية في المجتمع الفلسطيني وخاصة في 
داخل الوطن المحتل» ومقرها في جنيف بسويسرا. وقد كان الهدف الأساسى للندوة هو تحفيز 
الدراسات وإثارة النقاش حول مسائل التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية المحتلة» وعلى 
الأخص في ضوء التعقيدات العديدة والكوابح الخائقة نقة التي أدخلها الاحتلال الطويل على 
عملية التنمية الاقتصادية. لقد حمعت الندوة عدداً من اقتصادبي التنمية الفلسطينيين وغير 
الفلسطينيين بالإضافة الى مثلين من منظبات دعم التنمية وآخمرين ممن يعملون في مختلف 
جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي المحتلة. وقد قدم المشاركون الدراسات 
وتبادلوا الخبرات» وبذلوا جهدا خاصاً في معالجة المشاكل الصعبة التي أثارها النقاثى الذي 

سعى الى ايجاد مفاهيم ومناهج تصلح لمعالجة الوضع الاستثنائي قيد الدراسة . 


لقد اعدت ثإاني عشرة دراسة (باللغة, الانكليزية)» ناقشت الندوة خحس عشرة منها. 
ويضم هذا الكتاب ترجة لثلاثة عشر بحشأ مع مقدمة وفصل ختامي اعدها المحرّر. إن 
اختيار الدراسات للنشر اعتمد في الأساس ضرورة المحافظة على وحدة الموضوع لمختلف 
الدراسات مع الأخذ بعين الاعتبار ضيق المجال. وتجدر الاشارة بهذا الخصوص الى تلك 
المساهمات المهمة والقيمة التي أعدها عدد من الباحثين والتي أثارت النقاش في الندوة وأبرزت 
جوانب مهمة لتجارب التنمية في مناطق أخرى من العالم النامي والتي لى يسمح المجال 
لادراجها ضمن هذه المجموعة من الدراسات. وأخص في ذلك دراستين حول تجارب التنمية 
في جنوب افريقيا أعدهما كل من ستانلٍ غرينبرغ وهارولد وولبي ؛ وفي منطقة الباسك باسبانيا 
أعذها هوزيه رومان ايلورزا؛ وفي سري لانكا أعدها أي. قي . ارياراتي. بالإضافة الى 
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دراسة حول سياسة الاحتلال تجاه التنمية أعدّها يسام الساكت» وبحث عن البنية التحتية في 
فلسطين أعده عباس عبد الحق. وقد أشير لبعض ما جاء في هذه الدراسات في الفصل 
الختامي غير أنه وللأسف لم يكن ممكنا إدراجها ضمن هذا الكتاب. 


من المتوقع أن يعكس كتاب كهذا يجمع عدداً من المساهات الفكرية وجهات نظر 

مختلفة في الوقت الذي قد يتضمن ا قدراً ولر سيا من الازدواجية والتكرار. كما أنه من 
طبيعة الندوات أن تعالج بعض المواضيع يع معالجحة وافية بين) يبقى بعض المواضيع يع الأخرى 
بحاجة الى المزيد من البحث والتعمق. هذا بالاضافة الى الأثر الذي يتركه عامل الزمن على 
المعلومات والنتائج التي تحتويها هذه الدراسات والتي أعدت في معظم الحالات خلال عام 
5 ولا حاجة للتأكيد على أن عامل الزمن فيا يخص الوضع الفلسطيني بالذات كثيراً ما 
يفاجىء الياحث بمتغيرات ومتيدلاات توجب إعادة النظر في الكثير من المسليات المعهودة. 
والوضع المتغير في المناطق المحتلة لا سيا في ظل التغيرات الجوهرية التي طرأت عليه في الآونة 
الأخيرة قد يدعو الى مراجعة جذرية لكل ما يتعلق بموضوع التنمية في ظل احتلال قمعي 
طويل الأمد. غير أن المحرر اختار أن يبقي الدراسات كما أعدها الباحشون للندوة في حينهاء 
وذلك من منطلق اقتناعه التام بأن جوهر المواضيع يع المطروحة ما زال جديراً بالعرض والمناقشة 
بالإضافة الى أهمية الدراسات نفسها في تثبيت ل السليمة لما طرأ على الساحة من تغيرات 
منذ أعدادها. 

هناك مشكلة أخرى ذات علاقة أساسية بطبيعة هذه الدراسات وبالمهبجية السائدة فيها 
وهي مشكلة فرضتها الظروف القسرية التي يعيشها الوطن المحتل. إذ ان غياب سلطة وطنيسة 
للشعب الفلسطيني والقيود الصارمة التي تفرضها سلطات الاحتلال على اجراء المسوحات 
الشاملة والدراسات الأساسية حول الأوضاع الاقتصادية والاجماعية في المناطق المحتلة 
اضطرت الباحثين الى الاعتهاد شبه الكامل على الاحصاءات والمعلومات التي تصدرها 
سلطات الاحتلال والأجهزة الرسمية الأخرى في دولة اسرائيل . وقد حاول الباحثون أخذ 
هذا الوضع في الاعتبار غير أنه من الصعب تجنب كل المشاكل الى قد اندع عن عذا الوضيع 
الاستثنائي الذي لا شك في أنه ينعكس بصورة أو بأعرى على التحليلات المستخدمة في 
الدراسات وعلى النتائج التي توصلت اليها. كما يشير هذا الوضع أيضاً الى أهمية دراسة أبعاد 
هذه العلاقة دراسة دقيقة. وذلك من خلال تمحيص الاحصاءات والمعلومات التي تصدرها 
اسرائيل حول الأوضاع الفلسطينية تمهيداً لايجاد قواعد معلوماتية أصيلة تكون أمسانا سانا 
للدراسات والأبحاث حول المجتمع الفلسطيني . 

ساهم العديد من الأشخاص ف تنظيم الندوة ومن ثم ف اعذداد المواد للنشرء» والمحرر 
يتقدم اليهم جميعاً بالشكر والامتنان للنصائح والمساعدات القيمة التي قدموها. ويخص بالذكر 
في هذا الصدد لخنة اعداد الندوة وبالتحديد العضوين المضيفين في اكسفوردء روجر أوين 
وروبرت مابروى. كا أتقدّم بعظيم الامتنان للفقيد بكر أبو كشك الذي كانت وفاته في 
حزيران/يونيو 1187 قد حرمت الجميع من زميل جليل ووطني ملتزم وأكاديمي بارز. كما أن 
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الأخضر الابراهيمى من خلال دعمه ومساناته لمؤسسة التعاون وني خطابه في الندوة حول 
التنمية في اطار التحرر يستحق كل تقدير وثناء. كذلك أقدم فائق شكري وامتناني للسيدة 
كاميليا فوزي الصلح لادارتها الندوة وللمهام الأساسية الأخرى التي انجزتها بجدارة. وقد 
قدم كل من محمد شديد وجون ريتشاردسن ومارغريت أوين المساعدة القيمة في مراحل اعداد 
المواد للنشر وأنا ممتن هم . كا أشكر أولئك الزملاء الذين تقبلوا برحابة صدر الطلب بقراءة 
بعض المواد واعطاء الملاحظات حوها. ومن نافل القول ان أحدا من كل هؤلاء لا يتحمل 
بأي كيفية مسؤولية الأخطاء والنواقص المتبقية في هذه الأبحاث . 

إن آراء الباحثين التى جرى التعبير عتبا في هذا الكتاب, بما في ذلك آراء المحرر يجب 
الا تعزى بأي كيفية الى المؤسسات التي ينتمون اليها أو الى الأشخاص الذين جرى التعريف 
بمساعدتهم في هذا التقديم أو في الأقسام الأخرى من الكتاب. ويشكل أكثر تحديداً فإن 
«مؤسسة التعاون» كمؤسسة خيرية غير سياسية هدفها دعم التنمية في المجتمع الفلسطيني لا 
تتبنى أياً من الآراء أو الاستنتاجات التي جرى التعبير عنها في هذه الأبحاث. 


القِسْمّ الأول 
خَلوْكَهَ وَنْظِرَهُ عَامَّهَ 


الكفثل الأرت 
الإقتضّاد الملسطينى تحت الإحتلال: 


ا ا ا 00 0 
لو رطا اكه 


جورج العبد”» 


لقد تطور التاريخ الحديث لفلسطين في ظل اضطراب سياسي ومآس انسانية دونها نهاية 
على ما يبدو. فبعد قرون من الحكم العثاني » استيقظت فلسطين. الى جانب الأقطار العربية 
الأخحرى. مفعمة بالأآمال النبيلة ف الوحدة والاستقلال. وبدلا من ذلك,. وفي ظل ادارة 
0 التي اقرتهبا عصبة ة الأمم, شهد الفلسطيئيون العرب أن وطنهم التاريخي بدأت 

طنه طلائع حركة صهيونية ناشطة. كما أن الحرب في أوروبا وما رافقها من ماس زاد من 
عدد 0000 ن اليهود. الأمر الذي استثار حاوف الفلسطينيين العرب وحفزهم على الثورة 
٠‏ والعصيان. أما الادارة البريطانية في فلسطين التي فَدتنوكانها مترددة أحانا وتغطلة اخيانا 
أخرى» فقد بقيت صادقة بوعودها للحركة الصهيونية” اذ اشرفت خلال فثرة سيطرتها على 
فلسطين» على تحول أساسي في البنية للبلاد. ففي ضترة لم تتجاوز ثلاثة عقود منذ بداية 
الانتداس» وجد الفلسطينيون العرب أنفسهم مبعدين عن أكثر من ثلاثة أرباع أراضيهم ‏ 
وقد تشتت معظمهم لاجئين عبر عبر أراضي البلدان العربية المجاورة. 


ويعد ذلك بأقل من جيل» زادت الدولة اليهودية من سيطرتها لتشمل كل فلسطين» 
ومرتفعات الخولان السورية وصحراء سيناء الي جرى التخْلٍ عنها فيما بعد. واليوم. يسكن 


زفي مدير عام مؤسسة ة التعاون الفلسطينية - جنيف - سويسرا. 

)١(‏ وعدت بريطانيا و ع مر 
تشرين الثاني/ نوفمير /1411 وقد تضمنت ذلك وثيقة الانتداب الصادرة في ١؟‏ تموز/يوليو 1177. حول نص 
وثيقة الانتدابء انظر: 
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أرض فلسطين التاريخية ه,” ملايين مهودي و 7,١‏ مليون فلسطيني عربي”. فيما يعيش ٠١‏ 
ملابين فلسطيني” في شتات قلما يؤمن لحم وجوداً مستقراً في البلدان العربية المجاورة وفي 

لقد تركت الأحداث المثيرة خلال العقود القليلة الماضية جروحاً عميقة في الجسم 
الفلسطينى وفي بنيته الاقتصادية والاجتماعية. وكان الاقتصاد الفلسطيني قد أحرز تقدما 
ملحوظا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كما تعززت تلك المنجزات وتقدم 
الاقتصاد في تجاه التحديث والتطور الصناعي أثناء الانتداب البريطاني. وكيا يشير روجر اوين 
في مساهمته في هذا الكتاب». فإنه رغم أن البريطانيين نظروا للاقتصاد الفلسطيني ني اطار 
مهمتهم الاستعمارية واهتموا اساساً بالادارة والأمن» الا أن عوامل عديدة تضافرت لتحفيز 
النمو الاقتصادي فارتقع معدل دخل الفرد في تلك المرحلة ارتفاعا كبيرا. ومن بين تلك 
العوامل تدفقات رأس المال والتكنولوجياء واطراد التمدن» وارتفاع مستويات التعليمء 
وتوسع التجارة في السلع والخدمات» وفوق كل ذلك التصنيع السريع الذي أوجده تعاظم 
احتياجات الخحلفاء في المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية . 

إن إقامة دولة اسرائيل على معظم الأراضي الفلسطينية وعلى الأقسام الأكثر تطوراً ترك 
اقتصاد الفلسطينيين العرب منحدراً وممزق الأوصال ومعاقا بدرجة خطيرة. إن اندماج الضفة 
الغربية مع الأردن ووضع قطاع غزة تحت الادارة المصرية» في الوقت الذي حافظا فيه على 
روابط الحياة مع الوطن العربي الا أنبها رسخا بقوة التقسيم الذي أفرزته حرب ١148‏ - 
4 . فحوالى 770.6٠٠‏ من السكان الاصليين للاراضي التي احتلتها القوات اليهودية 
قد طردوا الى الضفة الغربية وحوالى 18١,6٠٠‏ الى غزة» بينها عزل أكثر من ١١١,٠٠١‏ 
داخل الدولة اليهودية الجديدة. ووجد 00,6٠١‏ فلسطيني في المنفى خصوصاً عبر الأردن 
وفي لبنان وسوريا". ١‏ 

إن الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أقلية عربية في اسرائيلء كان عليهم أن 
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, (لإكدطة لعطقتاطناممتآ) ,(1980 ,101185600 :مضوط) «رواتومع انمتا معم0 عملتاكعلوط وستهمداط 10 
جروج[ ,كماد اععاوط رطوء5923 تتهتمعوهخ]1آ1 هس ,26 .م ,.للطآ ركعناةناة)5 ؤه تتقعكناظ اولمع 18 .م 


-تمعاوط جراضهة) :«للأباا جلاع ابامعااءآ 071 لعل«مءه !1 رماع ةا عنعاووه7 قا نكم أجمدم ناونع ]1 16 كااتتعدءعر 
.99-100 .صم ,(1979 رقوع5 لع2 :دملممآ) 3 .مم رععترعة أكدظ 8/001 ,تمابوطع ا انا مدهل 
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يكافحوا ضد اغتصاب غالبية أراضيهم وطردهم وتمَزيق فعالياتهم الاقتصادية» والأكثر خطورة 
من ذلك. فرض نظام الطوارىء الذي أخذ يحكم كل وجوه حياتهم اليومية. وبعد أكثر من 
جيلين ظلت التطلعات الوطنية لهذا القسم من المجتمع الفلسطيني دونما انجاز. إنهم لم 
يندمجوا تماما في الدولة التي هم مواطنوهاء فضلا عن ذلك فإنهم يتحملون أعباء الاغتراب 
عن المجتمع الفلسطيني الأكبر. ويغض النظر عن التقدم في مستويات التعليم وبعض 
التحسينات التي جرى الظفر بها بصعوبة في قطاعات اقتصادية محددة» فإن الفلسطينيين 
العرب في اسرائيل ما زالوا يعانون من سياسات التمييز المتأصلة في بنية الدولة الصهيونية. 


يعيش أكير عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية. والعلاقات مع الضفة الشرقية 
للاردن ذات تاريخ بعيد قبل 1944ء لكن دمج الضفتين سنة 2115٠‏ وكما يلاحظ انطوان 
منصور في دراستهء ادى الى تعجيل تدفق العمالة ورأس المال والتكنولوجيا في اتجاه الشرق 
حيث كان يجتذمها ‏ بالإضافة الى العوائد الاقتصادية الكبيرة ‏ استقطاب السلطة السياسية. 
وتبع ذلك تحسن في البنية التحتية في القطاع العام في الضفة الغربية وفي الصناعة والى حد ما 
في الزراعة أيضا ولو ببطء أكثر ما هو عليه في الضفة الشرقية. وقد ساعد الاستثمار في 
الاسكان وني الصناعات الصغيرة وفي السياحة على تحفيز النمو ني هذه القطاعات». بفضل 
الأموال التي كانت ترد أساساً من تحويلات الفلسطينيين العاملين في الأردن وبقية الأقطار 
العربية. ويلاحظ منصور أن الضفة الغربية كانت قد حققت فائضاً في ميزان المدفوعات بلغ 
4 ملايين دينار اردني سنة 1955 بالرغم من العجز في الميزان التجاري الذي كان أكثر من 
ضعفي هذا المبلغ . 


غالباً ما يطلق على قطاع غزة «الزاوية المنسية من فلسطين»» أو في سياق أكثر عصرية 
«الشقيق الفقير للضفة الغربية؛ وهو منطقة منبسطة لشريط ساحل رملي» تبلغ مساحتها 5٠١‏ 
كيلومترا مربعاء ذاك هو قطاع غزة أثر اكتساح القوى الصهيونية للمنطقة الجنوبية من 
فلسطين. آنذاك. وبعد توقيع معاهدة الهدنة عام 4 : أصبح القطاع مأوى لما يزيد عن 
١ ٠‏ لاجىء من المناطق الأخرى لفلسطينء الذين طغوا بهذا العدد على سكان المنطقة 
البالغ عددهم ٠٠٠‏ وفي ظل الادارة المصرية., زاد سكان القطاع الى حوالى 
0٠,٠٠٠‏ وحلث تطور اقتصادي قليل اثناء هذه الفترة. وتطورت التجارة في مصر 
خصوصاً. وكذلك ساعدت تحويلات العيال من الخارج على تمويل مستويات عالية من 
الاستهلاك. أما الأرض الزراعية المناحة آنذاك فقد تطورت بشكل كثيف بالحمضيات 
والفواكه» هذا في الوقت الذي فتح صيد السمك منفذاً للفعاليات الاقتصادية. لكنء وكما 


)0( أنظر : «قصهك1 عتطمة عع م12 عط1» ,لمطئنارآ-ناطة أعسدل لمة ,18 .م .1010 ,رلمطعناا-باطم 
بعأايعاوط كه 110:1ه:0:15/077 17 6 ,يله ,لمطعسا-يطة صسنتطوءة1 نهذ «رعمتععلو 08 ممتأقصرم؟ 
او نتتطاده81 :111 بمماكمة؟8) عأالمنه أأعهددا-طهج4 عرلا عزه نتبعاربوماءنء2 00:4 +ع 07 1116 011 كلإوككيط 

.159-162 .مم ,(1971 ,ومععط والومء جتدلا مه 


١٠6 


يلاحظ زياد أبو عمرو في دراستهء فإن كثافة السكان العالية وشدة قيود الموارد الطبيعية جعلتا 
من مهمة التنمية الاقتصادية أمراً بالغ الصعوبة. 

إن حرب 1457 واحتلال اسرائيل لا تبقى من الأراضي الفلسطينية قد خلقا حوالى 
لل لاجىء جديد© ووضعا تحت الادارة الاسرائيلية أكثر من مليون عري فلسطيني 
في الضفة الغربية وغزة. وكما يعلق محمد شديد في مساهمته في هذا الكتاب. تحركت 
السلطات المحتلة فوراً لتحكم ادارتها على موارد المنطقة المحتلة ومن بين أهمها الأرض والمياه 
فأقامت العديد من الضوابط. من خلال الأوامر العسكرية, التي تحكم جميع النواحي 
الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسكان العرب. لقد حددت الأنظمة 
العسكرية مناطق أمنية قي معظم الأراضي التي لم يعد بامكان الفلسطينيين الاستفادة منها . وقد 
جرى تثبيت كميات ألمياه المسحوية من الآبار يمستويات /8؟ مما فرض قيوداً شديدة على 
الزراعة وتحديداً لكبح هو محصولات اساسية. فيما| أغلقت السلطات البنوك العربية 
واستبدلتها بفروع من البنوك الاسرائيلية» هذا في الوقت الذي ادت فيه التقييدات الصارمة 
على الفعاليات الاقتصادية الى تجميد فرص العمالة المحلية . 


لقد خففت اقتصاديات الطفرة النفطية للأقطار العربية الى درجة ما من الآثار 
الاقتصادية السليية للاحتلال خلال منتصف وأواخر السبعينات» التي كانت قد اجتذبت 
العديد من العمال والفنيين الفلسطينيين من الأرا اضي المحتلة. فالتحويلات التي أرسلها 
هؤلاء الى عائلاتهم التي كانت دائياً مصدراً مهيا للدخل بالنسبة الى سكان الضفة الغربية 
وغزة ساعدت على رفع مستويات الاستهلاك ومولت بعض الاستفار في الزراعة المكثفة وفي 
الخدمات, وبشكل ملحوظ في الاسكان الخاص. 

غير أن الآثر للدافع الانمائي لهذه التحويلات, ظل محدوداً على كل حال. ففي الوقت 
الذي تراجعت فيه الطفرة النفطية في أوائل الثمانينات» تبين أن اقتصاديات الضفة الغربية 
وقطاع غزة لم تحقق قدراً يذكر من التقدم الاقتصادي والاجتماعي» الأمر الذي لم يسمح لها 
بانجاز التغيرات البنيوية المطلوبة للتنمية السليمة. ففي القطاع العام تدهورت البنية التحتية 
بسبب غياب الاستثار بينها شلت المؤسسات العامة بسبب قلة الموارد, والاهمال المتعمد أو 
العداء الصريح من قبل سلطات الاحتلال. ففي كلتا المنطقتين» ضعف القطاع الزراعي 
بيدأ جرى استثناء مناطق واسعة من الاستغلال ولمذا انخفضت العالة الزراعية انخفاضاً 
ريما كا عم الركود القطاع الصناعي. وحدث تدهور ملحوظ في العديد من الفروع 
الأساسية. إن تضافر آثار هجرة العبال المهرة والفنيين الى جانب الانحراف في تكوين طلب 
الاقتصاد الاسرائيلي نحو العمال غير المهرة ساعدا في تعطيل عملية التعليم وتكوين المهارات» 
أو كيا يشير بكر أبو كشك في بحثه الى تجريد قوة العمل الفلسطينية من المهارة في الأراضي 


() -عماع8 بممغهلسمه2 مقتمتكعلةط عط غه كعناأوتعاء 2 عقط0 عتطمدععمصرء2آ» ,لمطعساسطم 
24 .م «ىنز لكوع سنآ معم0) عمنامع لوط ومتممولط عه ععمد 
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المحتلة» في حين يلاحظ عاطف قبرصي علاقة سلبية مستهجنة بين التعليم والاستخدام. ومع 
التقييد الصارم للتدفقات التجارية بين الأراضي المحتلة والأسواق العربية» اضطر اقتصاد 
المناطق المحتلة لإعادة تكييف نفسه لمتطلبات الاقتصاد الاسرائيلى المسيطرء وادى ذلك الى 
خلق علاقات غير متساوية ومجحفة. ولهذا ففي منتصف الثانينات لم يشكل مجموع الئاتج 
المحلي الاجمالي للمناطق المحتلة سوى ؛ بالمائة من الناتج المحلي لاسرائيل. 

في الوقت نفسه استمرت اسرائيل في مصادرة الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ففي منتصف الثانينات تمكنت اسرائيل من وضع نصف مساحة الضفة الغربية و "١‏ بالماثة 
من مساحة غزة تحت السيطرة اليهودية" وزاد عدد المستوطنات اليهودية على ١١‏ بلغ سكانها 
حوالى "0,٠٠٠‏ نسمة©». وفي الفترة بين /19451 - 1185 بلغت النفقات الكلية على إقامة 
المستوطنات وعلى صيانتها مليارين من الدولارات الأمريكية. هذا الى جانب الاستيطان 
الكثيف للمناطق الشرقية من القدس حيث أقيمت أكثر من 1١١‏ مستوطنة تستوعب أكثر من 
0 مبودى 00 . 

ومن أجل ربط المستوطنات اليهودية بالدولة الاسرائيلية» جرى انشاء شبكة لخدمة هذه 
المستوطنات تتجنب بشكل عام القرى والمدن العربية» وبهذا أعادت رسم خريطة الأرض 
التاريخية لفلسطين. وبهيدف استكمال دورة الانتزاع والتشريد (وبأساليب مماثلة لتلك التي 
استخدمتها سابقاً اسرائيل في المناطق العربية المحتلة عام 1448)»: أعلنت سلطات الاحتلال 
عن «مخطط لتنظيم الأراضي» تضمن تقييداً مشدداً على التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
اذ حصرها في مناطق محددة في داخل المدن والقرى الفلسطينية وفي محيطها المباشر"". إن هذا 
المخطط سيترك مناطق واسعة مفتوحة أمام الاستيطان اليهوديء أو على الأقل كمناطق 
«احتياطية» . والحقيقة المهمة في هذا المجال هي أن هذه المناطق قد نزعت وبكل تأكيد من 
حوزة السكان الفلسطينيين العرب. إن المخطط لم يصبح قانوناً بعد غير أنه وف ضوء 
السلوك الصهيوني على مدى التاريخ الحديث منذ ١454‏ » فإن هذا المخطط إن لم ينقض .ع 
سيعزز كما في السابق أمراً واقعاً جديداً . وهكذا تصبح الأقلية اليهودية مسيطرة تماماً على 
أوسع الأراضي | لفلسطينية بين| تبقى الأكثرية العربية مخحصورة ضمن مناطق ضيقة تعانٍ من 


[ف4 ومتعنامط زاعوروا زه بروسصي3 4 مإءءزوءط ماو لم8 اعءلا! 126 :تاكتمعممعظ8 «ومععلر 

-20 .مم ,(1984 رطءممعدع روعتاوط عتاطباط ,هك عاساتاكمآ عورم عامظ ممعلمعمة .2.6 بممأعمتطكة/178) 
5 غ73 علمد8 ادع /7ا عط نمع اقكتطء[) اأرممءع8 1986 «إءءزمءط ععو8 واه”ا علصو8 اده/1! 776 200 ,21 
25 .مء(1986 ,عع زمرط 


)0( غط] تصع لدكنصة3) تممه !1 1987 باءععزم,ط معه8 وامط علصوظ أعء/7! 1716 ,تأكتمع دمع8 ممرعاية 
.52-54 .مم ,(1987 ,عع زوءط عند غ122 علمةظ أوء/11 


)3( .م ,اتووء!! 1986 باع ءزمعط ععفظ هلط عأصءظ نعلا 1116 ,تأكتمعء كمعظ 

)١ 0:0‏ منظمة العمل العربية» المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى 
(بغداد: المنظمة» 19146): ص١7‏ -77, ١‏ 

)1١(‏ حمسآ :.2.0 ,ممغعمتطكة/17) م80 اكه[ ءا[ دده أمه+دا :مله ع« ءأولعء0 ,طعلقاعطذ هزهكآ 

.51-57 .مم ,(1985 ,كعتللنةة عستتوعلد2 ,10 عأسطتاد 
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تدهور مستمر. وهذا الوضع شبيه بذاك الناجم عن السياسة العنصرية لجنوب افريقيا بشكل 
يدعو للانتباه . 

رغم هذه الظروف المروعة» يواصل المجتمع الفلسطيني المقيم في وطئه يميا كفاحه من 
أجل تحسين مقومات حياته. مقاوماً في ذلك سياسات وبمارسات الاستعباد والاحتلال في 
الوقت الذي يتابع صراعه ضد الشوائب الاقتصادية والاجتاعية المتأصلة في ماضيه المستعمر. 

فالمجتمع العربي في اسرائيل تنامى عدده أربع مرات بسين 1948 و1985 ويرغم 
العوائق العديدة نجح في تحسين ظروفةٍ الاجتماعية والاقتصادية باستمرار. ففي سنة ١9165‏ 
كان عدد خريجي التامعات محدوداً دا ولكن في عام 1١585‏ بلغ العدد المتراكم من خريجي 
الجامعات ."08,٠٠0‏ فبالرغم عن ابعاد الكشيرين من المواطنين العرب عن أراضيهم 
وتخصيص جزء قليل فقط من مياه الري المتاحة للزراعة العربية» نجح الفلسطينيون العرب 
في التغلب على هذه السياسات التمييزية. ويلاحظ رجا خالدي في مساهته في هذا الكتاب» 
أن القيمة الانتاجية لوحدة المياه في القطاع الزراعي العربي كانت ضعفي نظيرتها في القطاع 
اليهودي عام .19857-١‏ وبما يستحق الانتباه أن هذا التطور تحقق على الرغم من أن 
الزراعة العربية لم تستحوذ الا على جزء ضئيل من رأس المال الذي تتمتع به الزراعة 
اليهودية . 

في الضفة الغربية كانت المهجرة قد قللت كثيراً من معدل نمو السكان. لكن في عام 
7 بلغ عدد سكان هذه المنطقة أكثر من 45١,٠٠٠‏ نسمة9©. وظل الفلسطينيون 
يتمسكون بحقهم في متابعة فرص التعليم» فبرغم عداء السلطة : تم تأسيس حمس جامعات 
تستوعب ٠١,٠٠‏ طالب وتمول هذه الجامعات من ار يل وعربية. كما أنه 
برغم التدهور الواسع للمستويات الأكاديمية وللتسهيلات التعليمية في نظام المدارس الحكومية 
(وهي تحت مسؤولية سلطات الاحتلال)؛ استطاع الفلسطينيون وبجهودهم الذاتية ايقاف 
التدهور من خلال زيادة دعمهم للمدارس غير الحكومية بالكيفية نفسها. ونتيجة لشح 
الاستثار في المرافق الصحية. انخفض عدد أسرة المستشفيات لكل عشرة آلاف من السكان 
من 7١‏ عام 147/5 الى ١8‏ عام 27194486". لكن, من خلال العمل التطوعي وبالاعتماد 
بدرجة كبيرة على المصادر التمويلية الذاتية» استطاعت المجتمعات الفلسطيئية اقامة العديد 


(؟١)‏ احتسبتء من: 
.608-609 .جم ,1986 ,أعهعدق زه أعهماعط4 لمع تماق ,كعتاأكتاةا5 ]0 تامععاظ لمعامعت 

)١17(‏ المصدر نفس ص ؟5» و7817. ويضم الرقم 90560,٠6٠٠‏ الفلسطيئيين العرب في منطقة 
القدس. 

»)1185 مجلس التعليم العالي» الدليل الاحصائي للجامعات القلسطيئية (القدس: المجلس»‎ )١4( 
١ 57١ ص‎ 

(16) احتسيت» من: احسان عطية. مناطق عربية محتلة: حقائق وأرقام (القدس : جمعية السدراسات 
العربية.» 1486)» ص ١/0‏ -119/8. 
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التحسينات في العيادات ومراكز العناية الصحية الأولية . 


أما في الجانب الاقتصادي, فإن معظم التحسن في مستويات الدخخل يعود في الأساس 
الى تنامي تحويلات الفلسطينيين المقيمين في الخارج» بالإضافة الى دعم البلدان العربية 
والمنظات العالمية ولعمل سكان الضفة الغربية مرغمين في الاقتصاد الاسرائيل. إلا أن 
الزراعة تقلصت والصناعة ركدت. لكن كرا يشير هارولد ديك في دراسته حول رجال 
الأعمال» فإن القطاع الصناعي أظهر. بالرغم من صرامة القيود المفروضة عليه» قدرة عجيبة 
على البقاء والتطور. وفي الزراعة؛ أظهر الفلاحون الفلسطينيون براعة ملحوظة في ظل قيود 
قاسية أيضاء فبإعادة تركيز جهودهم على الزراعة المكثفة والمروية وبعناية» حققوا نجاحاً كبيراً 
في زيادة الانتاجية. غير أن القيود التى فرضها الاحتلال على استعمال المياه وعلى التسويق قد 
أعاقت المزيد من النمو في الانناجية ما أدى الى تراجع في الانتاج في عدد من المحاصيل 
الأساسية . 


إن الحلول البارعة والخلاقة التي صاغها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال للمشكلات 
المتفاعلة تحققت أيضاً في القطاعات الأخرى. وكا يوضح لورنس هاريس في دراسته فإن 
اغلاق البنوك ادى الى انتشار نظام متطور من مكاتب للصيرفة تقوم بأدوار عديدة من تلك 
التي تقوم بها البنوك. كما أن المنع الرسمي لتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية داحل 
اسرائيل م يرقف الفلاحين اأقاآطينين عن إصناد الوتشائل لببع'نسة مققمة من متتجاتيع 
هناك. وهناك صناعات استطاعت التنافس ينجاح مع مثيلاتها الاسرائيلية؛ ونجح بعضها 
حتى في السوق الاسرائيلية . . كبا أن القيود التي 0 زراعة اشجار الزيتون» والتي 
بقيت على مدى القرون رمزاً ابتاً لاستمرار الزراعة الفلسطينية» ؛ فشلت في منع زيادة عدد 
هذه الأشجار بنسبة كبيرة منذ الاحتلال. 


أما في قطاع غزة فإن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية كانت ولا تزال دائيا أكثر قسوة 
والآفاق أكثر كآبة. فمصادرة الاحتلال للأرا اضيٍ لأغراض الاستيطان اليهودي» والتنامي 
السريع للسكان في شريط من الأرض مزدحم أصلاء بالإضافة الى ندرة الموارد الطبيعية. 
طرحت محديات مفحمة لبراعة أكث-من نصف مليون من السكان ولقدرتهم على مواجهتها. 
فبالرغم من أن صناعة صيد السمك في قطاع غزة تفتقر الى التسهيلات المرفئية وتعانٍ من 
القيود الشديدة على فعالياتهاء فإنها اظهرت قدرة استثنائية على التكيف والتطور. إن تحريم 
اقامة الصناعات الزراعية المعتمدة على الزراعة التقليدية للحمضيات في غزة والقيود ل 
لتسويقها قد أدت الى تدهور هذا القطاع الذي كان مزدهراً قبل الاحتلال. بيد أن قطاع غزة 
استمر في تسويق حمضياته بجهد المزارعين انفسهم» حتى وإن كان بحجم أقل»؛ كما أن 
أشكالا أخرى من الزراعة الكثيفة قد نشأت وترعرعت بالرغم من القيود الصارمة على 
استخدام المياه والأراضي . 


وفي مجال الخدمات الصحية فإن قطاع غزة يعاني تقليدياً من ضعف هذه الخدمات 
ونقصهاء ومع هذا فقد تدهورت هذه الخدمات من غير ريب في ظل الاحتلال. فعدد 
أسرة المستشفيات لكل عشرة آلاف من السكان انخفض من 55 عام 1174 الى 11 ني عام 
م”,. ومن أجل المساعدة في تعويض نتائج هذا الانخفاض. اقامت المؤسسات الصحية 
الفلسطينية الطوعية المرافق الصحية. والبعض منها أقيم بالتعاون مع مؤسسات انمائية دولية. 
فعلى سبيل المثال هناك مؤسسة صحية فلسطينية منعت بأوامر عسكرية من استلام المساعدة 
الخارجية وحرمت من جمع التبرعات من الموارد المحلية وأوقفت عن أي توسع في خدماتهاء 
غير أنها بطريقة ما لا تزال تستمر في العمل وني بعض الحالات في تطوير برامجها. كا أن 
متابعة فرص التعليم قي القطاع تستمر في النموى فقد تضاعف عدد طلاب المدارس منذ 
الاحتلال وتم افتتاح جامعة أيضاً وذلك بموارد الفلسطينيين أنفسهم وبدعم اخواتهم العرب. 

وهكذاء فإن الشعب الفلسطيني المقيم في وطنهء في حرمانه من تشكيل سلطته الوطنية 
الشرعية» وبكونه محكوماً من سلطة تتراوح سياساتها بين الاهمال المتعمد والاضطهاد المنظمء 
قد أخذ على عاتقه اكتشاف قوته الذاتية من أجل البقاء والتغلب على واقعه. فقد أقام 
الشعب الفلسطيني الجمعيات الطوعية لانجاز المهام الاجتاعية والاقتصادية في فلسطين وفي 
حقول مختلفة كالتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتاعية التي تستقطب طاقات لا تحصى 
من المواطنين الملتزمين بالعمل للصالح العام . ويخص بالذكر في هذا المجالء الدور البارز 
والرائع للمرأة الفلسطينية في نشاط هذه الجمعيات. وهذا الشكل من تطور الاعتماد على 
الذات إنما يمثل ارتقاء بالتقدم المادي من كونه عملية تقنية اعتيادية الى فعل للتحرر ولإعادة 
تجديد الذات. 

يمثل الوضع في المناطق المحتلة» بالنسبة الى اقتصادبي التنمية, تحدياً قاهراً. ففي العالم 
الثالث» حيث توقر أغلب الحكومات حدا أدنى من السيادة ومن الموارد الى يمكن حشدها في 
ظل هذه السيادة» تتمثل مهمة التنمية الاقتصادية والاجتاعية عموماً وبالمفهوم الضبيق التحسين 
في تخصيص الموارد نحو غايات مطلوبة. وتمكنت البلدان الأقل تطورا ومساعدة منظلات 
التنمية الدولية وبإشراف أجهزتها الحكومية» من صياغة برامج معقولة للتنمية وجندت الموارد 
اللازمة لتنفيذها. 

ومع أن منجزات البلدان النامية في الحقلين الاجتماعي والاقتصادي ظلت محدودة. غير 
أن سيرها نحو النمو والتطور لا يعترضه على الأقل عائق هو في النباية حاسم قاطع. ففي 
غالب الأحوال ان البلد الأقل تطورا لا تحتله قوة مصممة على اقتلاع سكانه الأصليين» 
فالبلد النامي يشجع عادة مشاريع التنمية» وغالبا ما يدعمها ويحتضنها حتى تكتمل» وهولا 
يعيقها ولا يحرمها من التمويل مبدف تعطيلها. ىا أن البلد النامي يحفز التنمية ويعطي حماية 
للموارد الطبيعية» ولا سيا الأرض والياه. وذلك باسم رفاهية المجتمع» وهو لا يصادرها 
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ويحرم سكانها منها. أما القطاعات المنتجة. وخصوصاً قطاعي الزراعة والصناعة فإنها يحظيان 
باهتمام خاص فيوفر لما البنية التحتية الممولة حكوم] وبالقروض الميسرة والأسواق المحمية. 
غير أن هذين القطاعين لا يكبحان ويمزقان كم هو الحال في المجتمع الفلسطيني تحت 
الاحتلال. والنظام التعليمي غالبا ما يمول بسخاء ويرتبط بالاحتياجات التنموية للمجتمع 
وهو لا يشوه بتعمد وتفصم أي علاقة له بالتنمية. كذلك الأمر فيا يخص الجهود الطوعية 
للمجتمع التي تستهدف معالجة المشكلات المحلية فإن حكومات الدول النامية ترحب بها 
عموما وتشجعها وهي لا تضايقها وتعطلها ى] هو الحال في المناطق المحتلة . 


تتخذ عملية التنمية الاقتصادية اذا طابعاً غريباً حين ينظر اليها من خلال الموشور 
الكثيف الذي يفرضه الاحتلال.ء خصوصاً إذا استمر لجيل أو أكثر. إذ ان ما يقارب نصف 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة كانوا قد ولدوا منذ بدء الاحتلال؛ فيها شب ثلاثة أرباعهم 
في ظل هذه الظروف التى لا يعرفون غيرها”". إن النتائج الاقتصادية لاحتلال مديد. 
بالمقارنة مع معايشة ضوابط حالات الطوارىء قصيرة المدى. خطيرة وجوهرية . فالاحتلال 
المديد مهدد جوهر النظام الاقتصادي والاجتتاعى» وليس فقط مظاهره السطحية. فأغلب 
الاقتصادات تستطيع أن تحتمل فترات قصيرة من القيود التي تفرضها حالات الحرب وكذلك 
التعطيل المؤقت لنظامها الانتاجي لكن ليس العديد منها بقادر على أن يتحممّل هذه الأعباء 
على مدى جيل وأكثر. 


والأكثر أهمية من ذلك» هو أن الاحتلال الاسرائيلٍ للضفة الغربية وقطاع غزة؛ اذا ما 
أخذنا العقيدة الصهيونية موضع الجدية, لا يمثل غزواً لآرض أجنبية» وإنما يمثل في الأساس 
انتشاراً للسيطرة اليهودية على ما تبقى من «أرض اسرائيل». إن صياغة المشكلة على هذا 
النحو تستوجب إعادة تعريف طبيعة الظروف التي تتحكم بحياة الشعب الفلسطيني في 
فلسطين لأنها تتعدى بكل وضوح فكرة الاحتلال بمفهومه الاعتيادي المعهود. فالوضع ينطوي 
على الاقتلاع والتشريد. إضافة الى هذاء فإن مفهوم الاقتلاع في هذا السياق يجب أن يفهم 
لا على أنه تجريد السكان من الأرض التتى يملكونها وحسب» وهو في حد ذاته نوع خطير من 
الاقتلاع» بل يجب أن يفهم بمعناه الواسع. الذي يتضمن أيضاً سلب المحتل للأسس المادية 
للسكان الي ترتكز عليها حياتهم وتطورهم كمجتمع ١‏ وفوق كل ذلك الكتاره للحقوق 
الأساسية لهؤلاء السكان وحرمانهم من الوسائل الكفيلة بازالة المظالم الناشكة نتيجة لهذا 
الاستلاب. الى جانب ذلك فالاحتلال الاسرائيلٍ يصر أيضاً على التدكر للثقافة الفلسطينية 
وعلى تشويه ومصادرة رموز الحوية الوطنية للشعب الفلسطيني. وهكذا فإن مفهوم الاقتلاع 
يكتسب معنى أوسع في مثل هذه الظروف. 


(17) يضم هذا العدد السكان تحت عمر ٠‏ عاماً حيث ولد 8ه بالماثة منهم منذ الاحتلال الذي بدأ 
عام /1431. الى جانب أن 18 بالمائة من السكان كانت أعبارهم تسعة أعوام أو أقل. احتسبت الأرقام» من 
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كيف يتناول المتخصصون إذاً قضية التنمية الاقتصادية في ضوء ظروف التشريد 
والاحتلال المديد؟ بادىء ذي بدء؛ إن المضموت السيابي في هذه الظروف يكيف ويصبغ كل 
نشاط يتم في اطار عملية التنمية . فالمشاريع الاقتصادية لم تعد حيادية (إن كانت أبداً كذلك) 
في ظل هذه الظروف. إذ أن أي برناممج للتنمية. أي مشروع. وأي عمل اقتصادي ينبغي أن 
يتم تقويمه على اساس مدى تقويته للاحتلال أو إضعافه» على مدى تعزيزه للتبعية أو دعمه 
للاعتاد على الذات. بالإضافة الى ذلك» فإن بعض المفاهيم الأساسية للتنمية والتي تعتبر في 
غاية الأهمية في الأوضاع الاعتيادية تفقد أهميتها في هذه الحالة» فيا تتخذ اعتبارات أخرى» 
ربا تبدو غير ذات علاقةء وزناً حاساً. وهذا بالطبع له أثر على اعادة تحديد الأولويات 
والاستراتيجيات وحتى الوسائل التي تتعلق بعملية التنمية في هذه الأحوال. 

فعلى سبيل المثال إن هدف الاستخدام الكامل لقوة العمل الذي يعتبر عنصراً ثابتاً في 
معظم خطط التنمية التي تتبئاها البلدان النامية, يحتاج الى اعادة تحديد جذرية في ظروف 
الأراضي المحتلة. فهل ينبغي تشجيع الاستخدام حتى وان كان معظم العاملين الجدد في 
سوق العمل ينتهون عملياً كعمال هامشيين بمهارات متدنية في الاقتصاد الاسرائيلٍ؟ وماالذي 
يعنيه «الاستتخدام الكامل» ضمن مفهوم البنية الاقتصادية المشوهة التي يتميز بها اقتصاد 
الأراضي المحتلة؟ كذلك؛ فإن هدف تعظيم الانتاج والدخل يتطلب اعادة النظر في مثل هذه 
الظروف. هل إن مجرد الدخل العالي الذي تخلقه مثلاً فعاليات المقاولات الاسرائيلية الثانوية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة» يعطي ما يكفي من التبرير لاعتباره أفضل من الفعاليات 
الاتتصادية للصناعة الصغيرة التي تنتج دحل أقل غير أنها تعزز في اعتهادها على المواد الأولية 
والعمل والأسواق الاقتصاد المحلي؟ 

ما هو أثر تحقيق النمو العالي في الزراعة أو الصناعة عندما يخضع الانتاج الذي يفوق 
متطلبات السوق المحلية للتسويق من خلال قنوات لا يديرها الفلسطينيون حيث ان احتماللات 
سد هذه القنوات عالية جدا؟ إن القيود الشديدة على استخدام الأرض والمياه لما آثار سلبية 
ممائلة على جهود التنمية . وكل هذا لم يأخذ بعين الاعتبار «المخاطر المتعلقة بالأمن» التي تنش 
عن ظروف الاحتلال العسكرية (مثل مصادرة الأرض دفعة واحدة. حظر التجول في مناطق 
واسعة والعقاب اللجماعيى» هجمات تخريب الأملاك التي يقوم بها المستوطنون اليهود من وقت 
لآخر) . 

إن اختصاصيي التنمية المساهمين في هذا المجلد قد بذلوا جهداً وبدرجات غتلفة 
لمجاببة القضايا التي يبرزها هذا الاستقصاء. كما أن الآخرين الذين يشاركون بطريقة أو 
بأخرى في عملية التنمية في الأراضي المحتلة» والذين ربا لم تنعكس آراؤهم في هذا الكتاب. 
يواجهون هم أيضاً المعضلات المتعلقة بقضايا «التنمية في ظل احتلال مديد». والحلول 
المطروحة تختلف بين طرف ينفي امكانية تنمية ذات معنى تحت ظروف الاحتلال؛» وطرف 
آخمر يدعي بأن أي تحسن ني ظروف المعيشة للسكان تحت الاحتلال» وبغض النظر عن 
المضمون أو المغزى. هو كسب للتنمية. هاتان النظريتان المتناقضتان. وعدد لا يحصى من 
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الآراء فيا بينهها قد يستشفها القارىء من الدراسات قي هذا الكتاب ومن النقاش الدائر في 
أوساط المنظمات وبين الأفراد المهتمين بالتغير الاجتماعي والاقتصادي للأراضي المحتلة. 

والدراسات في هذا الكتاب تعكس الاعتراف المشترك لدى الباحثين بحدة القيود التى 
يصطدم بها أي برنامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل الظروف القاسية في الأراضي 
المحتلة لكنها تتوصل بكيفية ما الى نتائج مختلفة. فيوسف صايغ من منطلق اهتمامه الخاص 
بمضمون التنمية يجد أن «تنمية ذات معنى وأثر لا يمكن بلوغها ولا حتى السعي اليهاء تحت ظروف التبعية - 
الاستئصال. . . وعند الأخحذ بعين الاعتبار القيود الحالية» فإن اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غرة لا 
تستطيع الا المحافظة على مستوى متدن من الانجاز الاقتصادي» ‏ ففي مثل هذه الظروف. يقول صايغ 
(انه لأمر غير واقعي البدء بتصميم خطط وبرامج موسعة للتنمية». أما ابراهيم دقاق الذي يشارك 
صايغ اهتامه بمضمون التنمية ولكنه يشعر بالحاح القضية من وجهة نظره., يقول ان «التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة ليست خياراً بل ضرورة. فاسرائيل خططت لتحطيم البنية التحتية 
للفلسطينيين وتتذكر لحقهم في التنمية» ولهذا يجب أن تجابه باستراتيجية للمقاومة والتنمية». وفي] يتعلق 
بصياغة خطة أو برنامج للتنمية» فهذاء كم| يؤكد الدقاق. يجب أن ينظر اليه كأمر «مؤقت 
وانتقالي». 

أما الباحثون الآخرون. وف الوقت الذي لا يتكرون فيه صحة أطروحة صايغ فإنهم 
يرون منافذ في الوضع الراهن يجب أن تستخدم للمقاومة اتجاه الركود والاندثار الذي يعم 
اقتصاديات المناطق المحتلة. وفي هذا الصدد يقدم كل من هشام عورتاني وبكر أبو كشك 
وزياد أبو عمرو وهارولد دك عدداً من المقترحات العملية» وعلىي مستوى آخر يتابع الدقاق 
بحثه في الفرضية القائلة بضرورة التنمية ويطور أطروحة الصمود المقاوم كاستراتيجية لمواجهة 
تحديات الاحتلال والاستعصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 

ربما يكون الطريق المفيد لمعالجة هذه المسألة» هو الرجوع الى التفسير الجوهري لمهمة 
التدمية الاقتصادية والاجتاعية. فقبل أن يبدأ المرء بمناقشة الزراعة والصناعة والتجارة 
والتمويل (وحتى قبل البدء برسم الوظائف الأساسية للنظام الاقتصادي في حال الأراضي 
المحتلة) يجب مناقشة التساؤلات التى لا تزال أكثر أصالة وأهمية. كيف يمكن المحافظة على 
التىاسك في مجتمع ضعيف وقابل للاختراق في ظل ظروف الاحتلال والافقار والاستئصال؟ 
كيف يمكن تعزيز البنية التحتية الاجتماعية لتقوم بتحمل أعباء التنمية وفعالياتها؟ كيف يمكن 
معالجة العزلة المديدة للمجتمع الفلسطيني عن محيطه العربي والحؤول دون انحلاله وتمزقه؟ 

إن وضع هذه الاهترامات الجوهرية ضمن سياق أكثر تحديداً قد يستهل الطريق لصياغة 
استراتيجية ملائمة للتنمية. غير أنه على الباحث أولاً أن يواجه الفرضية التي لا يمكن التهرب 
منها والتي عبر عتها صايغ ‏ والتى لا يشك في صحتها أساساً أي من الباحثين» والقائلة بأن 
التحول الاجتاعي والاقتصادي الحقيقي للمناطقٍ المحتلة لا يمكن بلوغه الا في ظروف 
السيادة الوطئية الكاملة. ربما لا يكون هذا شرطاً كافياً للتنمية الأصيلة كا هو واضح من أن 
عدداً من الدول النامية التي حققت السيادة م تحقق التنمية الأصيلة, ولكنه لا شك شرط 
ضروري . 


ارقا 


والى حين بلوغ السيادة الكاملة» ما هي طبيعة التنمية الممكنة في ظل هذه الظروف 
وهل تتوافق هذه التنمية مع الحد الأدن للتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني؟ لا شك أن 
التساؤل هذا يثير قضايا أساسية على المستوى المنبجى والعملى. إن الدراسات التى يتضمنها 
هذا الكناف قد تساقد عل تعريف وليل يعض هذه التضاياء: والقارقء مدعو لاستقضاء 
المادة التي بين يديه. ولا يتمنى المحرر سوى أن يجد القارىء التجربة مفيدة» ليس فقط 
لدراسة وضع الأراضي المحتلة في فلسطين ولكن ضمن اطار أكثر عمومية يشمل قضايا التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية في ظل ظروف القمع وما يواكبه من قيود صارمة . 
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الع اسان 


التطوّر الاقتمبَادي لملئطين عَههّدا لايداب: 
١15 ١1‏ 


روجر اوين© 


مقدمة 

يظهر تفحص التاريخ الاقتصادي لفلسطين عهد الانتداب البريطاني عدداً من المشاكل 
الخاصةء أحدها غياب المعلومات حول العديد من الوجوه ذات الأهمية الكبيرة للحياة 
الاقتصادية وحول الخصائص السياسية الكبيرة للكثير تما هو موجود. ومثال جيد على الشق 
الأول هو أن مسح الأراضي ترك ناقصاًء بحيث انه ليس هناك سجل صحيح لوضع ملكية 
الأرض في كل أنحاء القطر. وبالنسبة للشق الثاني» فقد كانت هناك سلسلة من التدخلات 
السياسية ال حامية من كل من العرب واليهود فيا يتعلق بكل قضية هامة تقريبأًء من القضايا 
العامة جداً ‏ مثل حجم ما كان يعرف بالسعة الاستيعابية الاقتصادية لفلسطين بمعايير 
أراضيها القابلة للزراعة» وموارد المياه. . . الخ الى القضايا الخاصة ‏ مثئل عدد الفلاحين 
العرب الذين استغني عنهم بسبب شراء اليهود لأراضيهم» أو حجم البطالة بين العرب أو 
اليهود. 

والمشكلة الأخرى هي حقيقة ضآلة العمل الأكاديمي حول الموضوع, وان أغلب ما هو 
موجود منه يبتم بعقدين حتى عام 4 وحسبء مهملا عملية التحول الاقتصادي ذات 
الأهمية القصوى التي كانت قد جرت أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها. 

أما المشكلة الثالثة والأخيرة» فتتعلق بالقضية الأكثر صعوبة حول نوع الاقتصاد الذي 
كان قائياً. من أجل التبسيط المفرط» كان الذين كتبوا حول الموضوع ينظرون الى القضية من 
خلال منظور واحد فقط من ثلاثة مناظير مختلفة: فلسطين كمستعمرة (وجهة النظر العربية 
المفضلة): وفلسطين تضم اقتصادين مختلفين تماماً مع تفاعل بالحدود الدنيا فيما بينهها (وجهة 


(*) محاضر في كلية ساتت انتونيٍ في اوكسفورد . 


١ 


النظر اليهودية التقليدية)؛ وفلسطين المستعمرة التي تضم قطاعاً رأسالياً وآخر ما قبل رأسمالي 
(وجهة النظر التي يفضلها الكتاب المتأثرون بالماركسية أو بعض المتأئرين بنظرية التبعية) . 


لوضع وجهة نظري مقدنا في هذه المرحلة, أنا أقول ان كل وجهاتٍ النظر الثلاث هذه 
تنطوي على بعض الوجوه المهمة في الحقيقة. على كل حال» آنا أعتقد أيضاً بأنه من المهم بدء 
التحليل من الموقف الآتي : بعد إقامة الحدود الحديثة لفلسطين في أوائل العشرينات» بتنا 
نتعامل مع اقتصاد واحد خلقته وتديره بريطانياء وكأن فلسطين مستعمرة اعتيادية بمعجلس 
للعملة (النقد) في لندن (دونما بنك مركزي في فلسطين بالذات)» وعضويته في منطقة 
الاسترليني» ونمط استعياري من الايراد والانفاق مع تركيز خاص على الادارة والأمن وقليل من 
الاهتمام الحكومي بالتدمية أو بخدمات الشؤون الاجتماعية. على كل حال.» كان لفلسطين 
بعض المعالم الخاصة جد من أكثرها الوعد المكتوب بوا ثيقة الانتداب ذاتها والقاضي بتسهيل 
إقامة وطن قومي لليهود. وهذا الزم البريطانيين قور بشغل أنفسهم بقضايا الهجرة اليهودية 
وشراء اليهود للأراضي»ء الى جانب سبل لحفز التنمية الاقتصادية ف بلد يفتقر بوجه عام 
للموارد» فقاموا على سبيل المثال باعطاء الشركات اليهودية امتيازات احتكارية كتلك التي 
شكلها روتنبرغ لاقامة الكهرباء ال هيدروليكية على نهر الأردن )١117١(‏ أو شركة بوتاس 
فلسطين الي استغلت الموارد المعدنية في البحر الميت. 
هناك نقطتان إضافيتان ضروريتان لاستكمال التحليل الأول. الأول هي؛ على الرغم 
من إقامة المهاجرين اليهود لبنى ذات مواصفات عديدة مشابهة لتلك في القطاعات الرأسلية 
التي كان يسيطر عليها المستوطنون البيض في المستعمرات البريطانية في المناطق الأخحرى من 
الامراطورية البريطانية الا أنها ‏ تلك البنى ‏ شذت عنها في الوقت ذاته من حيث كون 
علاقاتها الرئيسية لم تكن مع بريطانيا ذاتها وإتما مع العالم الأوسع. وأنها كانت ترغب عادة في 
اهمال الأرباح المادية في المدى القصير لصالح 0 وع السياسي الأكبر بإقامة الوطن القومي . 
هذه الحقيقة الأخيرة كانت واضحة بشكل خاص خلف دافعهم لاستخدام العمل اليهودي 
وليس العربي حتى وإن كان أكثر كلفة» وبشكل عام. لضمان تمتع المجتمع اليهودي بما يقارب 
مستوى الحياة الأوروي من أجل اجتذاب المهاجرين الجدد ومن ثم الاحتفاظ بهم . والنقطة 
الثانية هي صحيح أن العديد من جيوب النشاط المنفصلة للفعاليات اليهودية كان يتجه نحو 
الالتحام بكيان ماء بات يمكن في عام 1975 أن يطلق عليه بحق (اقتصاد مبودي)., إلا أن 
هذا الكيان كانت له نقاط اتصال عديدة بمختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني بأكثر ما 
يعترف به بعضص الكتاب. سواء بطريقة مباشرة من خلال شراء الأراضي أو المنافسة (في 
الصناعة منالٌ أو في الاستثار الضخم في صناعة الحمضيات في الثلاثينات) أو بطريقة غير 
مباشرة عير الآثار التفاضلية للتعريفات الجمركية والضرائبية والأجور. . . الخ. التي كانت 
الوسيط في العديد منها حكومة الانتداب ذاتهاء أو نتيجة ضغوط فرضت عليها. وساحاول 
الآن أيضاح هذه المواصفات الخاصة للاقتصاد الفلسطيني بمحتواها التاريخي » مبتدثاً بتفحص 
المواصفات البارزة للعقدين ١9148(‏ - 1416) ومركزاً من ثم على المرحلة المهملة للحرب 


إلا 


العالمية الثانية» ومنتهيا بخلاصة موجزة توضح بعض نتائجها السياسية على الحوادث المأساوية 
لسنة م945١‏ وما يعدها. 


أولاً: الاقتصاد,  1١91/‏ 9م9١‏ 


هنالك سلاسل أرقام قليلة يمكن تأسيس التحليل عليها حول منجزات الاقتصاد 
الفلسطيني قبل عام ١4794‏ . من بين أكثرها أهمية تلك المتعلقة بالسكان (المعتمدة على تعداد 
السكان عام تقداحل وعام تضديل مع التقديرات الحكومية اللاحقة) (الجدول رقم (1)» 
والتجارة الخارجية من عام 1417 وما بعده (الجدول رقم (5)) وانتاج المحاصيل الزراعية 
الرئيسية في عام 117517 (الجدول رقم (7)). وكانت المحاولة الرسمية الوحيدة لاحتساب 
الدخل القومي قد جرت في عام 1444., على الرغم من وجود تقديرات غير رسمية لأواخر 
الثلاثينات, وسأستخدم هذه المعلومات للبحث في نمو السكان والميزات الاقتصادية 
والاجتماعية في المجتمع العربي واليهودي ومن ثم في التجارة والزراعة والصناعة؛ قبل اعطاء 
بضع ملاحظات عامة حول مجمل الانجاز الاقتصادي خلال المرحلة كلها. 


١‏ - نمو السكان العرب واليهود 


تضاعف عدد سكان فلسطين بين عام ١1151‏ وعام 089 من ٠٠١‏ ,0هلا نسمة الى 
0,٠٠‏ تنسمة. كان هذا بمعظمه نتيجة الزيادة الطبيعية بين العرب ولكنه كان قد تأثر 
كذلك بزيادة دفعات الحجرة اليهودية: "0,6٠٠‏ مهاجر بين عام ١414‏ وعام 1917ء 
و١*‏ 5059م 1١974(‏ ١219م‏ و٠دد*رلا١١‏ (2)0118-197". إن وصول هذا العدد 
الكبير من الآتين الجددء وأغلبهم بثقافة وأنماط استهلاك أوروبية» ومع العديد مهم رأسيال 
ومهارات أوروبية» كان له أثر مهم وواضح في الاقتصاد. ولننظر الى هذا من ناحية مدى 
درجة التمدين (السكني في المدن) في المجتمعين العسربي واليهودي والأغماط المختلفة تماماً 
للاستخدام. ففي الوقت الذي كان فيه العرب لا يزالون بمعظمهم يعيشون في الريف في 
أواسط الثلاثينات مع ما يقارب ربع السكان فقط يعيشون في المدن» فإن السكان اليهود كانوا 
على العكس من ذلك اذ كان يعيش ثلاثة أرباعهم في المدن وربعهم الآخر فقط في الريف”". 
وبتفحص البنية المهنية» فإن القصة تبدو ذاتها. في الوقت الذي كان فيه ١؟‏ بالمائة من 
المستخدمين اليهود يعملون في القطاع الزراعي عام 141*5 و ٠١‏ بالمائة في الصناعة التحويلية 


)0ع بجع1؟) أعمروا زه انر جروماءبء2 عنمبرمعءظ 1716 ,انلكا اممتلكا طتسك لمع أبعلد81 جدلداط 

.6 .م ,(1968 ,تعوعمء2 تارملا 

(0) /ه0 ١1‏ ع0 عنترمنرمء ,ملع ,رطع لقص 18 .8 5310 نهذ «رهه)2اناجره8» ,كمأكامه11 .سآ 

-50 رقععه56 لسة كاعى ]0 'إزالتاعة1 عط عه كصمنقءتاطناط بتتمتع8 كه تواتك عتملا ممعأتعمسط عنطامواوط 
31-6 .هم ,(1938 ركوعرط مقعرعصسف بنتسلء8) 11 .مم ,معليعة عممعاعة لوه 


يفا 


مع ما يقارب برك بالمائة في الخدمات (تقر ريا النسب ذاتها في أوروبا الشرقية المعاصرة) » فإن 
الأرقام العربية المقارنة كانت 17> بالمائة في الزراعة وى بالماثة في الصناعة التحويلية و١‏ 
بالمائة في الخدمات” . 


جدول رقم )١(‏ 
سكان فلسطين؛. 1940/1917 


(تعداد) للحا يف ام ل نكا 


(تعداد) 814 اليل ل لمس ةل 
(تقدير) عأكاركمء١‏ /ا0؛ ,ه446 ١505‏ 
(تقدير) كل اوه ١‏ 
(تقدير) ل 000 ولعمرا 


() يضم المسلمين والمسيحيين والآخرين. 


المصدر : 
-آه؟؟ ,(1946 باأمعصصعك؟00 ع1 : مسعلدكسسع [) .كام؟؟ 3 رعزوواوط كزه برعنصيا3 4 أمعسممء0017 عملاأوعلوط 
له 1775 18 ,2 عالط ,1 عم ,(الإكنوقع الهلا لإلامامك .51 :0<1010) ورعممظ 77هأعالانالان لهة ,41 .م ,1 
.46 نع طلرعامء5 23 


لفهم الاختلافات المهمة بين السكان العرب واليهودء هنالك مواصفات معينة مهمة 
أخرى. فى الرقت للك كان ليه الى لغرب لق لطن تي بببائية مخف يي 
العمل مماثلة ثم تقريباً لغيرها في منطقة الشرق الأوسط. مع الأخذ بعين الاعتبار أن نصفهم 
تقريباً بعمر يقل عن ١١‏ عاماً وأن القليل من النساء يعملن في قوة العمل فإن نسبة ٠ه‏ 
بالمائة من كل المهاجرين اليهود من عام 1974 حتى عام ١15448‏ كانت أعارهم بين 1١١‏ و9؟ 
عاماء الأمر الذي أدى الى بنية استتخدام تجعل من عدد اليهود في العمل تساوي عدد 
العاملين العرب على الرغم من الاختلاف الكبير في عدد السكان العام. وإذا أضفنا ذلك 
الى نتائج احصاء عام 1971 فإن حوالى 1١‏ بالمائة من الذكور اليهود في الفئة العمرية ما 
فوق السابعة» هم من المتعلمين بالمقارنة مع 55 بالمائة من الذكور العرب بالفئة العمرية 
ذاتهاء وإن معدلاات أجور اليهود هي أعلى بحوالى ثلاث مرات من معدلات أجور العرب.ٍ 
فليس من المستغرب أن تظهر المحاولات الأولى لحساب الدخل القومي أن اليهود عموماً 


() 3014 عااكه اه انا نردمامعسط الكامسعل عا زه عجلااعيا7ا3 1[ 011 كلزمدكط ,ادوع ددعرء52 ارعا0 ]1 
لصة ,د عاطه1' ,(1968 باعةكآ مز طاعتوعقع1 عتستمصمع8 .م] عاأنطتاقم]آ علله ععلسداة :مسعتددتحع0) إءم15 
.16 .م ,.اط1 رلسطدكلة تمستك1 ممه اعع لم1 


0( .19 .م ,.لأ10 راسلدقة-اممتتلك] لسة 1ع1811 
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لديهم دخل فردي يبلغ 48 جنيهاً فلسطينياً مقابلة بدخل فردي للعرب لا يبلغ سوى 10 
جنيها©. 

إن تحليل العلاقة الاقتصادية بين المجتمع اليهودي وبقية السكان في فلسطين ربما كان 
من أكثر القضايا صعوبة. ليس فقط بسبب عنف العواطف السياسية التى يولدهاء ولكن 
أيضا بسبب حقيقة أن الأرقام التي يجب أن تقوم عليها تأي بمعظمها من مصادر بهودية تنحو 
لتمثيل الوضع كما كان عليه في نباية الثلاثينات فحسب. وكا هو الخال مع أي مجتمع 
استيطاني أجنبي من أصل أوروبي» توجه اليهود للحصول على أكثر سلعهم التي يحتاجونها إما 
من الخارج أو من صناعتهم النامية وليس من الاقتصاد المحلي. لكن, وعلى العكس من 
غالب مثل هذه المجتمعات. فإن مشترياتهم من الخدمات المحلية كانت محدودة لأسباب 
سياسية وايديولوجية» ولتوجههم نحو الاكتفاء الذاتي. وهكذاء ففي عام 1915 وحسب 
تقدير شيرسفسكي بلغت مشتريات اليهود من السلع والخدمات الأجنبية 4,65 ملايين جنيه 
فلسطيني وهي ثلاثة أضعاف مشتريات العرب, هذا في الوقت الذي كانت فيه صادرات 
اليهود ٠"‏ ملايين جنيه فلسطيني وهي أيضاً ثلاثة أضعاف قيمة المببعات للقطاع غير 
اليهودي”. على كل حال» وحتى اذا ما كانت هذه الأرقام دقيقة بدرجة عالية» فيجب أن 
يلاحظ أن ذلك كان في سنة الاضراب العام في بداية الاضطرابات العربية, وهكذا فهو 
الزمن الذي فعل فيه كل من المجتمعين ما بوسعه للحد من مشتريات بعضهم من البعنض 
الآخر. 

وهناك حقيقة مهمة أخرى تتعلق بواقع مشتريات اليهود. حتى وإن كانت لا تساوي 
إلا جزءا من كل مصروفاتهم» فإنها رغم ذلك أثرت على المجتمع العربي الفلسطيني الذي لم 
يكن له الكثير من مصادر رأس المال. وكا في حالة التفاعل الدائمة للقطاع الرأسمالي مع 
القطاع ما قبل الرأسالي» فقد كان الأثر ذا جانبين هما خلق فرص جديدة معينة؛ الى جانب 
تحطيم وتشويه البنى القديمة. وأبعد من ذلك. فالمغال الأكثر أهميةء هو مسألة شراء اليهود 
للأرض وهي المسألة المثيرة للغيظ بسبب طبيعتها القطعية المتعلقة بالانكار الشابت لوصول 
المزارعين العرب الى مساحات متزايدة من الأراضى في الوقت الذي تشهد فيه البلاد زيادة 
سريعة للسكان. وفي الوقت الذي لا يوجد فيه خلاف كبير حول مساحة الأرض المبيعة 
(حوالى ددر6م/ دونم بين عام 14 وعام )2 فمن غير المحتمل أبداً تقويم 
مدفوعات اليهود بشكل مرضص”". 


(0) -وستطكة/17) بروياى عتبجرمارمعظا بم نموتبريم + هسه عامط بعصتاعء لوط رمقطاذا؟ برد ارعام 8 
50 .م ,(1946 ركوع؟2 كنتة كلق عتاطظ :.2.)0] رمم 


(5) ,أءه257 له مرزاوهاوط جنا بر«بمصمعظ اأكتاسعل 16/ا كز سا5 16[| 1نه كلزهككطا ,تاوبع 5م52 
2-9 


زفة أ 1ل 00137 عط :ممعلدئد [) .705 3 بواطامعاه"1 “زه ترعنا3ى ق رأمعصسمى :ه60 عمتادعلوط 
1917-1139 رعااده| 18 اذ 1نوزاعه 1 12714 17116 رضأعاة .8 طأعصمعع1 لسة ,243 .م ,1 .701 ,(1946 
,2 عتتلسعمجق ,(1984 ركوءصآ ممتاممدع طاءده1! أه انوع طتمتنا تللنة أعممطع) 


الدونم الواحد يساوي حوالى ٠ , ١5‏ فدان (ألف م'). 


ذا 


واذا كان سمث وستين وآخرون على حق. فعلى الأقل ثلث هذه المدفوعات جاء من 
أشخاص يسكنون فلسطين. وهكذا فهم حقنوا الاقتصاد المحلي بعذة ملايين من 
الجنيهات©. ومن ناحية ثانية» وكما يظهر ستين بكل وضوح» فإن الجهود اليريطانية 0 
اعداد الزراعيين الذين عانوا من هذه العملية قوضتها النزاعات السياسية والبيروقراطية حول 
نوع الأشخاص الذين ينيغي أن يسجلوا بشكل صحيح في سجل الذين لا أرض لهم. وجاء 
الرقم الغبائي 574, وكأنه لا يمت بصلة الى حجم المتضررين الأصليين"©. وما تبقى» فإن 
مدفوعات اليهود للسلع المحلية والخدمات يجب أن يكون لها الحجم نفسه المعقد من الآثا 
رفع الأسعار؛ زيادة الدخل» خلق الندرة» وغير ذلك. أخيراء فإن الصورة المكتملة 
لعلاقات العرب . اليهود الاقتصادية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار آثار السياسات الحكومية 
على الجماعات ذات البنى المختلفة» وفيما اذا كانت هذه السياسات تنطوي على نتائج مثل 
التعريفات الجمركية والضرائب ومعدلات أجور القطاع الحكومي, أو الآثار السلبية المتعلقة 
بفشل الحكومة في تطبيق تشريعاتهاء مثل منع أنواع محددة من شراء اليهود للأراضي في 
الثلاثينات”*" , 


إن الأرقام في الجدول رقم (؟) تظهر أن تجارة فلسطين قد ارتفعت نيعا ناشين 
الحربين العالميتين» وأسرع بكثير من معدل التجارة العالمية عمؤفا: وعلى الأخص أثناء الأزمة 
الكبرى بأوائل الثلاثينات. ومن أهم ميزاتها ما يلي : 

د بالرغ غم من ارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية بمعدل أعلى من الاستيرادات فالبلاد 
شهدت وا للعجز التجاري حتى منتصف الثلاثينات. وحتى في أواخر القرن التاسع عشرء 
كان هناك اتجاه لآن تستورد البلاد أكثر ما كانت تصدر بسبب كونها لم تبلغ الاكتفاء الذاتي من 
الحبوب في أغلب السنوات كما أنها كانت تنتج القليل من السلع الزراعية والصناعية من غير 
الحمضيات والصابون. بعد ١91/8‏ تدهور 2 بسبب زيادة السكان التي كانت أسرع مر من 
الانتاج الزراعي» ولآن نمو الصناعة المحلية اصبح يعتمد كثيراً على المواد الأولية المستوردة» 
والأكثر أهمية في جميع ذلك» هو حاجة المجتمع اليهودي لحجم متزايد من الاستيرادات لتعزيز 
نفسه. وى)| توضح أرقام حاليفي, يفوق مجموع الاستيرادات حجم الصادرات بممبلغ متراكم 


(4) طكتعك عط 5ه اغمعصممماعبع<آ1 عطا كلعوبسه7 ماه عتمسمموعظط لكتاتيده» ,طاتمك ,لق 

,179 .م ,(1978 ,لالع لالول]ا 0:00 ,ذزقعط1” . .طم لعطكتاطسممنا) «,1920-1929 ,عسرمكط لتممماوكر 
8 .م ر.لأط] بماعغ5 لههة 

[(4 2095-7 .مم ,1 .701 ,.لأ1 امع صسصيع :009 عمتاععلوط لمة ,146-158 .مم ,.لت1 ملعاو 

033 533 0 ركا7مجزة 1 طللخاطللة «رعاهلسضقكة عطا ععلمنا ممنأقتوصره 1 كم و1 ذكد01» ,لدكم "1 

.6 لظة 4 .5مقطن) ,.لنأا1 مسلعاة لسمة ,5 .م ,(1976) 


.ب« 


جدول رقم (؟) 
التجارة الخارجية لفلسطين, 1141-1977 (معدلات سنوية)© 
(ملايين الجنيهات الفلسطينية) 


١91714-55 
نيدل > اشحول‎ 
١974-0 
1951794 ه"91‎ 
1155-8 
١927-١ 


(#) باستثناء تجارة الترائزيت. 
(غ. م) غير متوافر. 
المصدر: 


طعمدال! 6 زه ت4ع] ,4 علئط | عمظ نوعمها ورم إونسن لمة ,462 .م ,ءلتط! بأمعصمعهمن عمتأعاوط 
.1948 طاععقا! 20 أه 147ع1 ,2 عانظ ,2 عرهظ :1947 أتمة ذا أن 160 لمه ,1947 


يصل الى ١١١‏ مليون جنيه فلسطيني بين 1971 و9194" بيد أنهء وك يشير حاليفي» 
فإن هذا العجز كانت تغطيه اما تحويلات اليهود المالية.» وتتكون ثلاثة أرباع هذه التحويلات 
من النقود التي جلبها اليهود المهاجرون الى فلسطين أنفسهه"". 
ان أثر اليهود المهاجرين يمكن رؤيته أيضاً في بنية الاستيرادات. وكما توضح 
الأرقام في الجدول رقم () فإن السلع الصناعية تربو على نصف كل المشتريات من الخارج 
2 الثلاثينات» أما السلع في مجموع الغذاء والمشروبات والتبغ فتشكل الربع الآخر. والسلع 
ل القمح والطحين للخبز والشعير لعلف الحيوانات. أما بالنسبة 
0 النظر عن النمو في الصناعة التحويلية. » فغالباً ما تستهلك كل منتجاتها 
محلياً مع كمية قليلة للتصدير ‏ ه بالماثة فقط في الثلاثينات9". في تلك الظروف اعتمدت 
فلسطين وبشكل متزايد على تصدير الحمضيات (البرتقال وبعض الليمون) التي ازدادت 
مساهمتها من 57 بالمائة من مجموع قيمة الصادرات سنة ١979‏ الى أكثر من /١‏ بالمائة في 


نباية الثلاثينات. 
)201 .2.19 رأ0«كا زه نانع وجدماءسء 7 عنتبمجمعظ 77:6 ,انالقاة-تمسصتلك1 قمة زاء1191 
)١1(‏ المصدر نفسه. 
[دة رع ايعاو لزه متام علجرمع07 عنرمررمع2ر ,رطعل مص نة1 ندا «,تصأكسلمل» ,طعلقراة .8 0و5 


.296-98 .مم 


نض 


جدول رقم (*7) 
مكونات قيمة استيرادات فلسطين» 1971 - 15544 
(نسب مثوية) 
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الأغذية والمشروبات والتبغ 
مواد أولية وسلع غير مصئعة 
السلع الصناعية 


أخرى بعضها حيوانات حية 


المصدر : 
لاك [) 1943 ,عستاععاوط زه اعهجاوط4ق أهءأاكزاعاى لصة ,467 .م ,1 .701 ,.لتط] :العصمعته0 عستامعلوط 
.4 .م ,(1943 ,اسع صسميع 00 عط؟] بمرعادد 


ج - والسمة الثالثة لمرحلة ما بين الحربين العالميتين هي تغير اتجاه التجنارة؛ وعلى 
الأخص الانخفاض الكبير في نسبة الصادرات الى أقطار الشرق الأوسط. التي انخفضت من 
١‏ بالماثة عام 11752 الى 5 بالمائة عام 117 ثم إلى ٠١‏ بالمائة عام 219374 من مجموع 
قيمة الصادرات . والسيب الرئيسي كان توجه مبيعات الحمضيات باتجاه أوروبا مع تزايد 
ترتييات الحاية الجمركية 2 مصر واليلدات الأخرى التي ضيقت بحدة من السوق الاقليمية 
للسلع الفلسطينية . والاعتاد على الاستيراد من الشرق الأوسط اتجه نحو الانخفاض ولكن 
لبس في كل شيء بالتساوي؛ فالبلاد ظلت تحتاج الى كميات مهمة من الحبوب لتغذي نفسها 
في أغلب السنوات من سوريا والمناطق الأخرى. 

- السمة الأخيرة وغير العادية بالتجارة الخارجية لفلسطين هو حجمها الكبير بالنسبة 
للإنتاج القومي . فحسب حسابات حمادة كان مجموع قيمة الاستيرادات والصادرات عام 
يساوي ١,10‏ مرة مجموع قيمة الانتاج الزراعي والصناعي”". إن أحد مضامين 
ذلك هو أن حركة معاملات التجارة كانت تلعب دوراً استنائياً في أهميتها بالحياة الاقتصادية 
الفلسطينية. بيد أنه ومع الأسف., لا توجد أي محاولة لتمحيص هذه المسألة فعللا. وهناك 
مضمون آخر يتعلق بسياسة الحكومة الى مارست تأثيراً ا على تمط الصادرات 
والاستيرادات. وبغض النظر عن حقيقة وجود عوائق على حرية السلطات المحلية في وضع 
تعريفات جمركية محلية خضوض]ً منع سلطات الانتداب لأي ييز ضد أعضاء عصبة الأمم 
وعدم رغبة الحكومة اليريطانية الغاء الاتفاقية التجارية البريطانية ‏ اليابانية المعقودة عام 


)205 .8 .م ,.لأ10 نضا «رعلهم1' لقمنمغها» ركمفصعءك7 .8 


نض 


١‏ التي استمرت في منع الجهود الرامية للحد من المنافسة في المنسوجات حتى بعد ترك 
اليابان للعصبة عام 1975 فقد كانت هناك جهود مهمة لحاية وتشجيع الصناعة المحلية 
التي بدأت في العشرينات والزراعة الفلسطينية في الثلاثينات*". مرة أخرى. فهذا الموضوع 
لم يدرس بتفصيل كاف ليسمح باستنتاجات سريعة وجادة حول أثر السياسة الاستعمارية على 
تجارة فلسطين. 


الزراعة والصناعة 


كان ينبغي القول منذ البداية ان فلسطين في مرحلة الانتداب كانت بلدا زراعياً بشكل 
رئيسي . . والأرقام حول المساحة الحقيقية للأرض المتاحة للزراعة مفقودة اما في الثلاثينات» 
لكن حسب احصاءات الحكومة بلغت ,؟ مليون دونم في السهل الساحلي و ه ملايين دونم 
أخرى في التلال» مع مساحات أخرى غالباً ما تكون هامشية في قطاع بكر السبع في 
الجنوب”». وأغلب أقسام المساحة المزروعة كانت تستخدم لزراعة الحبوب - خصوصا القمح 
والشعير ‏ وأغلب المتبقي قد خصص للحبوب الأخرى (خصوصاً الذرة) والفواكه والخضر. 
أما الزراعة المروية فكانت عموماً محصورة بالسهل الساحلي حيث تستخدم لانتاج الحمضيات 
والفواكه وبعض الخضر. 


إن حجم محاصيل الحبوب يعتمد أساساً على الأمطار الشتوية» وكيا هو الحال في جنوب 
سوريا كان هنالك اتجاه لمواسم زراعية جيدة أو رديئة تتكرر يدورة سنوية لكل أربع أو ثلاث 
سئوات. وبسبب التذبذب الملحوظ بين مواسم زراعية جيدة وأخرى رديئةء فمن الصعب 
وضع اي اتجاه للانتاج الكلي. لكن المعدل المعطى في الجدول رقم (4) يوضح أنه في الوقت 
الذي لم يكن فيه زيادة ملموسة بمحصول القمح بين الحربين» تضاعف تقريبا انتاج الشعير. 
وكان أغلب الانتاج لاستخدام المزارعين الذاتي. وقد احتسب براون أن حوالى ثلث انتاج 
القمح فقط كان متاحاً للتسويق9". 


كان انتاج الحبوب في قلب الأزمة الكبرى التي ضربت غالب زراعات المنطقة العربية 
في أوائل الثلاثينات. وقد تبع الانخفاض الكبير بالأسعار في بداية الكساد العالمي سلسلة من 
المواسم الزراعية الرديئة بسبب قلة الأمطار من عام 1١411‏ 145 الى عام 1931 - 
. وحسب أحد الأرقام؛ انخفض سعر القمح من ١١,8١‏ جنيهات فلسطينية للطن 
عام 889 إلى /ا5," جنيه عام ا02 في حين انخفض سعر الشعير من 7 ,/ا جنيهات 


)2016 ساق ل راشع تمصععنته 0 عمتاوعلج5 :432-439 .مم ,.لأط1 نما سرع 120 معاعنه1» ,ل1ة5 .11 
لع عط كلعوبجه؟ بعتلوط عتسمممعء8 اكتاليظ» ,طاتمة مسد ,452-459 .مم ,1 .أ0 رعستاوءاء ]0 زمر 
.3220-0 .مم «,1920-1929 رعسرمقط لهدمناع!! اكتجوعة عط ذه غمعسرمماء؟ 


[فدلة 44-45 .وم ,.لأط1 بطعلقصدةة1 نمز مروعء مدع للمنطدككله» رطعلم ست .8 .5 
(فحة .128-129 .مم .11 نهذ سرع من لماع ايوم » مجمرظ .81 


0 


جدول رقم (4) 
تقدير انتاج المحاصيل الرئيسية, ١446 - 1417٠١‏ 
(معدل سنوي بالأطنان المثرية) 


0 ا١9"4‎ 15*61 1١915- 1975 1555| 


15 
ركم “ه94 الفددة رمم لل 


فلن 15 6,ة: 10567 للخيف أدثارةة 
33 م6 1خ ١1‏ ليل لاركايانا لختديق 
١517 3 32‏ تلد يفنا 146 11164 


)١(‏ يعتقد أن الأرقام لعام 1456 مقدرة بأقل مما كانت عليه بالفعل لادخال نظام التوزيع الاجباري في 
ذلك العام 7 

(غ. م) غير متواقر. 

المصدر: 
,226511786 زه 1011م مفمع07 عنترونرمعءعظ ,.لعء رطعل تمت .8 52350 :م1 «رع عد لدم اموف» ,وومء8 .11 


حصعاء5 لقلع50 ركععمع5 لمة كاءة أه 'والدعهظ عط غأه كسممتقوء اطاط ,أنماع8 01 نرزاأورء جلستا ممعتعممة 
.128-19 .مم ,(1938 رووعع2 لمقعرعسكةْ بالصلع8) 11 .مم روعتكء5 عه 


للطن الى ٠", ٠٠‏ جنيهات للفترة ذاتها”". وما زاد الأمر سوءاً النظام الجديد لضريبة الأرض 
الذي شهده عام 1978 والمرتكز على ضريبة الأعشار العثانية القديمة المقيمة بمعايير الأسعار 
المرتفعة التِي كانت سائدة خلال الفترة 4--1977ء مما وضع المزارعين بين ضغط 
معدلات الضريبة المحبطة والانخفاض الكبير في الدخل . في مثل هذه الظروف. اضطرت 
الحكومة لتخفيف الضرائب على مستوى وأسسع وتقديم القروض لشراء البذور والمدخخلات 
الأساسية الأخرى . 

كيا أن الأزمة دفعت الحكومة لأن تحاول الوصول الى جذور القضايا التي كانت تؤثر 
في فلاحة المزارعين. تخضوضا في التلال» وقد عينت سلسلة من اللجان للمظاهر الأمساسية 
كالضغط السكاني» وتفتت الملكيات» وآثار شراء اليهود الأرض » وتنامي المديونية . وكمثال 
واحد وحسب, توصل مسح جونسون ‏ كروسبي الذي شمل ٠١4‏ قرى (تشكل أكثر من 
ربع السكان المزارعين) في عام 1417٠‏ الى أن معدل مديونية العائلة الواحدة /؟ جنيهاً 
فلسطينياً مقابل معدل دخل يتراوح بين 76 - ٠١‏ جنيهاً عام ١9174‏ قبل تدهور أسعار 
الحبوب”"©. ولآن الفائدة كانت تصل الى ١‏ بالمائة فقد استنتجت السلطات بحق أن 


زني4 .143 .م ,1917-1939 عانتاععلهط انا :رمقاوع؛0) 4تنمط 7/16 رستعاق 
)١9(‏ نقلا عن: 68 .م ,1 .801 بعاطاكعاو زه تإعبصلا3 4 رأمعسمعع بده عستاأوعلوم 
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للفلاحين الفقراء فرصاً ضئيلة للتخلص من قبضة الدائنين في أي مستقبل منظور. ولكن 
الجهود الرامية لحاية الفلاحين من تأثير الاعتراد على المرابين المحليين اصطدمت بالمشكلات 
الاعتيادية التى تواجه أي حكومة تحاول الوصول الى الفئات الدنيا في تراتب ريعى مهيمن 
عليه الملاكون والتجار. وقد بدا واضحاً أن الكثير أمكن تحقيقه من خلال تخفيض معدلات 
الضريبة في قانون ضريبة الفقر الريفي عام ه197 . 

من المفروض أن تتأثر الزراعة اليهودية جدياً بانخفاض الدخول أثناء الفترة ذاتها. لكن 
هنا كانت الآثار أقل حدةء لأن الفلاحين اليهود كانوا مدعومين بالمنظيات اليهودية مثل منظمة 
كيرن كاميحت (الصندوق القومي اليهودي) وكيرن هايسود (مؤسسة التمويل اليهودي 
للاستيطان والتعليم ورأس المال) وبيكا (مؤسسة استعمار هود فلسطين)» وهى جميعها تمتلك 
رؤوس اموال كبيرة. 1 

في ذلك الحين كان أهم فرعين ناميين ني الزراعة الفلسطينية هما انتاج الفواكه 
والخضرء وكل منى| يضم جهد عدد كبير من العرب واليهود. لقد ارتفع مقدار الأراضى 
المخصصة لأشجار الحمضيات من كل الأنواع (برتقال» ليمون؛ كريب فروت) من 
"٠٠٠١‏ دونم عام 1457 الى ما يقارب 7٠١,0٠٠‏ دونم عام 194189 حيث كانت الملكية 
مناصفة بين العرب واليهود. كانت مرحلة التوسع الرئيسية هي الثلاثينات حيث سمحت 
بارتفاع الصادرات من 4 ,؟ مليون صندوق في 191١‏ 19121 الى 17 مليون صندوق عام 
+---19174. وهذا أعطى لفلسطين حصة مهمة من السوق العالمية (حوالى 7 بالمائة 
عام 1476). لكن على حساب المساهمة الرئيسية في زيادة الانتاج العالمي؛ ولهذا فحسب 
أحد التقديرات» فإن معدل ربح الصندوق الواحد كان جزئيا خلال 1977 _ 19108 
و1978 - 2.194 الأمر الذي أثار أزمة حقيقية حتى قبل نشوب الحرب العالمية الثانية التى 
أزالت تقريباً كل الأسواق الأوروبية الفلسطينية”. إن البساتين المملوكة من قبل العرب 
أخذت تصبح أصغر من تلك التي يملكها اليهود وأكثر افتقاراً للمؤسسات التي تقدم الدعم في 
الاقراض والتسويق. ولكنها تعوض عن ذلك من خلال اكلاف العمل الرخيصة. أما بالنسبة 
لانتاج الخضر. فقد كان هنالك زيادة مطردة في الانتاج اثناء الثلاثينات مع التركيز على 
الطماطم (البندورة) والبصل والخيار والبطاطا"'". 

في الصناعة التحويلية كان هنالك أيضاً مومهم في أعوام ما بين الحربين. ومع أخذ 
المشاكل المتعلقة بتعريف المشروع الصناعي المنتج أو غير المنتج بعين الاعتبار» يبدو أن عدد 
المشاريع قد نما من ١,15٠‏ عام 141 الى 508 ,ل عام /1471 (بعدد عمال 11/,400) 
وحواللي ٠٠٠١‏ (بعدد عبال )5١٠ ٠٠٠‏ عام 1485 (الجدول رقم 5). وأغلب هذه المصانع 


(١؟)‏ مقطافاطظ ممه ,135 .م ,(1946 ,[.طام.م] لها بوع1) عتتمعاوط [ه اممضبعظ 116 ,مقصسات ل 
210-17 .جرم ,لإفلناق عنم معطا ودش تعكتيرروجظ غاب بررعاطه بمستاععامظ رز.له أع] 


(١؟)‏ زه أعمعادطةق أهعاكالها3 ,ا لاعصسمع009 عستأدعلوط :159-162 .مم «رعقنطاتمفوقف» مووعظ 
3002 ,70 .مم ,(1943 ,[.طم.م] :مسعلدسدح3) 1943 بمشامعاوط 


و 


00 جداً ويصفها حمادة بدقة كدكاكين خرفية. من بين كل هذه المصانع كان هناك 
7١‏ مصئعا يستخدم أكثر من ستة عمال عام /219511 فييا كان 087 مصنعا فقط يمتلك 
بعض الأشكال من المكائن”". وحتى بعسد التعاظم الكبير لعملية التصنيع في أواسط 
الثلائينات: فإن عدد المعامل التي تستخدم أكثر من ٠٠١‏ عامل لم يكن أكثر من ١5‏ عام 
37 ”,. وليس من المستغرب أن يكون الدافع الرئيسي قد اق به المهاجرون اليهود. حيث 
لم تستقطب فلسطين النتظمين البهنود وس خضوصا في أواسط العشرينات وأوائل 
الثلاثينات» بل ان العديد منهم كانوا قد جلبوا معهم كميات مهمة من النقود والمكائن الى 
جانب مهاراتهم ومهنهم9" . . مرة أخرى» فالمجتمع اليهودي ذاته قد أمد السوق الشامية 
بالصناعيين» خصوصاً في قطاع البناء الذي شهد تطوراً كبيراً سين 6 و1970 (مع 
استثمار كلي بلغ 060 جنيه), وكان قد استحث طلباً متزايداً للاسمنت والمتتوجات 
المعدنية والخشبية مثل الأنابيب والأبواب واطارات الشبابيكء؛ والحهامات والمتطلبات 


جدول رقم (5) 
أرقام توضح نمو الصناعة الفلسطيئية, 1941-١191‏ 


أ- تقديرات مجموع العاملين في الصناعة 


١4775 -- 

17 2 احصاء 

فلل 

يفل ادا 
10 م 


| لضان 
104 
1044 
1١9465 4+‏ 
/ 154 


(*) تعريفات الصناعة والعيالة الصناعية تنطوي على اختلاف واسع . 


زفقة 230-39 .م «ل[ة120105» رطع ل مستت 
225 .223 .2 ,لإهلاف3 120011011112 ته تعكتترره 17 4جره «عأطورط رعساعوافط ,[.له أع] مقطاوكة 
(*235 .228-229 .مم ,.10أط1 رطعل مس1 


فل 


تابع جدول رقم () 


س ‏ تقديرات عدده المشاريع الصتاعية 


قبل 19154 
417 2 أحصاء 


يفل 
لل 
لفل 
لل 
يذلل 


١5975-157١ 
14 17/ 
اشلاحلا‎ 
1 
سحل‎ 
هلل‎ 
34 


المصدر : 

رولأوعد8 .8 بعسزاععاوط تزه مله هندع 0 2560:0716 ,طعل ص11 نمأ «رتصاوسلمل» باعلقستط .8 .52010 
م :ع مي عتسرمممع8] واعوناعواة ,.لع ,سقسطمط .8ل نمز «رمءطوط لقاعه5 عط]1' تعسلاوعلة2 طاكابمء ل» 
سمسنكآ تسملممة) عسبسرى امع جما هاء1؟! ببمزر عودددعا! ه الام ,كإععوومر هته عومروورا زه ماواتع 11 
126010771 ابش تععتجرمعط هيه عاطم بعمقععاء2 ,[.أة أع] مقطلول؟ نرم اأرعطم8 ر(1946 ,كعمطم 
-علاقاق 116 1زه كنزمككظ , فأوبهع 5261252 .12 ز(1946 ,ذوور 5تتقككة عتاطنا :.).82 ,هماع متطكة/؟) برميريت 
أمعصس مومع .عآ. لاز(1968 ,[.تام.م] تسعلدكيمع [) أعمعا همه عااوعاوط از برج«مدمعنا اكتسعل عا زه عصم 
ماتامعاوط 16 سه ,(1945) كم نقفم©) لمع رمن زه سعامع1 4 :مسزاععلع2 ,ع120 كقعدرع؟0 01 

.(1948 ,[.طام .ه] تمعتدكدي ل) 1948 ,لما 0151 1رمع 


الأخرى*"". والأرقام في الجدول (0) تعطي بعض الايضاحات عن ذلك. فهي توضح مثلاً 


(565) المصدر تفسةء ص 7117 . 


ذا 


أن عدد المشاريع اليهودية ارتفع من 788 , ” عام ”1477 (برأسمال /1, ه ملايين جنيه) الى 
٠ه‏ مشروع عام /19470 (يرأسمال ١١١714‏ مليون جنيه) . 

ماهو معروفة عن تطرر العناعة الححويلية العررية عدلال المرسلة نفسهنا قليل دا 
وللحكم من خلال أرقام حمادة» كانت هنالك نشاطات في العقد الأول من الانتداب أكبر 
منبا في العقد الثاني» يقيام ١,717‏ مشروعاً جديداً بين عام 1918 وعام /1971 (برأسسمال 
"٠‏ جنيه) فيما أقيم 9 مشروعاً فقط بين ١97١‏ و20919470. لكن كان حجم 
المشاريع ومعدل مقدار رأس المال أكبر بكثير في الثلاثينات عما كان عليه الوضع في السابق. 
وما هو غير واضح هو الدرجة التي أمدت بها فعاليات اليهود الاقتصادية الصناعيين العرب 
بالفرص في الوقت الذي خلقت فيه العديد من العوائق. والأمثلة بالنسبة الى الفرص هو 
توافر الكهرباء من امتياز روتنبرغ (الشركة الفلسطينية للكهرباء) والسوق الاضافية الى خلقها 
اليهود لبعض المنتوجات العربية مثل السجائر والطحين. من الجانب الآخر للمعادلة وجود 
المنافسة اليهودية ذات التنظيم الجيد والمعززة بموارد رأسمالية كبيرة كانت قد أدت إما الى 
اغلاق الطرق اطامة امام المنظمين العرب» أو كما في حالة الصابون ظلت محصورة بزاوية 
ضيقة في سوقها التقليدية . 

والمسألة المهمة الأخيرة تتعلق بالطرق التى تطورت بها الصناعة الفلسطينية العربية 
واليهودية على حد سواء. وهذه كانت بكل وضوح على الخط المعروف بالاستعاضة عن 
الاستيراد. مع تأكيد ثانوي على الانتاج من أجل التصدير. كان هنالك, على كل حال عدد 
من الاختلافات المهمة؛ فبينا بدا الصناعيون العرب متابعين للطريق المعروف من تصنيع 
المواد الغذائية والمنسوجات البسيطة الى السجائر والكبريت والمنتوجات الجلدية. فإن المنظمين 
اليهود أعطوا اهتمماً قليالٌ للمنسوجات (ربما بسبب عدم حل مشكلة المنافسة اليابانية) 
وتوجهوا بسرعة الى الكيهاويات والسلع الكهربائية والمعدنية وبنوعيات مختلفة ومتقدمة تقنياً 
أكثر من أي منطقة في الشرق الأوسط. لكن» في حالة كل من العرب واليهود يمكن 
الافتراض ولأسباب معقولة» إن منتجاتهم كانت غالية نسبيا بالمعايير العالمية الراهنة» كما هو 
الحال بالنسبة الى وضع الاستعاضة عن الاستيراد. مع أن العرب كانوا قد حققوا فوائد محلية 
بسبب كون العمل لدييم أرخص بكثير منه لدى اليهود. 


؛ - منجزات الاقتصاد. 1١918‏ 4و5و١‏ 


ليس هنالك من شك أن الاقتصاد الفلسطيني نعم بمعدل نموعال في مرحلة ما بين 
الحربين» سواء قيس ذلك بمعايير التجارة المخارجية. 7 إيرادات الحكومة أو الانتاج الصناعي 
(الجدول رقم (0)ء و(/9)). وهكذا ازدادت القيمة الكلية للتجارة ثلاث مرات تتزيباً ١‏ بين 
١197939‏ وازدادت الايرادات ست مرات خلال الفترة ذاتها. لكن» من الواضح 


(55) المصدر نفسهء ص ٠لالا.‏ و1140. 


انا 


أن هذا التقدم كان في معظمه بسبب السمة الخاصة للهجرة اليهودية والتحويلات الرأسالية 
اليهودية الكبيرة» التى ذهب غالبها ليخلق منعزلات خاصة يكون يمقدور سكانها تطوير 
مستويات من العيش أعلى بكثير من بقية السكان. فكما قدر تقريبياً كل من غروس ومتزرءٍ 
كان معدل دخل الفرد اليهودي قد ازداد من ٠١‏ جنيهاً عام "19511 - 1515 الى 5٠١‏ جنيهاً 
عام 0191"6©. هذا في الوقت الذي يجب أن نتذكر فيه أن أول تقدير لمعدل الدخل للفرد 
العربي كان بحدود 11 جنيهاً عام +"20191©. 


والسمة الثانية لانجاز الاقتصاد الفلسطيني هي ميله للنمو السريع في الفترة التي كان 
فيها الاقتصاد العالمي يتدهورء كيا هو الال في متتصف العشرينات وأوائل الثلاثينات. وليس 
هنالك سر حول سيب ذلك: فتلك هي اللحظة التي شجع فيها الاضطهاد الأوروبي التدفق 
الكبير للاجئين اليهود وكان لدى بعضهم أصول رأسالية كبيرة» وكذلك المساهمة الكيرى 
للتبرعات المالية اليهودية. وفي الوقت ذاته فإن أواخر العشرينات والثلاثينات كانت مراحل 
سيئة في فلسطين بسبب البطالة المرتفعة نسبياً ورد الفعل الارتدادي بالفعاليات وينسارع 
الاستثمار الذي تميزت به المرحلة السابقة» وبوجه عام بدت الفعاليات الاقتصادية العربية تتبع 
ذات الدورة, المساهمة بازدهار منتصف العشرينات والثلاثينات» والتأثر سلباً لين 3 
بالتدني العام , ولكنٍ برد الفعل السياسي يفي الذي كان يتبع دائياً مراحل زيادة اللهمجرة 
اليهودية» وخصوصاً اثناء اضطرابات "191 - 1414 . والاستثناء الوحيد لمذه الظاهرة هو 
حين تحرك الاقتصاد عدريا والقطاع العربي ا بالتوافق (وليس بالضد) مع اتجاهات 
الاقتصاد العالمي أثناء السنوات الأولى من الثلاثينات كما لوحظ. حيث ان الزراعة قد تأثئرت 
بحدة حين ساهمت عوامل عديدة في ذلك بينها التدهور الكبير في أسعار السلع العالية. 


وما يدعم هذا التحليل العام لا يأتي من أرقام التجارة وايرادات الحكومة وحسبايء» 
لكن من المحاولات الأولى لتقدير الانجاز الاقتصادي اليهودي في الثلاثينات (الجدول رقم 
(3) الذي يوضح أن الدخل والانتاج زادا بسرعة حتى عام 1475 ومن ثم بقيا على مستوى 
واحد تقريباً حتى نشوب الحرب العالمية الثاني . 


والملاحظة الأخيرة لا تشير الى تحسن كبير في مستوى المعيشة بقدر ما تشير للتغيرات في 
نوع المعيشة التي فضلتها المجتمعات المختلفة في فلسطين. دك لاحظ العديد هن الرائنين» 
تصرفت حكومة الانتداب بنمط استعماري نموذجي من ناحية التمويل» حيث خصصت 
حوالى ٠١‏ بالمائة من نفقاتها للادارة والدفاع والأمن في العشرينات والثلاثينات» وحوالى ١7‏ 
بالمائة فقط للأشغال العامة والشؤون الاجتماعية”©. وكانت احدى النتائجء ذلك المستوى 


(ففقة «و لو «بودرعلس] برأ 180071071 بأماسع[ عدا ها معصعمة![ عفاط ,كعجاء384 .1 مه 02055 .1.1 
.كعم عاطة1 ,(1977 ,[.طم.م] :سعلدمسع3) عجن 


(ويية .0 .م لاا ,10رمع انق جور[ 0210 تبعأام, ,عستاععاوط ,[.اة أع] مقطتقاط 
زقفة .0 .م ,.لأ10 تتعماعكة لهة 5وه02 


ب 


المتدني من الانفاق على المسائل الأساسية مثل التعليمء وهكذا فالحكومة ملل أقامت سس 
مدارس ابتدائية للعرب بين 1918 و014540". مرة أخرى فإن هذا أنتج اختلاقاً أساسياً 

بين اليهود والعرب؛ حيث استخدم اليهود نسبة مهمة من الميزانية الصهيونية حوالى *؛ بالماثة 
3 تقريياً لكل المرحلة لتزويد أنفسهم بالخدمات التعليمية والصحية والتسهيلات الأخرى التي 
ليس بمقدور الحكومة تقديمها"'". 


جدول رقم (5) 
تقديرات الدخل القومي الفلسطيني ومكوناته القطاعية 


أ الدخل القومي (مليون جنيه) 


15 
١/8 


كرفا 
(الناتج المحلي الاجمالي) 

يمن 

لمن 

ايه 


ب معدل حصة الفرد من الدخل القومي (جنيه) 


١5974- 151* 
15 


كثاوا 
حل 


)١(‏ تهنا :سملاكدسخ) 1920-1948 الاعع[82 أمعخ1 ازا براعلع30 4ايه لارعاجبعناوي) ,تعالتلا ١].‏ .لا 
.9 غاطة1' ,.ل01] ,ععجاعكل! لهمة 061055 لصة ,152-153 .مم ,(19835 رمعو قويدء1' 01 إأأورع؟ 


271١١‏ 1219 ,.10ط1 ,تعجاعكلة لسة 5وه01 


تابع جدول رقم (6) 
ج - المساهمة القطاعية 
)١(‏ الزراعة والصناعة في الاقتصاد الفلسطينى (مليون جنيه) 


يفكل 
141 


101 
يخال 
4 - ه945١‏ 


(1) الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات في القطاعات العربية واليهودية عام 191 (نسبة 
ع تمر 
متويه) 


(أ) الدخل اليهودي مقاس كناتج مملي. 

المصادر . 
دمع ل) عستاععاوط «وسعلارا انا بردم معط بأكاساعل عا ازا معدم "1 عتأطبظ ,تعماعلة .1 لسه كدهع0 .1.لل 
زه لانعترمماءنء عن« بمموعظ 771:6 ,أسلداطا-بتمستلآ طاس] مد العلد8 213030 :(1977 ,[.ام.م[] تمسعلود 


ترعنمة3 4 ,ا معصممء ه00 عملأمعلوط لسة .1010 ,[.لة أع] مقطتهاظ ر(1968 برعوعوءط رادهلا بسعل]) إعمرو1 
بعراادعاه” إه 


جدول رقم 7) 
بعض مؤشرات التطور الاقتصادي 
- مبيعات القوة الكهر بائية للصناعة (مليون كيلو واط) 


: 


تابع جدول رقم (7) 
- استهلاك الاسمنت وقطع السلع القطنية 


"١‏ وك لين 
0 الت كن 


مامةرمهةم ١ع‏ ةك 
1١578848‏ ا 
”> عت روه 


)١(‏ تتضمن استهلاك القوات المسلحة. 


المصدر: 179-10 .مح ,1943 ,عااععاوط زه أعمنأعطق4 أهء !3/6/5 بامعصسمع:001) عمتأمعلةط 
ثانيا: اقتصاد زمن الحرب, 1١994‏ ه94١‏ 


انقذ اندلاع الحرب العالمية في أيلول/ سبتمبر 1478 الاقتصاد الفلسطيني من الركود 
ودفع به الى القيام بدور رئيسي في الجهد العسكري البريطاني في الشرق الأوسط. وم يقتصر 
تطوره على جعله قاعدة بريطانية كبيرة بثكناتها وتحصيناتها وحسب. بل ع كذلك تعبئة 
العسكرية التبريطاية الى جانت تررية ونا اقليمية حرومة من الواردات الا الاوروبية 
والأمريكية بمختلف السلع الاستهلاكية . وكانت النتيجة ازدهاراً رئيسياً لكل من قطاعي 
الاقتصاد العربي واليهودي وزيادة مهمة في الدخل السريع وتسريعاً كبيراً في عملية التغير 
الاجتماعي . 
١‏ - التحارة الخارجية 

شهدت سنئوات الخرب زيادة كبيرة في القيمة الاسمية للتجارة الخارجية الفلسطينية من 
حوالى ٠١‏ مليون جنيه عام 147:4 الى حوالى 5١‏ مليون جنيه عام 1144. مرة أخرى. كان 
هنالك تو في عجز ميزان المدفوعات جرى تمويله هذه المرة بمشتريات للجيش البريطاني بقيمة 
٠‏ مليون جنيه الى جانب تحويلات يبودية قد تكون بلغت 78 مليون جنيه"”". ومع أن 
زمن الحرب هو زمن التضخم الكبير في الأسعار. فإن هذه الأرقام تخفني حقيقة انخفاض قي 


(شقرة .464-465 .مم ,1 .701 رعتارثاعماو2 زه بزعنحيةى 4م رأتع سوعء 009 عمتافع اوم 
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الاستيرادات بحوالى نصف حجمها بينٍِ عام 1974 والربع الأول من عام 15445. مع 
انخفاض كبير في السلع المصنعة خصوصاً (أكثر من ا عام 1434 الى عام 1950)»؛ 
وأقل من ذلك في أصناف الأطعمة والمشروبات والتبغ (14 بالمائة من عام 1458 الى مرحلة 
النقص الشديد في عام 14147 ولكن فقط ”7 بالمائة حتى عام 9)19146". 

وأدت الخرب أيضاً الى تحول أسامي بمكونات الصادرات وني الاتجاه العام للتجارة» 
خصوضا العودة للتوجه الى سوق الشرق الأوسط كسوق رئيسية وكمصدر للتجهيز. وبالمعايير 
النسبية» فإن نسبة مجموع قيمة الصادرات التي كانت تذهب الى الشرق الأوسط ارتفعت من 
٠‏ بالمائة عام 141*8 الى 0/ بالمائة عام “1941. هذا وارتفعت الاستيرادات من 18 بالمائة 
عام 1988 الى 4١‏ بالمائة عام '91947©. الى جانب الصادرات» فإن أهم عامل كان 
مبيعات السلع الصناعية» التي ارتفعت قيمتها من بحرد 70١,٠٠١‏ جنيه في بداية الحرب الى 
أكثر من / ملايين جنيه في نهايتها . 


- الزراعة والصناعة 


ما ان بدأت الحرب» حتى عمدت السلطات البريطانية في الشرق الأوسط وحكومة 
الانتداب في القدس ببذل كل ما بوسعها لزيادة المصادر الانتاجية الفلسطينية مستخدمة في 
ذلك المؤسسات التي أقيمت مجدداً مثل مركز التجهيز بالشرق الأوسط في القاهرة» ولجنة 
تجهيزات الحرب عام ١‏ وادارة انتاج الحرب عام لاحلا في فلسطين بالذات. فيا يتعلق 
بالزراعة. فإن الأرقام في الجدول رقم (5) تشير الى الاخفاق ف زيادة حجم محخصول 
الخبوب» ورعا كان ذلك بسبيب النقصس المتزايد في قوة العمل وقد تحققت التحسينات 
الرئيسية في حقل انتاج الفواكه (تضاعف الانتاج 0906 بين عام 111 وعام 6 )2 
وكذلك الجال بالنسبة الى الزيتون والدواجنٍ ومنتوجات الألبان. وقامت هناك مشكلات كييرة 
واجهت صناعة الحخمضيات الي توقفت قاماً عن التصدير. وانحصرت كل كل الجهود بالبيع في 
السوق المحلية وللجيش - بعضها على شكل عصير. وكان أمر المحافظة على الاستمرار أسهل 
بالنسبة الى المزارعين العرب بسبب الكلف المتدنية لانتاجهم . ٠‏ رغم ذلكء وبأخذ الصناعة 
بمجملها في عين الاعتبار. فقد كان ثلثا مجموع المنتجين بحاجة لبعض الأشكال من الدعم 
الحكومي التمويلٍ من أجل الاستمرار. 

لقد كان التوسع الرئيسي في القطاع الصناعي . مع زيادة كييرة في السعة والانتاج 
المطلوبين لاشباع الطلب في ثلاث أسواق كبيرة: الجيش البريطاني» فلسطين ذاتهاء ويقية 
سوق الشرق الأوسط بما في ذلك تركيا. ولسوء الحظ لم تستطع الحكومة أن تحصل على أرقام 
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دقيقة لايضاح هذه العملية» لكن حسب أحد التقديرات» ازداد انتاج المصانع المملوكة من 
بود 5٠١‏ بالمائة بين عام ١474‏ وعام 1985» وازداد الانتاج في المشروعات العربية بنسبة 
بالمائة”"». أما الأرقام الأخرى المتوافرة في الجدولين رقم (0) و(7)» فتوضح أن مقدار 
القوة الكهربائية المستهلكة في الصناعة ارتفع ثلاثة أضعاف خلال سنوات الحرب, في الوقت 
الذي ازداد فيه عدد العمال في الفترة ذاتها من 2808:000٠ - 4٠ , ٠٠٠‏ عامل الى حوالى 
فدءرهلما *٠٠,عم‏ عامل. 

وكانت الفعاليات والنشاطات المتصلة بالجيش تدار وتراقب من قبل دائرة الانتاج 
الحربي. وقد بلغت هذه النشاطات الذروة إبان الحملة على شمال افريقيا عام .1١9147‏ 
وانتعجت المعامل التي كانت تشرف عليها هذه الدائرة بين عامي ١947‏ و144١‏ أكثر من 
5” ملايين لغم مضاد للدبابات» وحوالى 8 ملايين صندوق حديدي وتلعا أخحرى غتلفة 
بينها البطاريات وخزانات النفط والرافعات الميدروليكية والياكل الخاصة بأنواع معينة من 
الناقلات العسكرية"”. وني عام ١944‏ جرى تحويل بعض هذه المصانع الى انتاج سلع 
استهلاكية كانت السوق المحلية تعاني من شح فيها. وبالنسبة الى المصانع الأخرى. فقد 
كانت قائمة المنتوجات الجديدة التي قدمتها أثناء الحرب للقطاع المدني. وغالبها من المعامل 
اليهودية. واسعة جداً بشكل غير عادي وتشمل منتوجات تتراوح بين مكائن وأدوات صناعية 
وقطع غيار للسيارات» وأدوات طبية والكترونية وبين أدوات مطبخ وأسئان اصطناعية 
وأدوية . في كل هذاء كان كل من دائرة الانتاج الخربي وأصحاب المصائع اليهودية يتلقى دعما 
يأ من المؤسسات العملية اليهودية في الجامعة العبرية أو من أمكنة أخرى» وذلك بتطوير 
المتتوجات الأحسن في الاستخدام والأكثر كفاية للمواد الأولية المحلية وأ يرا شهدت فترة 
كرت تريها كبيراً في صناعة قطع الألماس وصقله التي كان المهاجرون اليهود قد بدأوها قبل 
عام 1914 بقليل. وفي عام 6 كانت هذه الصناعة تتكون من ٠‏ مصنعاً تستخدم 
حوالى "٠٠١‏ عامل9",. 


الدخل والرفاه 
توضح أرقام الحكومة النمو المهم بالدخل أثناء سنوات الحرب. ففي الوقت الذي 
ارتفع فيه المؤشر الرسمي لكلفة المعيشة بنسبة ١55‏ بالمائةبين عام 19174 وعام 1444. قدر 
نمو أجور العاملين في الصناعة بنسبة ٠٠١‏ بالمائة للعرب و7508 بالمائة لليهود نحلال الفترة 
ذاتهاء في] ارتفعت أجور العاملين غير المهرة في قطاع البناء بحوالى 5٠5‏ بالمائة للعرب و8794 
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بالمائة لليهود” . وقد تكون الظروف في المناطق الريفية أفضل من ذلك. فأسعار المتتوجات 
الزراعية المحلية كانت قد ارتفعت سبعة أضعاف أثناء الحرب؛ وكذلك الحال بالنسبة الى 
الأجور الزراعية ف منتصف عام “61 في مثل هذه الظروف. ل يكن من المستغرب أن 
نجد أن الأرقام الحكومية تظهر بأن الدخل الزراعي الكل قد تضاعف أربع مرات ما بين عام 
كرد وعامي 14 1950 (بالمعايير النقدية). ما وفر للفلاحين العرب فينتوق كيرا من 
الرفاف وأدى الى انخفاض مؤثر في الحاجة الى الاقتراض من المرابين في العديد من 
المناطق. أما بالنسبة الى اليهود. فإن شيرشفزكي قد احتسب أن الناتج القومي الصافي قد 
تضاعف مرتين تقريبا بالمعنى الحقيقي إبان الحرب. من 171 مليون جنيه بالأسعار الشابتة 
لعام 1476 الى 79,4 مليون جنيه"©. 


الملاحظة الأخيرة تتعلق بتفسير الأرقام الكلية. فبغض النظر عن الارتفاع العام في 
الدخل. يجب ألا يغيب عن الذاكرة أيضا أن فترة الحرب كانت زمناً للشح والتقنين مع 
انخفاض شديد في استهلاك العديد من السلع. الأمر الذي دفع الحكومة في بعض الأحيان 
الى تنظيم آلية تدعم بها تختلف الضروريات من أجل المحافظة على وضع التضخم تحت 
سيطرتها. هذه المهمة كانت من مهام اللجنة الاستشارية لاقتصاد الحرب التي شكلت في 
تموز/يوليو 1941 بعد مرحلة من قلاقل عمالية بوجه عام تضمنت تهديداً باضراب عام . يبدو 
بوجه عام أن الظروف كانت بالغة السوء في أوائل عام 1447» وأن التحسينات الرئيسية 
أتت في السنتين الأخيرتين . 


- جتمعان 


أدت أحداث سنوات الحرب الى تغييرات مهمة في بنية المجتمعين العربي واليهودي, 
وقد تكون زادت من كثافة التفاعل الاقتصادي بينبها بعد مقاطعات نباية الثلاثينات: كما 
ادعى هوروفيتز. إلا أن هذا يبقى بحاجة الى برهان”». وبالتأكيد كان هناك تبادل سلعى 
كبير بينه| ما ان بدأ حجم الاستيراد بالتدهور. بعكس هذاء ليس هنالك أي. دليل يؤكد 
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زيادة استخدام العرب في المصائع اليهودية بغض النظر عن النقص الكبير في العمل 
اليهردي09. 

فيما يتعلق بالجاتب العرربي» من المحتمل أن تكون التطورات الأكثر أهمية في تلك 
المرحلة هي التعبئة الواسعة للعمل التي ابعدت مثات الآلاف عن قراهم للعملء إما على 
أساس يومي أو دائم والحوافز التي اعطيت للصناعة العربية. وحسب تقدير تاقوء 
استخدمت حوالى ثلث قوة العمل العربية في العمل المأجور عام 11505» أغلبهم عملوا لدى 
الحكومة والجيش». وحوالى ١,٠٠١‏ شخص في بعض الوجومه الصناعية9». وكانت 
المعلومات عن التصنيع هي الأكثر ندرة» والمعلومات في تقرير مسح فلسطين تؤكد أن المصانم 
الفلسطينية كانت تجهز نصف السجائر والطحين أثناء الحرب و٠٠‏ بالمائة من نسيج الملابس » 
مع كميات مهمة من الجلود والأحذية. وكان لدى العرب موقع متواضع ف الصناعة المعدنية 
لصنع الأبواب الحديدية والنوافذ*». واذا ما كان ذلك كله صحيحاًء فإن من المنطق 
الافتراض بأن كل العقرد المشكرية الركييية ريا كانت تتوجه للمصانع اليهودية الأكثر 
تنطورا في تقنيتها. ولا يعني ذلك. على كل حال. أن المصانع العربية لم تكن ذات موقع 
تنافسي أقل من نظيرتها اليهودية التي تنتج ذات النوع من السلع. فحسب الاستقصاء 
الحكومي ١‏ كانت هئالك ١١‏ صناعة تنج سلعا متشابهة عام ؟ 5 :,» والانتاجية اليهودية 
العالية كانت تعوضها عادة الأكلاف القليلة للعمل العري"©. 

أما في الجيع اليهودي, فقد كانت السياسة الرسمية تتركز على القيام بمهمتين 
مزدوجتين في آن معاء هما دعم جهود الحلفاء الخربية في الوقت الذي تتواصل فيه عملية بناء 
المؤسسات الصهيونية. وتشير احصاءات الحكومة الفلسطينية الى أن السقف الذي حدده 
الكتاب الأبيض في عام 14124 للمهاجرين اليهود الجدد وهو 0,5٠٠‏ قد تم بلوغه في نهاية 
عام 019456 ويجب أن يضاف الى هذا الرقم عدد كبير من المهاجرين الذين دخلوا بصورة 
غير شرعية. وازداد التمويل اليهوديء وتواصلت عمليات شراء الأرض (وبالطبع بأسعار 
أقل)» كما أقيمت ١‏ مستوطنة جديدة. ومن المهم كذلك الاشارة الى أن نمو الصناعة الحربية 
وحقيقة وجود 7,٠٠٠‏ يهودي يخدمون مع اليش البريطاني قد اعطيا المجتمع اليهودي 
امكانات عسكرية تفوق كل المستويات التي كان قد امتلكها من قبل . وسرّع ذلك أيضاً في 
تنمية البنية الاقتصادية والاجتماعية وبشكل يشبه بكل وضوح (بمعايير المساهمة النسبية للزراعة 
والصناعة) ما كان متحققاً في البلدان الأكثر تطوراً في أورويا. 


(7ة) 2014 7م500 وبمنماععاء2 ,اقلعتل8ة .5 اعول نما «رسعصسعليه]] مامز مأصدمدء» ,ناووه1 .]1 
-26 ,نه لناظلف ذكتاا سه ,274 .م ,(1980 ,لإاأتقتع تملا لمتمصقط .5م81 رعولتعطمقه ) عامط 
.(1981 ,[.طام.ه] تخنصتع8) عاستتععاوط عز مجعم هل! طمجل :11 كزه انع ماعنا 


(غغ) 7 .ص ,.كأا]آ ,ووه 
(5:6) .16 .م ,1 .701 رع لامعاو “زه ترعنيا3 كه راقع صصيع009 عسلامعلوط 
25 المصدر نفسهء ج *"؟ء ص /ال/ا١١‏ 7/4 .١‏ 


ك1 


ه ‏ السنوات الثلاث الأخيرة 


أثناء السنوات الثلاث الأخيرة لحكم الانتداب» القت الأحداث السياسية الداخلية 
والخارجية إبظلها على الفعاليات الاقتصادية في فلسطين. الى جانب عدد من تطورات مهمة 
لعبت دوراً متميزاً في ثروات المجتمعين. فكما في باقي مناطق العالم» ظل الاقتصادء وبدرجة 
كر «موضوعا للعقلانية والادارة التي تمسكت بها السلطات لتأمين الانتقال من تعبئة أيام 
الحرب الى حالة السلم. وكا في باقي مناطق العالم أيضاًء كان هنالك الافراج المفاجىء عن 
الإستهلاك والاستثيار. عندما بدأ إتوافر السلع الأجنبية مرة أخرى. وأخيراء ولأن فلسطين 
ظلت قاعدة بريطانية مهمة عقوا في منطقة الاسترليني حتى شباط/فبراير عام 2115/8 فقد 
كان لذلك نتائج مهمة على الحياة الاقتصادية. 


في|*يتعلق بالتجارة الخارجية, وعلى الرغم من بقاء العديد من الاستيرادات يتطلب 
تراخيص مسبقة كانت هنالك قفزة كبيرة بعد الحرب في حجم المشتريات من الخارج التي 
تضاعفت بين عامي 6 19859 لتزيد عن مستواها ما قبل الحرب لأول مرة منذ عام 
6., ومن غير المستغرب, أن السلع الصناعية الأجنبية هي التي كانت في المقدمة بزيادة 
مقدارها 55١‏ بالمائة خلال السنتين المذكورتين الى جانب قفزة كبيرة أخرى عام 19441 . 
وظلت الصادرات كبيرة أيضاً. وقابل انتعاش السوق الأوروبية بطلب الحمضيات. المقاطعة 
العربية للسلع اليهودية التي حرمت هذه السلع بشكل أو بآخر من الوصول الى كل 
المستهلكين في الشرق الأوسط الذين كان بمقدور اليهود الوصول اليهم أثناء الحرب9». 
وحيث ان الألماس كان يشكل سوالى ٠١‏ بالمائة من قيمة الصادرات عام 2.1945 فإن 
الحمضيات كانت تساهم بمعظم النسبة المتبقية». 


كما أن الطلب المختزن بسبب أيام الحرب» كان هو الآخر عامل مهمأ في تزويد الصناعة 
المحلية بالمزيد من الحوافز. خصوصاً كل ما له علاقة يمواد البناء ا 
قدراته الانتاجية وجلب بعضها المعدات الحديثة من أوروبا للمساعدة في التوسع””. 
هنالك العديد من المعامل الجديدةء بعضها الآجر (الطابوق)» والمرمر والاسمنت». 0 
الآخر للمنسوجات بما في ذلك مشروع واحد مملوك ملكية عربية قرب عكاء وللأوانيٍ المعدنية 
وعصير البرتقال المعلب”. 


(8590) .1947 لتتوك 15 05 160 ع1 ,4 علاط ,1 ع8 ,عجره مم لوسصتسسة 


(48) ,801 لمة ,1946 عهنل 064 920 ع1' لمة 1946 طعمولة 29 02 518 18 ,1 عل ,1 »دوظ .1010 
.1946 ععطماء0 2 زه 1393 18 ,2 علاط 


(94:) 94-95 .مم ,(1948 ر[.طم .ه] تمتعلدددىعة) 1948 بلمنسعق عأكتبمممعط عررتامواوط 
(50) انظر مثلا: 1947 اأوجة 15 5ه 160 15 ,4 علاظاآ ,1 عحه8 ,كمعجروط :تمع اتسين 


١١م‏ روط :ماله اسن لصة ,107 لصة ,94-97 ,88 .وم ,1948 ,لمنتسيقف اكلام معط عاطاوعاوط 
.7 تراد 089 169 ع1 لصة 1947 :812 12 ]0 200 185 , 1 عل ,2 م8 كك 
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في مثل هذه الظروف كان هنالك بعض المؤشرات لنمو البطالة التي كانت تخشاها 
الحكومة. وفي عام 1 » شعرت الحكومة بقدرتها على الاستغناء عن الذين كانت تحتفظ 
هم كمستخدمين في الجيش أو الوظائف المدنية. وكان هنالك. على كل حال» عدد من 
نزاعات العمل المريرة عام 1447»: وهو العام الذي ارتفع فيه المؤشر الرسمي لتكاليف 
المعيشة بنسبة ١‏ بالماكة» في وقت كانت فيه حسب تكهنات طاقوء ضغوط خفض 
الأجور”“. إلا أنها تضيف القول ان هذا لم يكن كافياً لأن يدفع العديد من الفلاحين العرب 
الذين تعودوا على العمل المأجور أئناء الحرب الى العودة الى قراهم . ويبدو على ا بعض 
الاحصاءات التى كان بمقدور الحكومة جمعها من المناطق الريفية بعد الحرب. أن الزراعة 
كانت تواجه ظروف الكساد آنذاك» إذ كان موسم الزيتون قليلاً في موسم عامي ١457‏ - 
17 وشحة الأمطار عام ١951/‏ خصوصا في جنوب البلاد. 

وني الختام بضع كلمات تضرب على الوتر السيامي أكثر منها على غيره. يتضح من 
المصادر المعاصرة, أنه في الوقت الذي كان فيه اليهود يستخدمون الأعوام الأخيرة من عهد 
الانتداب للمحافظة على استمرارية زخم اقتصاد الخرب - يساعدهم في ذلك توافر العملات 
الأجنبية لديهم لشراء التجهيزات الرأسالية واشراف اقوى على قوة العمل وجد العرب 
أنفسهم في هذه السنوات بالذات» في عملية تغييرات اجتماعية واقتصادية سريعة» موزعين 
بين زعامتين: زعامة الأعيان التقليدية وزعامة مجموعات جديدة داعية الى العصرنة بادعاءاتها 
في المناطق المتنامية على الساحل””. وفي هذا المضمون, ما ان رفع الحظر عن الاجتماعات 
العامة الذي كان متروكا زمن الحرب. حتى بدأت اعداد متزايدة من المنظمات العربية بعقد 
مثل هذه الاجتماعات في حيفا ويافا والمراكز الأخرى التى بات يتركز فيها رجال الأعيال 
واللقاولون والفنيون والعمال المهرة. وفي هذا السياقء يقدم هذا الوضع الجديد برهاناً إضانياً 
على فداحة الخسائر التي أصابت العرب الفلسطينيين في عام 14544., لأن هذه المناطق 
بالذات» بما تضمه من مشاريع وأصول أخرى قيمة» هي التي سقطت بكل سهولة بين يدي 
الدولة اليهودية الخديدة. 


[فدنة 1 .م «رصع سعاعه/اا ماما كأمددوء8» رلاووة 1" 


(07) لمسمكداة طدعة سقتملوء221 غطا له ععمععتعصظ عط كه كأععوقكة لم50 رطنهووظ .ا 
بجع1!) هاجه17! طه4 عا در ع متعيجاى أمعناتاوظ هه نوءاع30 ,لع ,ه8415 سعطفسدك8 بصا «بامعمع م81 
-26 دزا ممكأفصمهط كققأكت لعصة تسكتلقصمتاعة1» متتقسيهة1 مستله5 اسه ,(1973 رووعء2 5عاالمقصسسط :ارملا 
عزه ماعط لمعو3 410 مع 16] 07 3/0465 ,.لع ,دع 09 .خ1 مل «رلوماكت مقلتمتامعلدط امعه 

177-202 .مم ,(1986 ,عماماعع متفدظ نسملهمآ) كماسلرع0) للاعتتدء س1 هم بارع عاعالة علا بجا علاعهاوط 
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اققبّاد اليسطينيئينا لمي فيإسرائيل 
رجا خالدي”» 


منذ قيام دولة اسرائيل عام 195/8». ومصير الفلسطيتيين العرب”. الذين عزلوا داخل 
حدود اسرائيل عن أشقائهم بالضفة الغربيية وقطاع غزة والشتات يحتل اهتراماً وانتباهاً 
متزايدين . يظهر هذا سياسياً من خلال دور هذا المجتمع بالصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيلي 
الذي تنابى بشكل ملفت للانتباه. الى جانب هذاء فمكانته الخاصة داخل الدولة كانت 
موضوعاً لدراسات متنوعة اجتاعية وانتروبولوجية وسياسية وجغرافية واقتصادية منذ 
السبعينات ,. 


ف حقول معيئة» مثل الوضع التعليمي والسياسي» أدى هذا الانتباه الى التوصل لنتائيج 
واضحة ونهائية. بيد أنه في موضوعات أنخرىء لم تكن البحوث الواسعة استنتاجية؛ ري 
تلك التي : تهتم بتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية. إن اختلاف الدراسات لانتو اضيا 
ومتيهنيا ادف غالتا الى افتراضات واستنتاجات متناقضة في البحث, والنتيجة كانت عدم 


التوصل الى فهم نهائي أو شامل لتلك القضايا. 
عموماًء احتل نقاش اقتصاد الفلسطينيين العرب باسرائيل: مكانة تمن قضايا أخرى. 


(#) نخبير اقتصادي في الشعبة الاقتصادية الخاصة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) ‏ 

(1) الاصطلاحات المستخدمة في وصف غتلف المجموعات القومية باسرائيل تثير الجدل وغالباً ما تكون 
مشوشة. يشير الرسميون الاسرائيليون للسكان العرب ب «اسرائيل» والاحصاءات الرسمية تشير الى 
«الفلسطيئبين العرب» أو «فلسطينيين». 

استخدام العرب هنا يجب أن يفهم كإشارة «للفلسطينيين العرب»» لكن هذا الاستخدام ينبغي أن لا 
يفهم على أنه ينطوي على رأي سياسي معين (كذلك استخدام إاصطلاح اليهود فإنما يشير الى اليهود 
الاسرائيليين. بالاصطلاح الرسمي يمكن أن يكون هؤلاء مواطنين ببوداً لدولة اسرائيل او من أفراد فئات الاقامة 
الدائمة المختلفة) . 


الى 


يعود ذلك لحقيقة كون الاجتماعبين والانتروبولوجيين وعلماء السياسة هم الذين كان لهم 
قصب السبق في تحليل الوضع الاقتصادي للعرب في اسرائيل ومن وجهة نظر مفاهيمهم 
العلمية. وأنا لا أريد أن أحاجج من أجل أسلوب (اقتصادي) ضيق لأمر هو بكل وضوح 
ليس قضية اقتصادية خالصة. لكنى أريد التأكيد بأن دراسة القضايا الاقتصادية بحدود معايير 
المفهوم ذاته هي نقطة البداية الأكثر فائدة للفهم الشامل لوضع العرب في اسرائيل بما في ذلك 
تحليل الوضع الاقتصادي . ويصبسح هذا الأكثر ضرورة حين يدرك أن السهات النظرية 
(والاصطلاحية) للعرب في اسرائيل تعبر جميعها عن وجهات نظر ايديولوجية وسياسية 
محدودة. رغم أن هذا لا يمكن تجنبه في أغلب البحوث الاقتصادية ‏ الاجتماعية» الا أنه غير 
مقبول اكاديميا حين عبتم الدراسات بتبرير أو برهنة المواقف الايديولوجية أكثر من اهتمامها 
الدقيق وغير المتحيز لتمثيل وايضاح المسائل©. 

سأحاول النظر طذه المسألة باطار اقتصادي أكثر شمولاً من خلال جمع المصادر المختلفة 
للمعلومات والتحليلات ف توليف واحد يتفحص ضمناً اقتصاد العرب ف اسرائيل من خلال 
تقديم معالجة أكثر دقة للقضايا مما كان متاحاً. 


أولا : مكانة العرب في اسرائيل 


إن نمط التطور الاقتصادي للفلسطينيين في اسرائيل مهم لثلاثة ة اسباب: علاقتهم 
بالمجتمعات الفلسطينية الأخرى. خصوصضاً بالذين يعيشون تحت الاحتلال» دورهم وموقعهم 
في اسرائيل» نحط التنمية في العالم الثالث لتجربتهم . 

تحمل تجربة الفلسطينيين في اسرائيل منذ 1958 الكثير من وجوه التشابه الواضحة 
بالفلسطينيين في الآراضي المحتلة للضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من كون هذا 
الوضع » من وجهة النظر القانونية والسياسية. ليس حالة «احتلال مديد» لكن بضوء عمليات 
ونتائج الهيمنة التي يمارسها المجتمع اليهودي ‏ فإن تطابق النظام السياسي والاقتصادي للعرب 
الفلسطينيين في هاتين الحالتين المتقاربتين جداً ينبغي ألا يؤخذ بعين الاعتبار. 

إن 5١١,6٠١‏ عربي في اسرائيل اجامتاء ء السكان في شرق القدس ومرتفعات 
الجولان) يشكلون أكثر من ١لا‏ بالمائة من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم 
الاسرائيلي". واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ال ١55,0٠٠‏ نسمة من عرب القدسء فإن 


(؟) هذه القضايا نوقشت بعمق. في: 
:لطم آ) لاع اررزماءدع182 كنترملع2؟1 م كزه عق م12 ه57[ ار «ز«مدرمء8 طمعف 11:6 ,تل تلقطع1 .2 
1٠‏ .مقك ,(1987 رصاعط ممعت 


(15) لمنضمدعن :سما وسمسعل) 155 رأع1570 زه اعه«اقطف أمء1ئة1ها3 رععتائناةأ5 5ه تفعسر8 لممامعت 
3 380 ,52 ,32 .مم ,(1985 ركه )51215 أ0 لامعسددمر 


وهذا هو المصدر الوحيد والشامل ويضم سكان القدس الشرقية ومرتفعات الخولان ف كل الأرقام لغير حت 
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الرقم يرتفع الى ١٠٠,8؟/‏ نسمة أو ه و" يالمائة من الفلسطينيين داخل اسرائيل. 


هنالك عدد من القضايا الواضحة في التجربة الفلسطينية في اسرائيل التي تميز الوضع 
في المناطق المحتلة لعام 01417. 


١‏ - مصادرة الأرض» روما في الخمسينات» وهي مستمرة ة بشكل متقطع في الجليل 
حقى 0 

0 0 القابلة للؤراعة والمياه. 

 '*‏ مصاعب الصناعة العربية غير المتطورة وإمكانات مواجهتها التنافسية مع القطاع 
الصناعي اليهودي المرسمل بدرجة عالية والمدعوم بالعدوانية الاسرائيلية. 

4 - التدخل في» والسيطرة على قنوات التجارة الخارجية وأسواق الاقتصاد العربي من قبل 
القطاعين العام والخاص الاسرائيليين واسكثثاء العرب المتواصل من المساهمة بذلك وحرمانهم 
من التمتع بالفوائد الناتجة عنها. 

- الاستفادة من قوة العمل غير الماهرة الكبيرة نسبياً والييدوية بمهام محدودة من التشييد 
والزراعة والصناعة . 

5 ممارسة الحكم العسكري التي تصاعدت داخل اسرائيل عام 1177» والتي تركت 

بصمات معينة على مبدأ مصالح الدولة والأساليب المطبقة على السكان العرب. 

بمعايير الحجم والمارسة» يحتل السكان العرب داخل اسرائيل مكانة ذات علاقة خاصة 
بالمجتمعات الفلسطينية الأخرى. فحسب تقديرات عام 19417» يبلغ مجموع الفلسطينيين ما 
يقارب 5,: ملايين (توقعات تفترض معدل مو سنوي ؟ ,7 بالمائة على أساس أرقام ١98٠‏ 
الهامة التي 0 من خلال التواصل لمتتظم مع النظام الاسرائيل واتشيانه 4 مهمة 
أيضاً بالمعايير الفلسطينية بضوء التبلور الراهن للوجدان والموية الوطنيين بين هذا القسم من 


اليهود وتعتير كل المناطق المحتلة في عام /19411 قانونياً وادارياً ضمن أقسام الدولة. وهكقاء رغم اسفتاء لا 
يمكن تحجنب أدخال هذه المناطق في نقاشتا للفلسطينيين العرب في اسرائيل. كل المعلومات تضم القدس الشرقية 
اذا لم يشر الى غير ذلك . 
(4) انظر أيضاً: 
«رع0111010) لذ نأعة:15 صا وطدمخ عط كه 65 1أ0ن5 [معنوهام 50 لمة أدعنخمامم معطتصف» ,طعاطعلة81 اتلمطكر 
.41-70 .مم ,(1977 ععمتسس) 4 .مه ,6 .801 ركم اهعاا3 عااإعماوط زه أمتصنول 


(ه) انظر: -ا"[ 16(! زه (1111047(ئلا3 لكف مكعاكء/17 جم؟ دمأوكتسصه© عتسمممء8 ركده1 !8 لعائمل1 
ها عأصوءط طمب4 ابمتزاعءاع عن[ زه اتتلسعاوط 014 امتلمنة فأ أمأع30 014 عتم معط 186 002 ]مجع أت 
.م ,(1985 ,آنآ تلقلطعة8) مأعف وسعاععآ/7! زه ب«ماعء!1 ع1 


إن 


الشعب الفلسطيني الذي كان حتى منتصف الستينات يطلق عليه أغلب مواطنيه ما يدعى 
لاعربت اسرائيل» تعيرا عر ققرنية تاس ا 


ومن الطبيعي أن يكون هنالك عدد من الاختلافات الحامة بين وضع الفلسطيئيين 9 
اسرائيل ووضع الفلسطينيين الآخرين التي لها علاقة بتجاربهم التنموية. والأكثر وضوحاً هو 
كون الفلسطينيين باسرائيل هم مواطنو تلك الدولة؛ مؤهلين مبدثياً للفوائد والحقوق 
والواجبات المشتقة من هذا الشرط. الفلسطينيون باسرائيل يستعينون (مرة أخرى ميا 
بالمئؤسسات والقنوات القانونية» فرص العمل والمنافع العامة (الأمن الاجتماعي والخدمات 
والفعاليات النقابية غير الممنوعة) الي / تتوفر للسكان في الأراضي المحتلة. بوجوه معينة 
للفعاليات الاقتصادية» يوفر هذا الوضع كلا من الفوائد النسبية والمطلقة التي لا يستطيع باقي 
الفلسطينيين أن :: يتمتعوا بها. إن الوضع القانوني لمؤلاء في اسرائيل والسياسات التي يتابعها 
النظام ا الصهيونية أدت مع مرور الزمن الى درجة كبيرة من التعاون والمشاركة بين 
فئات معيئة من المجتمع العربي في اسرائيل والدولة على عكس الوضع في المناطق المحتلة. 
ويمكن أن ينتج عن هذا ادراك مختلف تماما للمصلحة الذاتية الفردية والاجتاعية» وكذلك 
بالنسبة للطريق المرغوب في التنمية الاقتصادية والمتطلبات السياسية والقانونية للتغير 
الاجتماعي والاقتصادي والازدهار. 

من ناحية أخرى. سمحت الفترة من ١448‏ حتى 11717 للضفة الغربية بأن تطور 
قطاعات اقتصادية ومؤسسات متعددة ضمن أجواء أردنية وعربية لا تزال فعالة (مثل التصدير 
عبر -جسور نهر الأردن الذي لا يزال مها بالنسبة لعلاقات الضفة الغربية الاقتصادية). هذا 
الى جانب عوامل اخرى ذات قيمة في غالبها للمناطق المحتلة عام 19471 مع المحددات 
التاريخية المتعددة» ووفرة الموارد والعلاقات الاقليمية وا ات تجتمع كلها لتميز التجربتين 
وتحافظ بالوقت ذاته على علاقتهما المتداخلة ٠‏ وبالرغم من أن دراسة تجربة العرب في اسرائيل 
تتطلب نظرة وأسلوباً ومنهبجيات خاصة بهاء فإن علاقتها بالجو الفلسطيني الأوسع ينبغي أن 
تؤنحذ بعين الاعتبار دائياً» ولأغراض منبجية وسياسية , 


للعرب الفلسطينيين وضع ودور مهيان قِ المجتمع والاقتصاد الاسرائيليين. 0 
8 : كان أكثر من ١5‏ بالمائة (باستثناء القدسء» أو ١7‏ بالمائة معها) لسكان اسرائيل من 
العرب2©. وقد سبب ذلك معضلة متنامية لصانعي السياسة الاسرائيلية. لأسباب ديمغرافية 


(1) انظر على سبيل المثال: 
(]م1101]/[ ه إه آأمعلمر) عمطاءة ]كا ع(ا انا رفيهى كه تعنعاى أمتسعل ءا وز عطه/4 بعاعتاكناآ معبوع؛5 ود1 
أعه:كل جا وطععف ,ععاووعء 1" علتقلة :7 .مقطت ,(1980 ,ذمعء كقبدع1 زه 'تكوع لملا تمتاكسة) +رمناءاساومط 
0م 7726 رطع لطعلدا! .1 لمج ,13-24 .هم ,(1980 ,ك5 ملعأ واأومع امنا ممعتعصة :.28111 رع رمموكة) 
.3-9 .هم ,(1982 ركعأ2 02200 توم جتمن] طدعة كه ممتامكودمة تتممساء8) ممءاثاء © 
(7) انظر : ,لات 7وماعناع 12 كننرماعء!1 ه كه كعنت«ممنرط بأعمبد[ جز برجم رمعل وطعم 116 ,أل المطع[ 
٠‏ صقنت 


وه 


وسياسية واقتصادية . هنالك قطاعات انتاجية معينة قِ الاقتصاد القومي » كالتشييد اساساء 
وبعض الفروع الزراعية والصناعية تستفيد نا العمل العربي. وفي الوقت الذي كان 
فيه تجهيز ذلك مبدثياً من داخل اسرائيل» أصبح الآن وبدرجة متزايدة من الأراضي المحتلة . 
إن 0 العربية التي عدم قوة العمل حدر ال شوقاً هامة لاستهلاك قسم 


إن النمو التدريجي» ولكن بثبات في الحجم النسبي للسكان العرب عموماًء من ١١‏ 
بالمائة عام ©2١451١‏ الى ما بين ١5‏ بالمائة و17 بالمائة في أرقام عام 21484 ينظر له كمشكلة 
ايديولوجية وسياسية وأمنية من قبل الاسرائيليين. وهنا ترتفع أصوات أكاديمية ورسمية معبرة 
عن قلق بيهودية الدولة والعمل والأرض ومنطقة الجليل وغيرها. والواقع. أنه فيا تتذيذب 
سياسة الدولة عير السنين بين الحاجة لاستيعاب واستغلال مساهمة العرب في النمو 
الاقتصادي الاسرائيلٍ والحاجة للمحافظة على ببودية الدولة» فإن علاقتها مع المجتمع العربي 
لم تستقر بعد بتحديد مؤسسي وغط متناسق . 

ويمكن أن ينظر لوضع العرب باسرائيل بما له علاقة في تطور النقاش العالمي. وينعكس 
هذا في محاولات تطبيق الأساليب المتعددة التي اشتقت من تجربة العالم الثالث لمثل هذه الحالة 
الخاصة : كالأساليب التى تنطوي على التطور الثنائي وغير المتوازن: الكولونيالية الداخلية» 
النماذج الديمقراطية التعددية» نظريات وتحليلات نظام الادارة للتحديث. ومهما يكن من أمر 
لا يبدو لي ذا أهمية خاصة أمر تطبيق هذه النظرية أو تلك على الوضعء لكن الام في ذلك هو 
أذا كان وضع الفلسطينيين العرب باسرائيل يحتمل صحة اعتباره كمسألة من مسائل العالم 
الثالث» 0 ما دامت اسرائيل ذاتها لا يمكن اعتبارها جردا من العالم الشالث سواء من 
ناحية سياسية أو اقتصادية . 


ثانياً: اقتصاد العرب في اسرائيل: المحددات الخارجية 


١‏ الاطار المادي والديمغراني" 


العرب باسرائيل يعيشون في لا١١‏ منطقة عربية خالصة وفي م مدن غتلطة: هذا 
المجموع يضم شرق القدس. وهم قرى حوطاء و78 منطقة بدوية ذات طابع عضوي ميز في 


(8) انظر : عدع :ستعتدكسدع1) 1985 رأعه :5ط “زه غ700عط4 امع كةنهاذ ,كعتاكلا3]2 05 مسدععاظ لمنمعته 
.م ,(1985 ,كع تأكتتهاذ 01 تتدعقناظ لها 


(4) اذا لم يشر الى غير ذلك» كل الأرقام في هذا القسم حول المؤشرات الجغرافية والديمغرافية قد اشتقت 
من نتائج احصاء السكان والمساكن لعام 14817 ويمكن الرجوع في ذلك الى: المصدر نفسهء ص 717 - 8. 


ون 


الجليل والمناطق الع و١"‏ قرية بدوية بالنقب”". باستثناء النقب». فمن بين ١71‏ منطقة 
عربية هنالك ‏ فقط تتمتع بوضع بلدي”". و ١ه‏ ذات مجالس محلية و١7‏ الباقية إما انها 
نقع تحت تقسيمات المجالس الاقليمية مع اليهود أو لا تمتلك اية صفة ادارية على الاطلاق. 

من مجموع العرب» بمافي ذلك القدسء. يعيش 75 بالمائة بشياني مدن ممختلطة 
(القدس» حيفاء يافاء عكاء اللد الرملة» معالوت». ترشيحاء الناصرة الفوقا). إذا 
استثنينا القدسء فلا يشكل العرب في المناطق المختلطة سوى 4 بالمائة من مجموع السكان 
العرب. هذا يعنى أن لاغ ه الف عربي يعيشون بمناطق عربية خالصة ومه الف عربي في 
مناطق عربية تخائصة ولكن بدن ذات أغلبية بهودية . 

في مرحلة 141/7 - 1987 كان معدل نمو السكان العرب 7,” بالمائة سنوياً بالمقارنة 
مع معدل ثمو بودي مقداره 1,١‏ بالمائة وأظهر العرب عام 1147 بنية عمرية شابة أكثر مما 
أظهره السكان اليهود. إن معدل محجم العائلة العربية عام 11417 بلغ 14" أشخاص» 
مقارنة بمعدل بودي بلغ 5" ر” أشخاص» والكثافة السكاتنية (سكان/مساكن) هي عالية 

بين العرب أكثر مما لدى اليهود: معدل الغرفة ٠,؟‏ شخص بالمقارنة مع ١‏ و١‏ شخص 
وعرال 4 بالمائة من العوائل العربية أكثر من ثلاثة أفراد في الغرفة الواحدة» فيما لا تشكل 
هذه النسبة سوى ١‏ بالمائة من العوائل اليهودية. 

إن أكثر من ثلائة عقود من الانفصال السكنى والمخططات المحلية والاقليمية 
التمييزية”: وتوحيد البنية الديمغرافية العربية (أكثر تشابها مع تلك في الضفة الغربية منها في 
الاستيطان اليهودي بالجليل) إن ذلك كله قد نلق حقائق تميز وجود العرب في اسرائيل. 


7 الوضع القانون وتطور سياسة الدولة 
منذ أوائل أيام الحكم الاسرائيل» ظل الوضع القانوني للعرب في اسرائيل كالتالي: في 


)١ ١١‏ اللاكعغ! أمد«ماكاس 1981-8 ,كاكع) أمسخ!ل مه امسابعامع 4 ركع ناد )52 غ0 تامعسنا8 لمعامعت 
.208-26 .مم 00 ركع 5)1 ]518 أه لتمعساظ لماوع :رع اقكتمع1) 


)١١(‏ إن ثاني أكبر مركز عري» أم الفحم. أصبحت تت تتمتع بوضع مركز بلدي عام 2.1480 هي البلدية 
العربية الوحيدة التي قامت منذ اقامة دولة اسرائيل. أما الناصرة وشفا عمرو فكانتا مركزين بلديين منذ كانت 
فلسطين جزءاً من الامبراطورية العثمانية . 

)١١(‏ انظر: الجهاز المركزي للاحصاءء المجموعة الاحصائية لاسرائيل». ١486‏ (القدس: الجهاز. 
260©) ص 8ه - لاه حيث تشير الأرقام الى كون ؛ بالمائة.فقط من السكان العرب كانوا يعيشون بمراكز 
أخرى عام عل بالمقارنة مع ١‏ بالمائة من السكان اليهود. فيما يتعلق بتوازن الهجرة في المراكز العربية 
الصغيرة تسبياء تشير المعلومات الى أن المراكز الشمالية («خصوصاً منطقة الناصرة) هي المصدر الرئيسي للهجرة. 
فيا استوعبت حيفاء والخضيرة ة وبئر السبع غالب تدفقات الجرة العربية بين عامي و1988١.أماما‏ 
يتعلق بنوع المراكز التي تأثرت بحركة السكان العرب, فيبدو أن هناك توازناً سالباً في المراكز الريفية (ذات 
الحجم أقل من ٠٠٠١‏ نسمة) والمراكز الحضرية العربية (الناصرة وأم. الفحم) أو المدن المختلطة وتوازناً ايجابياً 
للهجرة خصوصا في المراكز الحضرية الصغيرة  7٠٠١(‏ 9444 نسمة) لكن في حيفا وتل أبيب/يافا أيضاً. 


كن 


أحسن الأحوال حقوقهم القانونية كمواطنين للدولة الاسرائيلية يجب أن تحفظ”". واعتمدت 
السياسات الحكومية في الواقع على سلسلة من القوانين والضوابط التي كانت تعيق تطور 
العرب صراحة أو ضمنا. وطبقت هذه في حقول ملكية واستعمال الأرضء التقدم المهني 
وتخصيص الموارد الطبيعية والمنافع العامة من خلال نظام أحد مبادئه المحافظة على «يبودية» 
الدولة وسيادة مصالحها على كل مستويات السلطة السياسية والاقتصادية. ليس من 
الضروري توثيق هذه المسألة التي بحثت بكثافة وكتب عنها في مكان آخرء لكني سألخص 
باقتضاب تلك الجوانب ذات العلاقة بنقاشنا. 


هنالك ما يقارب 5 قانوناً يجيز عملية الاستيلاء على الأراضبى الخاصة:, المارسة التى 
تستمر حتى اليوم9". بين 1444 و1431 صودر ما يقارب 77 بالمائة من ملكيات ما قبل 
للقرى التي لا تزال قائمة» تساوي أكثر من مليوني دونم”". إن الأثرين الرئيسيين 
هذه العملية هما تجريد السكان العرب من قاعلتهم الانتاجية الاساسية» وبالوقت ذاته 
تقليص المناطق المتاحة لتوسع المدن والقرى. إن ندرة الأرض لغرض الاسكان قد تفاقمت 
بالقيود التي وضعتها الدولة على المناطق المخصصة للبناء بالقرى العربية ويتأخير مخططات 
المدن المصادق عليهاء الأمر الذي يزيد من مشكلة الاسكان واستمرارها”". إن الأرض 
المصادرة تقع إما في قبضة الأجهزة الصهيونية المباشرة» مثل الصندوق القومي اليهودي» أو 
الأجهزة التي لا علاقة به. وهكذاء قانونياً تصبح ملكية ثابتة للشعب اليهودي فيم| يستثنى 
العرب من ايجارها أو استتسخدامها"" . 


والاستثناء الضمني لغير اليهود من العمل جزئياً في قطاع الصناعات الحربية» باعتباره 
يضم أكبر المشاريع الحكومية وأعلى درجات الخدمة المدنية والحكومية» هو العنصر الآخر في 


58. جم «باعدىةآ مذ نضممتا8 لمممتهل! طرخ عط أه ممتاقبطاة ككقاكت عطاك ,لامتدعده8‎ )١" 
.م ,(1918 تإلداك) 20 .20 ,بر«ماكلط هترجه براءقع30 ها دوعافلااى ءاه هم‎ 9. 


)2 تمع او 5) عأوملم0 سءل «رهمتكدععمم0 كه ه115 :كماقم معمعظ لمهل» ,اعاكلكا 1 
لهة «متأقممم نط عط 20 عسستعتصاة5 لقوع.آ» ,كأتمكط تعطدة :27-32 .مم ,(1976 ععطماء0/يه5 
اعاتتهدد5) 4 .20 ,2 .701 ,كعكلاى عاتاععاوط زه أوا#لاو2 «باعة:كآ مذ كلمقآ مدعف 5ه ومتامرهوطث 
كزه أده عمناعع 15 عدا ان ترفننا5 ل :3/616 تأعذسع[ ءالا از عطدبك ,عاعتاكندآ 0لمة ,82-104 مم ,(1973 

10 ارهن ونام و تالا 


)206 ركعأغهلا3 عافاعءله7 كه أماسلام1 «رلعتاهط لأعومكط لسة لسصمآ طومق» ,لطكتكا بدطة عتعلدظ 
.128 لهة 125 .مم ,(1981 سمسكسةق) 1 .مم ,11 .ام 


زفدلة ولف 171:6 :ماع56 طسق 1/116 رز 4تانصة ,علطوتك! دخ عتاة8 :196-197 .مم .1010 ,عن كنآ 
لقكه5 عه] اأعصنه0 عقامامهم عط]” نطاع ممعة1؟) لاع رمماءنه طلجداءما8 عرعاطه: عذذا 4اجه مكلا كلا زه 
فو التوطائلة اوعمآ طهنة فلك ,1أول2زة8 .11 :(1976 ,أمعسامقمء كمتكلة طمقعة ,لةجعمع8 
58-61 .مم ,(1975 ,ندع طصع هلجع طماء0) 701.8 ئأمهن0) ماعلمز «ركصءاطامءرط 380 كأمعدع تعتطعكظ 
(1985 كع طصرعءعء 1 20) نووط ورءاتسضعل لطة 


17) انظر مثلا: ر5ة ألللاك عترزاعء لوط كزه [#اعلاول «رقصداظ لهحده6ة!! طكتوع1 عط1» ,رمعا .لا 
.74-96 .مم ,(1974 عملرمة) 4 .مم رك .ام 


نان 


نظام العوائق القانونية». وهنالك ضوابط أخرى؛ خصوصاً تحت الحكم العسكري في 
الستينات» تقيد وتنظم حركة السكان:» حسب متطلبات الاقتصاد والعمل فق العادةة*". الى 
جانب ذلك هنالك قيود سياسية وتييزية تقيد من سكن العرب في مراكز السكان اليهود. لهذا 
النظام دور ثنائي في الحد الفعال من الاستخدام وفرص التقدم في الوقت الذي يديم فيه 
اعتماد العمال العرب الأقل مهارة على أصحاب العمل اليهود. 
إن سياسة الدولة في تخصيص المواردء في الوقت الذي لم تتجسد فيه دائاً بقوانين 
محددة» تؤثر على أفق النمو الصناعي والزراعي . إن هذه الترتيبيات المؤسسية تضم : : المصادرة 
النعاب لأفضل الأراضي المروية”". سلوك سلطة توزيع المياه حسب ما 0 ادا ف 
تخصيص الخصص”". استثناء الفلاحين العرب من أنظمة التعاون الحامة التي تم تقود قساً كبيراً 
من 550 الانتاج الزراعي والتسويق5“». ضآلة التجهيز الكهربائي» والماء وشبكات 
الطرق» الفشل في تصميم مناطق صناعية في المراكز العربية» وتخصيص حصص نسبية قليلة 
من معونات الدولة للسلطات العربية المحلية””©. 
إن كلا من القطاعين العام والخاص حافظ على ركود اقتصاد العرب من خلال ضبط 
تخصيص الموارد التي تفيد ف غالبها الاقتصاد القومي . . من خلال الاستراتيجية ذات الحدين 
قْ الاهمال السلبي والاستيعاب العدواني اجتاز المجتمع العرن عونا ازبعة عقوواعن التمو 
الاقتصادي المؤثر والبناء المؤسسبي في اسرائيل. وبغض النظر عن تلمس التواطؤ الواعي بين 
الدولة وقطاع الآعمال اليهودي ضد العرب. فإن اتساق المصالح كان قد أمن التنفيذ الناجح 
لما يمكن تسميته بالاستراتيجي . فبينما تطورت السياسة الرسمية منذ 144/8 والمحكومة 
بضرورات المصالح الصهيونية ونحو الاقتصاد القومي. لا يمكن القول بوجود سياسة واحدة 


)١48(‏ ام «راعةء؟آ ص وطهعم 01 عتنأعتصا5 اأمعحم رزمامصط عط مذ مععصق0» ,لسامطعتلدك8 وبرزدئم 
2115 ,تالطعمة 1لا .© :107-115 .مم ,(1982 وستدم5) 3 .مم ,11 .701 ,كمتفيةا5 مسترععاوط زه اه 
رضنامزعة1 .8 لهة ,45-49 .مم ,(1975 «عطسع نه زعام 0)) عأممال0 بعلم «روسساعمع ومع صمظ لمج 

120-122 .م2 ,20.7 ,أكا1707 «ركنامطهرآ 0 لإصسسخ عذنع ه11 كث أأعهكآ مأ ومععاءه]] ممتمنادع1ة5» 


)١9(‏ عسآ لله ععاتستهاا بسعلدفدحع3) اعه؟5] جز ععنرهم] «باوطمهل (ه/4 77:6 رطغوعهط مع8 سدرملا 
.(1966 ,أ5586]آ صا طععدعةع11 عتسممصمعء8 عه] عاأبطلاد 


(١١75)-أعماظ‏ عارعاطمء علا 4اجه عدلا كا ره كتوطة 11 :7ملعع53 طهن4ق 17116 اجا منبصط رعلطاكك1 ناه 
11 وار 
(١؟)‏ هذا كان قد أوضح بنتائج مسح العيئة لمركزين فلاحبين عربيين» جط في المثلث وشفا عمرو 
بالجليل» الذي قام بدر. خالدي وز. صباغ » مسح زراعي في قريتين عربيتين» » (غير منشور), حيث تتذمر 
نسبة عالية من القلاحين حول قيود خصص مياه الري (000 مثر مكعب لكل دونم) باللقارنة مسع الخصص 
الأعلى التي أعطيت للمستوطنين اليهود. 
(؟؟) إن قرار قبول العرب لعضوية اتحاد الفلاحين الوطني التابع للهستدروت كان قد اتخذ بمؤمفقر 
الهستدروت عام 19805» واستمر أربع سئوات قبل أن يتخذ القرار مفعوله . 
(237) مااع إه اأمقدمنت عمفاععء رآ ع1 اط ««هنا3 ل :عاهاى مزع[ ع وز عوطم ك4 ,عامتاكددي1 
.188-189 .جزم ,اتمقتهلنامهط 


كه 


شاملة باتجاه العرب في اسرائيل. وهذا ما كان قد وثقه ويتشارد فيمر فى دراسته للسياسة تجاه 
عرب اسرائيل9". وكيا يشير فان تصنيف «مشكلة العرب» كمسألة وغير منظورة» أو كمسألة 
«كولونيالية» أو «تحديث ضد التقليد» همل حقيقة كون الصهيونية ذاتها ليست ساكنة ولم 
تتوقف عند /114» لكنها تستمر لتكون احدى الدعائم الايديولوجية لدولة اسرائيل» 
ومشروطة بالوقائع الاقتصادية والاجتماعية للدولة*". 

توضح تجربة العرب في اسرائيل الحدود التي تتوقف عندها قدرة الدولة الارادية في 
حرمان واكراه واخضاع السكان العرب ومتطلباتهم . يمكن تلمس ذلك في قوة تمسك العرب 
بما تبقى من الأرض وبزيادة إمكاناتها الانتاجية؛ قوة الرغبة للتعلم والتقدم وامتلاك المهارات 
المطلوبة مهما كانت وضيعة بالنسبة لقوة العمل اليهودية» الاصرار العنيد لدى المراكز المحلية 
من أجل الحصول على «تسهيلات؛ الكهرباء والماء على حسابها وبجهودها في العادة أمثلة 
الأفراد ‏ مهما كانت قليلة نسبياً - الذين أوجدوا منافذ للالتقاف على القيود من أجل اقامة 
اعمال ناجحة وصناعات صغيرة. عموماً تعلم السكان العرب والى حد بعيد مقاومة 
الانتهاكات الأخرى الممكنة لحقوقهم وأملاكهم بالوقت ذاته. واستلزم ذلك عملية تعلم كيفية 
الاستخدام الأفضل للنظام القانوني القائم لصالحهم أو على الأقل لتفادي استخدامه ضدهم. 
وكمجتمع طبيعي يستجيب لاهمال الدولة النسبي والتمييز يشكل هذا دافعاً للنموء وهذه 
الدينامية كان لها دور مهم في تحديد وتشكيل الاقتصاد العربي المميز في اسرائيل . 


٠‏ - التغير الاجتماعي في المجتمع العربي 


هنالك أربعة محاور رئيسية يسير الى جانبها التغير الاجتماعي الذي يؤثر على عملية 
التنمية الاقتصادية. إن المجتمع العربي يترايز جغرافياً على مستويات عدة» بين القرى والمدن 
الكبرى مثل الناصرة وأم الفحمء بين المناطق الجغرافية الثلاث للجليل والمثلث والنقب» بين 
الطابع الريفي الشائع في الجليل والمثلث وبين السكان العرب الحضريين في المدن المختلطة. 
إن انفصال مراكز السكان العرب هو بحد ذاته عائق للتنمية الاقتصادية المتوازنة والشاملة. 
الى جانب ذلك, فإن الحد الأدن من روابط السوق المشتركة والعمل والظاهرة الحديثة للهجرة 
بين الريف والحضرء يدل على البنية الداخلية الأكثر تعقيداً مما قد يدو عكس ذلك في 
الواقع”". إن الاهمال المتعمد للمناطق العربية للاقتصاد كان من المبادىء الحامة لأسلوب 


زحقة ]ه 536 عط كه أمعسطكتاطماكظ عط معلقة وطدعخ عط لمة تسكتمماك» متعصسمك1 .11 
و2815 15269 :مه200م]آ) عط برعء07 6لا «#عباه كارو ااععاوط ,لع ,طعامطءة ععلمهئعلة نهذ «راعة5ا1 
.(1983 
(755) المصدر نفسء ص 68. 
زفهة م يكن من الممكن الاستفادة الكاملة من العمل المهم الذي تحقق حديئا عن التصنيسع والتنظيم ف 
المنطقة العربية الذي قام به: 
بصا «راعدءكآ ما 5عع 1/1113 طوعة مذ ومناهعتل ساكل هآ» ,عتملوءظ-عع رعلا .81 ممه علطفمقسوس .نآ 
(وستدرمع طاءره]) إعموا لمجال د درو أله عناهاام110 .لع ,راتاوظ - 


ف 


صانعي السياسة الاسرائيليين وقد أوضح الأكاديميون بشكل قاطع النجاح في (انعدام» سياسة 
التكامل والمساواة بين المواطنين العرب واليهود. 


إن التركيب الديني للمجتمع العربي محور آخر قد جرى استغلاله كمصدر لاعتراض 
سبيل التنمية. والحقيقة فإن أعضاء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش قد أعطيت لهم 
فرصة الاستفادة التفضيلية في بعض الجوانب» بيد أن ذلك لم يعفهم من التعامل التمييزي 
يشكل عام (على سبيل المثال في القضايا المتعلقة بمصادرة الأرض) على أساس كونهم غير 
بهود. والأمر ذاته ينطبق» وإن بدرجة أقلء على قطاعات معينة من البدو والمجتمعات 
الشركسية الصغيرة. 
والمسألة الأخرى ذات العلاقة هي مدى نجاح سياسات الدولة في السيطرة على النخب 
المحلية والقيادات التقليدية واختيارها ودمجها في تمزيق المجتمع العربي على أسس ايديولوجية 
وسياسية""©. فهناك الجماعات التى اختارت الانضام للدولة أو للمصالح السياسية الصهيونية 
والذين يتعاونون معها بنشاط مقابل المكاسب وأولكك الذين اختاروا دون وعي التخلي عن 
هويتهم العربية أو تمحاسكهم. والأكثرية الواسعة التي تبتم ع إساضا بالفضايا المائرة الحصيول 
على الرفاه لعائلاتها. وىا هو الخال مع العوائق 1 لمر اباتك ؛ فإن ردود الفعل لهذا 
النمط من التمايز الاجتماعي يمكن أن يكون طا أثر توحيدي غير متوقع كلما أصبحت الآليات 
الفجة للتعاون ضعيفة وغير فاعلة ازاء المستويات العريضة للوعي السياسي والاجتماعي . 


إن تنامي الوعي السياسي وتنظيم السكان العرب ووحلتهم مع الأهداف والمصالح 
الفلسطينية كان قد اظهر نفسه كتحد هذه الأقلية يضغط بقوة على النظام الذي يحكمها. 
وهكذاء ففي حقل البنية الاجتاعية تحمل عوائق التنمية بذور التنمية. 


3 المجتمع العربي وفعاليات الاقتصاد القومى 

يتأثر اقتصاد العرب» بطبيعة الحال. وبدرجة بالغة, بالاقتصاد القومى. ان قوة 
وضعف اقتصاد العرب يقتفيان الاتجامات التي يرسخها السير العام للنمو الاقتصادي 
والدينامية المحددة لعلاقة المشاركة على مستوى البلاد. فالمرحلة الماضية للنمو الاقتصادي في 
اسرائيل اتبعت اتجاهات بنيوية واضحة في كل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية9". ويمكن 


32 وقد حللوا في مسامتهم معلومات حيفرات أوفديم في التصنيع بضوء جهود الدولة للتنمية في الماضي 
والنظريات ذات العلاقة بالتنظيم . 
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(58) المصدر المنتظم والمعلومات الحديثئة عن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والوقائع يمكن ايجادها في 


يجلة : .1220110171151 أعه«و1 


ممه 


تأويلها كمعوقات للتنمية العربية بقدر ما ترتيط بأهداف الاقتصاد القومي وتستند الى اهتيام 
الدولة والمؤسسات اليهودية ككفلاء أساسيين لانجازاتها. 1 


بمقدور هذه الاتجاهات البنيوية استثارة تجديدات معيئة وردود فعل في أفاط الاقتصاد 
العربي التي لا تقتفي بالضرورة الاتجاهات التى جرى ترسيخها على المستوى القومي. 
بالاضافة الى الحدود البنيوية الاقتصادية» هنالك أربعة وجوه للسياسة الاقتصادية الاسرائيلية 
الراهنة ذات التأثير المركزي على المجتمع العربي. أولها يتعلق بالمحاولات الرامية لتقليل 
الانفاق الحكومي الذي سيؤثر على العرب بقوة» في كل مكان من الخدمات الاجتماعية 
والدعم الحكومي للسلطات المحلية والاستثار في البنية الأساسية. وعلى الرغم من قلة الدعم 
الحكومي الحاليء فإن زيادة التقليل ستعني القليل من قرارات المصادقة على محططات المدن 
وال مواقع الصناعية وتقييداً أكبر على خصصات تمويل تنمية المناطق وتضييقاً لتسهيلات 
الاقراض9”. إن استمرار الأزمة الاقتصادية سيؤدي الى بطالة أكبر وبالتالي بطالة أكثر للعرب 
باعتبارهم القسم الأكثر قابلية للصرفٍ من قوة العمل' “. وكلما تفاقم المشكل الاقتصادي . 
ستتعاظم حركية العمل (جغرافياً ومهنياً - قطاعياً) الأمر الذي سيؤدي الى تدن نسبي في تطور 
المهارة . إن المعدلات العالية للتضخم وصرامة الاجراءات الحكومية كان لها الأثر الأكبر على 
السكان العرب سبب شيوع مستويات الدخل المتدنية بينهم والندرة النسبية للأصول 
والادخار الأمر الذي سيؤثر عليها سلباً. 


وعلى السكان العرب أن يستجيبوا ويكيفوا أنفسهم مع الاتجاهات القومية دون أن يروا 
غالب امنافع لحذه التطورات في مجتمعاتهم . إن الاستعاضة عن الاستيراد في فرع المنسوجات 
مثلا 7 تؤدي الى استخدام اعداد مؤثرة من النساء العربيات» لكن بأجور متدنية بشكل مروع 
وبظروف عمل شاقة. العرب الفلسطينيون يعملون ببعض الفروع الصناعية ذات المهارة 
العالية (الالكترونيات على سبيل المثال) بدون أي من تلك الاهتامات المتعلقة بملكية العرب 
لها أو ادارتها أو مكانها. وللعرب مبدئياً حرية الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية وبإمكانهم 
منافسة القطاع اليهودي» لكنهم لا يمتلكون القدرة على الاستثمار الكبير الذي يتطلبه 
الاستخدام الناجح لهذه التكنولوجيا. إن هذه الطريقة المشوهة في الاستفادة من منافع 
التطورات الاقتصادية القومية» في ذلك الوقت الذي يتحمل فيه الجميع الأكلاف بالتساوي , 
هي البرهان الآخر للصورة الواضحة في التمايز القومي للمشاركة وعلى الأخص لطريق التنمية 
الاقتصادية للعرب في اسرائيل. 


(19) إن اتحاد السلطات المحلية العربية الذي يجمع كل البلديات والمجالس المحلية كان قد قام 
باضرابات عديدة في غباية عام 1980 للاحتجاج ضد فشل الدولة في تقديم ” ملايين دولار مستحقة كمنح 
دولة» انظر: (1985 تعطاصععع ([امعطمع بد 1]) إووط جرع اوديضس ل 
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إن 


ثالثاً : بئية الاقتصاد العربي في اسرائيل 


سأحاول تفحص الاقتصاد العربي في اسرائيل من خلال ثلاث مسائل ذات أهمية فائقة: 
مكانة الأساس الزراعي بين استمرار التدهور والنمو الذاتي» الأشكال الثلاثة الرئيسية 
للفعاليات الصناعية العربية ودور المنظمء دور قوة العمل العربية في الاقتصاد القومي . 


١‏ بئية فعاليات الزراعة» 


أ الأرض والانتاج 

يزرع الفلاحون والمزارعون العرب قسياً ضئيلا نسبياً من الأرض القابلة للزراعة على 
مستوى البلاد (14 بالمائة من المجموع أو ٠١‏ بامائةء إذا ما أدخلت الأراضي الجافة في 
النقب). إن مجموع الأراضي العربية القابلة للزراعة عام ١98١‏ كان 707,1٠١‏ دونم» 
نصفها في النقب. بيد أن العرب يزرعون بكثافة أكبر من المستوى القومي : يزرع العرب 85 
بالمائة من الأرض القابلة للزراعة بالمقارنة مع 47 بالمائة على المستوى القومي . 

تمثل المحاصيل 18 بالمائة من الأرض العربية المزروعة عام »148١‏ 1 بالمائة من 
الناتج القومي ء ٠"‏ بالمائة من قيمتهء 5١/8‏ بالمائة من القيمة المضافة الاجمالية و١‏ بالمائة من 
مجموع الانتاج العربي. كانت الخضروات والبطيخ من المحاصيل الأكثر أهمية.» فقد شغلت 
بالمائة من الأرض المزروعة لكنها وفرت ١5‏ بالمائة من مجموع الانتاج القومي من هذا 
الفرع و ١5‏ بالمائة من قيمته و 5, ١5‏ بالمائة من القيمة المضافة الاجمالية على مستوى البلاد 
و78 بلمائة من مجموع الانتاج العربي. وتشكل المزروعات غير الحمضية ١١‏ بالمائة من 
الأرض المزروعة؛ 8 بالمائة من انتاج الفواكه غير الحمضية على مستوى البلاد» ١١‏ بالمائة من 
الناتج القومي لهذا الفرع و "١‏ بالمائة من قيمة الناتج الزراعي العربي. ويزرع العرب قسأاً 
غير مهم من الحمضيات على المستوى القومي . أما بالنسبة للأغذية, التي تشكل 77 بالمائة 
من الانتاج الزراعيء فتتركز غالبا بانتاج لحوم الغنم والماعز حيث ينتج العرب ١؛‏ بالماثة 
و37 بالمائة من الانتاج القومي في هذا الفرع على التوالي» وحوالى 1٠‏ بالمائة من القيمة 
المضافة الاحمالية لكليههما. أما المحاصيل الأخرى التي يشارك فيها العرب بانتاج كميات كبيرة 
فهي : الشعير (تشكل 7١‏ بالمائة من الناتج القومي و /اا بالمائة من مساحة المحاصيل 


(1*) اذا لم يشر الى عكس ذلك, فكل المعلومات الزراعية تعود للعام الزراعي 2198١ 148١‏ العام 
الذي يتوافر عنه معلومات كاملة. من: الجهاز المركزي للاحصاء, التعداد الزراعي والريفي» .198١‏ 
احتسيت المعلومات عن المناطق» من: الجهاز المركزي للاحصاءء المجموعة الاحصائية لاسرائيل» 1947 
(القدس: الجهاز. »))١1985‏ ص »55١ 51١5‏ والمعلومات عن القيمة المضافة» من: المصدر نفسه؛, 
والمعلومات عن الحجم والقيمة» من: الجهاز المركزي للاحصاءء, المجموعة الاحصائية لاسرائيل» 19488: 
ص .4١6- 4١١‏ 


و5 


القومية). التبغ ٠١١(‏ بالمائة و0 بالماثة)» الخيار (*: بالمائة و4: بالمائة): الكوسا 0م 
بالمائة و 1 بالمائة)؛ الشمندر (1: بالمائة و5؛ بالمائة) الفراولة 4١(‏ بالمائة و51 بالمائة)» 
البطيخ (0! بالمائة و77 بالمائة) الزيتون (10 بالمائة و١8‏ بالمائة): الكرنب والباذنجان 
(جميعها 1١‏ بالمائة و/ا١‏ بالمائة) . 


هذه الأرقام تظهر الأهمية النسبية لبعض المنتوجات العربية لمجموع القطاع الزراعي 
كمقارنة لأهميتها النسبية للاقتصاد الاجتماعي . وهي تعطي صورة واضحة لحجم وقيمة 
تفاضل الانتاجية بين العرب والزراعة القومية. إن الزراعة العربية تشكل ؟ بالمائة من 
انتاجية القيمة/دونم في القطاع الزراعي» و19 بالمائة من انتاجية الكمية/دونم. ويتعاظم 
الاختلاف في المحاصيل الحقلية ٠١‏ بالمائة و7١‏ بالمائة من الانتاج على التوالي) في الفواكه 
غير الحمضية (19 بالمائة و١؟‏ بالمائة) وني الخضروات والبطيخ (/09 بالمائة و44 بامائة) ‏ 

إن ملكية الأرض في غالبها خاصة, ١‏ بالمائة فقط من الحقول العربية عام ١98١‏ 
كانت أراضي أميرية بالمقارنة مع ١‏ بالمائة على المستوى القومي. أما قطع الأرض في غالبها 
فصغيرة وبمزقة الى الدرجة التي تجعل من الزراعة فعالية غير اقتصادية. وبينما يتألف 1١‏ بالمائة 
من الأرض الزراعية على المستوى القومي من مزارع تبلغ مساحة كل منها أكثر من 0٠٠‏ 
دونم» فإن حوالى ١5‏ بالمائة من الأرض العربية المزروعة هي بمزارع من ذات المساحة وفي 
ذات الفئة ويبلغ معدل عدد الدوفات لكل مزرعة على مستوى البلاد 576 ,7 هذا فيمأ يبلغ 
معدل مساحة المزرعة العربية 677 دونما. أغلب المزارع هي وحدات عائلية مع مقدار معين 
من الاستئجار من العرب (وأقل من ذلك) من الملاك اليهود. والزراعة اليهودية تتنظم جميعها 
في الغالب بتعاونيات أو انتاج جماعي (موشاف. كيبوتز). حتى الآن ليس هنالك تعاونتيات 
عربية ناجحة. وأحد الأسباب المركزية لذلك هو استثناء العرب من عضوية اتحاد الفلاحين 
القومي المنتمي الى المستدروت الذي يلعب دوراً مركزياً في تمثيل مصالح الفلاحين على 
المستوى القومي . 

إن نوعية وتوزيع عامل الانتاج الرئيسي للزراعة؛ الأرض» هو الذي يتحكم أساساً 
بمنجزات الزراعة العربية. وهناك اختلافات حادة في نوعية الأرض القابلة للزراعة بين 
المناطق الرئيسية للزراعة العربية في المثلث والجليل”". 

أكثر العوامل التي تحدد نوعية الأرض المتروكة للمزارعين العرب هو بالطبيع أثر 
الاستيلاء على الأرض الذي مورس بتوسع منذ 21448 والذي غالبا ما استهدف أفضل 
نوعية من الأرضص» وترك الحقول مقسمة بقطع متباعدة» والنمط العربي الموروث قد أثر أيضاً 
على توزيع الأرض حيث قلل من الحجم النسبي للمزارع العربية. إن معدل حجم المزرعة 
العربية في عام ١98١‏ كان أقل من :0.6 دونما من الأراضي الصالحة للزراعة بالمقارنة مع ١7١‏ 
دونماً للملاك اليهود. وتقسيم الأرض الزراعية لا يقلل الامكانات للزراعة الاقتصادية 
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وحسبء بل يحطم كذلك الأرض ذات النوعية الجيدة. إن ثمط التقسيم الموروث بكل معبنى 
الكلمة قسم قطع الأرض بين أراض جيدة وأخرى فقيرة النوعية» أو أنه قسم الملكيات الى 
أشرطة طويلة وضيقة. . وهكذا فإن ري شريط تبلغ مساحته ٠٠٠١‏ ا ٠١‏ م يتطلب أنابيب 
طويلة الأمر الذي يجعل من المشروع غير اقتصادي. والمعضلات متروكة لعملية الاستفادة 
الفضلى لتوحيد قطع الأراضي من خلال رأس المال والتجديد التقني. 


الاستفادة من مصادر المياه 


إن إمكانية الاستفادة من مصادر المياه على المستوى القومي مقيدة بسياسات سلطة المياه 
الحكومية””. وعلى الرغم من أغها مسؤولة عن 4ه بالمائة من الاستخدام المنزلي والصناعي 
والزراعي29 فإن الطيئة الاسرائيلية للمياه «ميكوروت». مسؤولة عن توزيع حخصص المياه 
من الآبار, بما في ذلك الآبار الارتوازية الخاصة الشائعة في المثلث”". لقدد كان المثلث داكا 
متقدماً زراعياً ويحصل على رخص حفر الآبار منذ أوائل الامسينات قبل قيام السلطات بتنفيذ 
القيود الأكثر صرامة على توزيع الميياه وخخزنها. وفي اللحظة التي تحفر بها البثر تقوم الميئة 
الاسرائيلية بقياس سعتها وتقرر الكمية التى يمكن ضخها والفترة الزمنية أيقاء اعيانا لد 
نوعية المحاصيل التي يمكن 0 مياه البثر لزراعتها. وليس هئالك مصادر أخرى هامة 
للمياه باستثناء المنابع القليلة التي لا تنتج كميات كبيرة. 


باستثناء النقب. رويت ١5‏ بالمائة فقط من الأرض العربية المزروعة عام 118١‏ مقارنة 
مع 1ه بالمائة على المستوى القومي9”. والأرض المروية العربية تشكل 5,7 بامائة 
المجموع في البلاد. ومن هذا المجموع فقط 7 بالمائة في الجليل"». وتستهلك الزراعة العربية 
١و"‏ بالمائة فقط من كل المياه المخصصة للزراعة*". إن أساليب الري القائمة هي في العموم 
أقل تعقيداً من تلك المستخدمة في الزراعة اليهودية. عموماًء يستخدم الري للمحاصيل ذات 
القيمة التصديرية العالية. والنظام الرئيسي المستخدم في القرى العربية هو أسلوب الأخدود 
(الساقية). وتستخدم كذلك الصهاريج حيث يجري توزيع المياه منها لأشجار الفاكهة وبعيض 
عحاصيل الخضروات. وقد جرى استخدام الأنابيب» لكن مع انتباه شديد من قبل الذين 
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يستخدمون ذلك لقوة المضخات ونوع التربة والريح . 5 الخ . ومن التجديدات الحديثة الى 
جرى ادخالها في عدد من الملكيات الصغيرة الري بالحقن. ْ 
إن القيمة الانتاجية لوحدة المياه المستخدمة في الزراعة العربية كانت فى الغالب ضعف 
نظريتها في القطاع اليهودي عام 194١‏ 291485, رغم حقيقة كون العرب يمتلكون أقل 
من ؟ بالمائة من الأصل الرأسإلي لوسائل الري”. هذا يظهر بوضوح الكفاءة التي تفوق كل 
ما يخلقه التجديد الذي ترعاه اسرائيل . وبينم| لا يوجد ما هو غير متوقع في سياسة الدولة 
لتوزيع المياهء فإن مالدى العرب من خيرة بالاستفادة من مصادر المياه, حتى وإن كانت 
الأكثر ندرة بالنسبة لهم ما هو قائم على المستوى القومي ع يوضح مدى عنادهم ومقدرتهم . 


ج - العمل والمدخلات الميكانيكية والكيياوية 


تعاني الزراعة العربية فجوة تقنية بالمقارنة مع الزراعة اليهودية بسبب السعر المرتفع 
للمدخلات الكيماوية والعضوية. ويتلقى المزارعون اليهود المنظمون في القطاع التعاوتي 
مساعدات حكومية لهذه العناصر. وما يزيد في تفاقم الوضع الحاجة لاستخدام مثل هذه 
المدخلات مع تجهيزات ملائمة؛ ومدخلات أخرى مثل نوعية التربة والمياه» وغياب الملكيات 
الكبيرة حيث يكون استخدام هذه المدخلات أكثر كفاءة» والحاجة الى خدمات الارشاد 
والتعاون الزراعي المدروس والشامل في قطاع الزراعة العربية. إن ملكيات العرب للمكائن 
الزراعية هي أقل نسبيا من نسبة الآرض التي يمتلكونها: يملك العرب 8 بالمائة من كل المكائن 
الزراعية» التي تبلغ التراكتورات الجرارة 47 بالمائة منها حيث تستخدم في الغالب لسحب 
آلات يدوية9», 


«يعتبر العمل» في اطار الاقتصاد القومي. مصدراً نادرأ وغالياً. والمحاصيل التي توسع انتاجها حديثاً 
هي تلك التي تعتمد في الغالب على المكننة. أما المحاصيل التي تعتمد على العمل الكثيف فإتها تتطلب مراقبة 
دائمة وانتباهاً يتزامن مع تفصيلاتباء وهي لا تنافس المكننة. وقد لاحظ أحد مراقبي الزراعة الاسرائيلية 
بأن: .. . العمل العائل في الملكيات الصغيرة هو سلعة ذات كلفة منخفضة ومرنة لأنه نادراً ما يحتسب ككلفة 
بشكل دقيق» وهذه السلعة متاحة لمراحل طويلة في كل يوم وتعتمد على الكلفة المتدتية في أوقات أخرى. الى 
جانب ذلك فإنه يميل لأن يكون معنيا أكثر بتحقيق النجاح في محصول معين ما دام مستوى معيشة العائلة يعتمد 
مباشرة عليه , 
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أغلب العمل الزراعي المأجور من العمل يستخدم في الزراعة اليهودية على الرغم من 
أن المزارعين العرب الذين يمتلكون ووحدات كبيرة غالباً ما يستأجرون العمال في وقت التصاد 
والحراثة. في عام ١‏ كان ٠١‏ بالمائة فقط من يجموع رجل - سنة الذين عملوا في 
الزراعة العربية يعملون بغير ملكياتهم النافية15: ويظهر ذللكةايها عن كلل التذيذب 
السنوي لنسبة العمل العائلي في الحقول العربية» بين 5ه بالمائة و١7‏ بالمائة أثناء الفترة 
١41‏ 201484 فيا كان المعدل على المستوى القومي ثابتاً عند مستوى 5٠‏ بالمائة. هذا 
النمط من العمل هو بكل وضوح الأكثر أماناً والأكثر كفاءة من ناحية الكلفة للمزارعين 
العرب. على أن يؤخذ بعين الاعتبار القيود التي يعملون بضوئها. وهو كذلك يسمح بالتركيز 
على المحاصيل كثيفة العمل التي اتجه العرب لانتاجها في السنوات القليلة له هذا 
الاتجاه يعكس استعداد العرب لانجاز المهام المملة والوضيعة التي تتطلبها هذه المحاصيل» 
كنتيجة لتقسيم العمل الزراعي . من مدخلات العمل في الزراعة عام 148١‏ قدم العرب ما 
نسبته ١١‏ بالمائة (لا تتضمن النسبة العمل العربي في الزراعة اليهودية) هذا في الوقت الذي 
يشكل فيه العرب ١5‏ بالمائة من اليد العاملة في القطاع الزراعي على المستوى القومي”». 

هذا النمط من العمل يقلل الى أدن حد الخسائر النسبية الناتجة عن عدم استخدام 
المكائن الكثيف للمدخلات الكياوية والعضوية بالمقارنة مع الزراعة اليهودية. إن السياسة 
التي اهتمت بالفوائد المقارنة من تكثيف ع قد سمحت ببقاء الزراعة الغربية 
وتعطشها نسبياً لحدود الدعم المقدمة للقطاع اليهودي. واذا ما كان هذا بمثابة صمام الأمان 
لاستمرار فعاليات الزراعة العربية باسرائيل» فقد لا يظل بالضرورة واقع الخال. 


القومية التي ا على المزارعين 0 بها عادة. وكل ما يتبقى من فائض 1 حلياً» 
رغم أن ذلك قليل في العادة بسبب عدم وجود شبكة تسويق عربية منظمة. هذا النظام هو 
غير الزامي لكن المزارعين يتعاملون مع هذه المؤسسات في غياب أي بديل. إن فقدان غحازن 
التبريد العربية وأجهزة مراقبة النوعية والمؤسسات الأخرى يزيد من اعتماد العرب على 
المؤسسات الزراعية القومية . بيبعض الفروع ‏ تخصوصا ف الخضروات» يجري تصدير بعص 
المنتتجات العربية من خلال مؤسسات التصدير القومية. 

إن أغلب الزراعة الاسرائيلية منظمة بالقطاع التعاوي والتجمعات الاقليمية المرتبطة 
ب «تنوفا» التعاونية التي يملكها الهمستدروت والتي تعمل بالجملة وبمعالجة المنتجات وتوزيعها. 
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تمسك تنوفا بحوالى 0/ بالمائة من مجموع الانتاج الحقلي اذ مع المزيد من التجارة المحتكرة من 
قبل الأجهزة القانونية وشبه القانونية» هنالك مجال ضيق لقيام قنوات بديلة وعلى المزارعين 
حكاً استخدام التسهيلات القائمة”». وبالرغم من أن الترتيبات الزراعية قد تحررت في 
السنوات الأخيرة. إلا أنبا ظلت هي القاعدة وليس الاستثناء”». تضم مجالس الانتاج 
والتسويق ممثلين من كل فروع الانتاج والتوزيع في كل الأقاليم الى جانب المستهلكين. 
وتنصحٍ هذه المجالس الحكومة وتشير للمزارعين بالمساحة المرغوب بها لانتاج بعض المحاصيل 
استناداً الى افضليات السوق لمختلف كميات ونوعيات الانتتاج . وازاء هذه الخلفية يزرع 
المنتتجون الفرديون المحاصيل الجديدة. 

في السابق كانت وزارة الزراعة تنسق العملية حيث تستخدم الأولويات القومية لتحديد 
مقدار المحاصيل التي يجب زراعتهاء ولكل قرية. والتوجيهات الآن أكثر مرونة» فالمزارعون. 
بما في ذلك العرب, هم بهذه الدرجة أو تلك أحرار في زراعة ما يريدونه. باستثناء المحاصيل 
النقدية مثل البندورة والخيار والفراولة الي تخضع زراعتها لتحديد حصص المساحة. أما 
أغلب المحاصيل الأخرى. فالمزارعون يعرفون بشكل تقريبي مقدار ما يستطيعون بيعه 
ويزرعون بالتالي حسب ذلك,. وبكل الأحوال. ظلت بعض الفروع مثل الدواجن ومتتجات 
الألبان وبعض محاصيل الفواكه. مغلقة أمام العرب من خلال تدخخل الدولة المستمر. إن 
تحديد المحاصيل» للتصدير هو من مسؤولية شركة التصدي ا 0 
والمجالس. وليست أغريكسو مسؤولة دائ عن قرار جني المحاصيل كما أن تعاملها وترتيباتها 
المحددة مع المنتجين تختلف من محصول الى آخر. 

التصنيف حسب النوعية وعملية التعبئة هما شرطا التسويق الناجح . إن مراقبة النوعية 
تنجز في مخازن التعبئة التي يملكها المنتج وفيا بعد في نقاط التصدير من قبل مفتشي الوزارة. 
ويتعامل المزارعون العرب مع الملحطة الأقرب. وغالبا ما تكون جزءا من مستوطنة مبودية وهي 
الني تصنف المنتج وفيما بعد توزع انتاج القرى بين ثلاث أسواق رئيسية هي حيفا والقدس 
وتل أبيب. ويصنف المنتجون العرب أحياناً منتجاتهم ثم يأخذونها بأنفسهم للأسواق» 
واضعين الانتاج الجيد في الأمكنة العليا كمحاولة يائسة منهم لاعتباره من الصنف (أ). 

وتصدر المجالس رخصاً لنقل المنتجات بالجملة للسوقء, وها سلطة تنظيم معايير 
النوعية ومنع تخفضيات السعر. إن الحاجة للحصول على الرخصة كتاجر مقيدة بالتوزيع 
للقنوات القائمة. وهي تقلل من عدد رجال الأعمال الجدد الداخلين في المنافسة. وسيع 
المزارعون العرب انتاجهم بالاضافة الى تخازن التعبئة الى مشترين يأتون للقرى» وأحياناً نتجار 
الجملة أو المفرق مباشرة. والمزارعون يستطيعون نظرياً أن يبيعوا منتجاتهم في أي مكان 
يريدونه, 
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وأسعار المنتجات المباعة محلياً تتقرر بأسواق المفرق وفي مراكز أسواق الجملة الرئيسية 
الثلاثة. والمزارعون بإمكانهم البيع بأي سعر يستطيعون الحصول عليه. في بعض الأحيان 
تحدد الحكومة السعر الأدنى , وهذا لا يطبق على محاصيل التصدير التي تنقلها أغريكسو. فهي 
تحدد السعر الذي كانت قد اشترت به المحصول قبل زراعته وحسب الكميات المتعاقد عليها 
فصلياً. وللمزارع اختيار القبول بالسعر أو رفضه. وتحدد الأسعار وفق معدلات الدولار 
حسب السعر الرسمي الأمر الذي يضمن الحاية ضد آثار التضخم. 

نجحت ترتيبات التسويق في ربط المزارعين العرب بنظام السوق الذي لا يؤثرون فيه 
سواء في مؤسسات التنظيم أو في السوق. هذا في الوقت الذي انحلت فيه الطبيعة الالزامية 
هذه الترتييات حديثاً الأمر الذي لا يؤدي سوى الى المزيد من التمزق والانفصال للمنتجين 
الفرديين العرب في السوق. وأكثر من كل المنتجين الآخرين يضحي المزارعون العرب في 
السوق الاحتكارية ولا يملكون أي نفوذ. وتلعب هذه المرحلة في الزراعة الدور الأكبر في 
الاستحواذ على القيمة المضافة العربية. وتشير المعلومات عن تغير في القيمة المضافة بالزراعة 
بين ١/191و1981‏ الى أنه في الوقت الذي ازدادت فيه القيمة المضافة الزراعية بمقدار 
46 بالمائة على المستوى القومى» ظلت الزراعة العربية عند مستوى , ١/١‏ بامائة2», 
والاختلاف كان كبيراً في المحاصيل الحقلية (1 ,17 بالمائة على المستوى القومي الى ١91/,1‏ 
بالمائة على المستوى الاقليمي)؛ الدواجن ٠١8,5(‏ بالمائة الى 08,5 بالمائة) وفي النضراوات 
١,/45(‏ بالمائة الى 9 , 15١‏ بالماثة) . 


ه ‏ رأس المال والاقتراض 


في عام 1481» امتلك العرب 5 بالمائة من الأصول الرأسالية في الزراعة”“. إن 
حصة العرب حسب نوع الأصول كانت في بساتين الفاكهة (15 بالمائة من المجموع 
القومي). الموائى [فدل بالمائة). التجهيزات والمكائن الزراعية (م بالمائة). إن كل هذه 
الأنواع الثلائة من الأصول تشكل 8/8 بالمائة من كل رأس المال العربي» أما المتبقي فهو في 
انظمة الري والبيوت الزراعية الزجاجية (حصة العرب من هذه الأصول كانت غير ذات 
أضية حوالى ؟ بالاثة). في عام 118١‏ ساهمت الزراعة العربية بنسبة ١‏ بالمائة من القيمة 
المضافة الاجمالية القومية في أصل رأس المال©. 

يعض أسباب هذا المستوى المتدني من الترسمل أصبح الآن واضحاً: فإذا لم يستخدم 
بفعالية, ليس هنالك سبب لمراكمة رأس المال. لقد اهمل القطاع العربي من تمويل التنمية 
المتاح للزراعة بسبب استبعاده من المنافع التي يتمتع بها النظام التعاوني اليهودي. وهنالك 


)2:9 412-413 .مم ,1985 رأعه 1 [ اعم اعطك لمعةاكطلم51 ,ركعناكتاةا5 أ0 متمعسس8 لمطوع) 
6 .م ,1984 ,.10ط1 
(1ه6) 412-33 .مم ,1985 ,.مخط1 
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ع من الاستثيار الحكومي في الزراعة”“: البنية التحتية التجارية ‏ تجهيزات الري» 
الطرق» تعاونيات التصنيف والتعبثة وتسهيلات التسويق (لا يوجد أي من هذه التسهيلات 
في القرى العربية)؛ بناء وحدات الانتاج على الملكيات الفردية (هذا لصالح الكيبوتز 
والموشاف)؛ وبعض من رأس الال الدائر. 

يمكن الحصول على القروض بشكل سلف فصلية من وزارة الزراعة من خلال أى 
بنك. ومعايير منحها هي كمية وطبيعة المحاصيل التي تزرع والفوائد على هذه القروض 
منخفضة في العادة. بالإضافة إلى ذلك قروض التنمية يعطيها البنك الزراعى الاسرائيل 
لتحسين تسهيلات الري» وتشييد الببوت الزجاجية الزراعية والتطوير الاضافي لزراعة 
الأفوكادو (من فصيلة الاجاص) والليمون» وتربية المواني» ولتعبثة ونقل المحاصيل المصدرة. 
يتم الحصول على ذلك من البنوك ومن خلال مصادقة وزارة الزراعة التي هي بالطبع صعبة؛ 
على سبيل المثال؛ لم يحصل مزارع عربي على أي دعم لتربية الدواجن”". وذات الأمر ينطبق. 
على مزارعي الحمضيات وتربية الموائي» لكن من خلال نظام معقد يبيمن عليه الكيبوتز 
والموشاف. وهنالك قروض متاحة لبزل الأراضى ذات التصريف الطبيعى التى بحاجة 
لتحسينات طفيفة مثل تسوية الأرض لتسهيل البزل. ا 

إن انتاج المحاصيل الكثيفة من أجل التصدير هي ذات ترسمل عال. فبالإشراف من 
خلال نخطة القروض (التي يطبقها البنك الزراعي) تمارس السلطة المركزية تأثيراً ادارياً مؤثراً 
على هذا النمط من التنمية. إن المنح والقروض وبشروط مؤاتية هي متاحة فقط للمشاريع 
التي جرت المصادقة عليها من خلال اجراءات معقدة. وهكذاء اذا أخذنا بعين الاعتبار ما 
هو قائم من تراكم رأسالي عربي محدود في الزراعة وصعوبة في الحصول على دعم الدولة» لا 
يمتلك المزارعون سوق مصدر ضئيل لزيادة الترسمل من خلال الدولة. حى اليوم» لم يشكل 
هذا الوضع مشكلة كبيرة جداء بضوء ميل الزراعة العربية الى كثافة العمل. هذا الوضع 
مفروض على الزراعة العربية» ومع ذلك فهو ليس خيارا. 


" - البئية الصناعية والتجارية والتمويلية 
أ- سياسة الدولة للانماء الصناعى 60 


بغض النظر عن الغياب الفعلي لكل الفعاليات المتعلقة بالتنمية في القطاع العربيء فإن 
سياسة الدولة في تنمية الصناعة والأعمال لما تأثير هام في تحديد مدى الفعالية الاقتصادية 


(07) أعمدا ا عمةامعاجو4 «راعهكا هذ لقاأتمدن عدتا مغ برقالا اهمه لئه]1 ع1» ,ملاوعدة .ىم 
29-45 .مم ,(1979 عتسصسسسسة) 

)25 خم بأمهو ندا اهز اارع امع تج[ 4ه 77246 ,عل1دا© كأقلةالدقده© لأهممأغقميعامآ رتصسعآ علموظ 
بمسلعع1 .>1 لمة ,(1981) اكتومسمعظ اعمط :(1979 ,علمهظا عط" :عاك اء1) علأنان ك5ترماررودم اكلاظ 
-811م10 :1.0 بمتاماأعستطعة/17) 80-24 +081 .مم ,أعمسل صا وصاعء/لة عاردمعة كمعااضلا8 كمع كرعب0 
.(1981 ,رععتعصوهمن) أه أمعسر 
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العربية. لا يتعلق هذا الوضع بالأسباب التي نوقشت سابقاً وحسبء» لكن بسبب خصوصية 
الأشكال التى تطورت بها الأعمال والصناعة العربية بغياب تدخل الدولة. إن الآفاق النسبية 
النيدة لرأس المال الخاص اليهودي في المناطق العربية له دور هام في البنية الحاصلة. هناء 
على كل حال. سيكون كافياً توضيح الطريقة التي عززت بها سياسة الدولة البنية الانتاجية 
والخدمية قي المراكز الحضرية العربية بما فيها من تصلب ومرونة. 

إن قانون تشجيع استثيار رأس المال يؤكد الحاجة لزيادة الاستخدام في مناطق الانماء 
ورفع الدخول من العملة الأجنبية من خلال التصدير والسياحة. وهنالك ثلاث مناطق ذات 
أفضليات مختلفة وهي جديرة بالاستفادة اعتاداً على محتوى وهدف المشاريع المعيئة. والمشروع 
المصادق عليه يستطيع الحصول على أي من الأوضاع التالية : : مشروع مصادق عليه مشروع 
مميزء استثيار مصادق عليه.» قرض مصادق عليه., ملكية مصادق عليها. أما الحقول الي 
يغطيها القانون فتتضمن الصناعة, السياحة. البناءء العقارات. ترا المشروع المصادق 
عليه في المنطقة ذات الأفضلية الممتازة بحاجة لأن يقدم 75 بالمائة فقط من الأصول الشابتة 
للاستثار كي يبدأ ويستطيع الحصول على قروض ميسرة لتغطية ١‏ بالمائة وتغطي المنح 
الحكومية المتبقي» مع سنوات عديدة من الدعم للعمليات اللاحقة. 

لا يوجد أي شىء من هذا القانون أو في كل الاتجاهات العامة لسياسة الاستثهار 
الصناعي يستثني العرب من هذه المنافع . لكن يمكن أن يظهر هذا كنتيجة لقرار سياسي وإع 
لرفض المصادقة على مشروع عرب أكثر جدارة» اذا ما اعتبر ذلك ضرورة سياسية او 
لدى مركز الاستنار الذي يقرر كل المشاريع كامل الحذر في القضية. على كل حال فمنطقة 
الاغماء (أ) تضم حوالىٍ 38> مركزاً عربياً تأوي 05 ألف نسمة من السكان. . وتضم منطقة الانماء 
(ب) ا مركزا عربيا فيها ١١5‏ الآف نسمة من السكان”“. هاتان المنطقتان تضمان +٠‏ 
بالمائة من سكان الأرياف العرب. وهنالك القليل من الدلائل حول ما اذا استفادوا من 
حضورهم في مناطق الاثماء. . 

أما الوجه الآخر والمهم في السياسة الصناعية/ الأعمال ذات العلاقة بالدولة والأنجهزة 
المتفرعة عنها هو ما يتعلق بالهستدروت الذي يتول بانتظام بعض المسؤولية المعلوية في 
تشجيع الاغماء العربي. إن مؤعّره لعام 187 معاد عرض مطولا القرار الذي يلقي الضوء 
على أهمية الفعاليات الاقليمية العربية لمؤسسات التسويق والصيرفة للهستدروت والحاجة 
لمضاعفة نشاط الشركة التابعة له (حيفرات أوفديم) في المجتمعات العربية. استهدفت هذه 
النشاطات لاقامة مشاريع صناعية في القرى العربية والدرزية وتوسيع الخدمات الي تقدمها 
شركات حيفرات أوفديم في القطاع العربي””. وبالتحديد طلب من حيفرات أوفديم أن أن: 


(00) احتسبت» من: 

تة ,كالنادء؟1 أم«ماعه 1981-7 ,كنامدع) لون هته اأمببطايء وق ,كعتاكلاها5 5ه تتمعساظ لونامع 
١‏ 10 ,نامآ علصو8 
(3ه0") .1982 متصقل09 خمررع11 :رايم عم “1 ,العسناه© صستل؟0 أمربوع11 
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«تحاول التأثير على الحكومة لاعطاء سمة اقليم الافاء للمناطق الصناعية في القرى العربية والدرزية 
ولتنظيم أساس صناعي داخل هذه القرى. 555 مثل هذه المبادرات يجب أن تنقذ عمشاركة العمال العرب والدروز 
والمستثمرين والمبادرين. .. وستعمل حيقرات أوفديم أيضا لاستيعاب العمال الماهرين والأكاديميين من العسرب 
والدروز ودراسة خحطة تدريب اداري واجتماعي لمذهة المجموعات من أجل تأهيلهم للعب دور فى تصنيع القرى 
العربية والدرزية)9" , 1 


أعطت مصادر حيفرات أوفديم في عام 1984 أهمية للنتائج الأولية لهذه الاستراتيجية 
الجديدة بانجازها المسح الميداني للقائم من الامكانات الصناعية العربية والتعاون مع العناصر 
العربية المتعاطفة وإقامتها لأول مشروع صناعي مشترك في المنطقة العربية والجهود المتميزة من 
أجل إقامة مشاركات مع رجال الأعمال العرب في الوقت الذي شجعت فيه رأس المال 
الخاص اليهودي بالاتهاه ذاته . 


ب - قوة تغلغل رسن المال القومي 
في الوقت الذي لم يستثمر فيه رأس مال القطاع العام في المشاريع العربية» كان هئالك 
مستوى متزايد من انتشار رأس المال الخاص اليهودي في المنطقة. بالإضافة الى مبادرة 
للهستدروت. نشأت هذه المبادرة الخاصة الى حد ما من الميدان المفتوح لاستغلال العمل 
الرخيص الذي خلقه غياب سياسة اناء حكومية وسوق العمل غير المستغلة. وهى أيضاً 
وظيفة طبيعية للقطاع الخاص (أساساً في صناعة النسيج) الذي يستهدف الحصول على أرباح 
عالية في الحقل الواعد بنمو أعلى في صناعات جديدة كثيفة رأس المال. 


إن شكل التخلغل كان في غالبه من طبيعة التعاقد الثانوي الذي يحول مراحل العمل 
الكثيف الي مناطق تسهل فيها عملية تعبئة العمل النسائي الرخيص. وقد اقيمت فروع إما 
مملوكة كليا من قبل اليهود أو على شكل شركات مشتركة مع المقاولين المحليين الثانويين. 
كنتيجة لذلك» فمن بين 4٠١‏ مشاريع صناعية أعلنت عن وجودها شركة حيفرات أوفديم في 
المنطقة العربية عام ١9/17‏ كان هنالك ١١‏ بالمائة فقط منها ذات ملكية غير محلية”». وهذه 
ليست نسبة عالية» وليس هنالك أرقام توضح كيفية استخدام قوة العمل العربية في هذه 
المشاريع وأي من الصناعات ذات ملكية غير عربية. ويمكن القول» على كل حال. انها ذات 
علاقة مباشرة مع الاقتصاد اليهودي : النسيج /الملابس» صناعة الأغذية, والمشاريع 
الكيمياوية والبلاستيك وربما بعض مشاريع الحلى والزينة. وحيث انه من المشكوك فيه أن 
يتحقق الاستثار الخاص بمشاريع صغيرة في كل هذه الفروع» فمن المؤكد أن تكون المصانع 
ذات الملكية غير المحلية هي مشاريع كبيرة (ويعني ذلك أنها تستخدم أكثر من ٠١‏ عمال) 


(/61) المصدر نفسه. 
(مة) طمبةف علا جنا كعتمنافهر0 «رلتمء طلا تزه أهالتتعاوط عنم زماصظ رزله أه] لكلطاومق سويت .مآ 
.(1984 بمسمنوع18 لمة أن 0 طععمعمع]]1 101 ععادعن) ومتصطععء1' بتدكنهتة) إعه ج15 بج ععالطله مآ 
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مأخوذاً بالاعتبار طبيعة الحجم الصغير السائد في الصناعة العربية» فالقسم الأعظم من 
الوحدات الكبيرة هي ذات ملكية غير محلية . 

وف الوقت الذي هيمنت فيه الادارة اليهودية المباشرة واستخلاص القيمة المضافة في 
العقود السابقة» بدأت تظهر أغاط جديدة من تعاون رأس المال المحلي لدمج رؤوس اسوال 
عربية ومبودية لبناء معمل انتاج الأبنية الجاهزة برأس مال أولي مقداره ؟ مليون دولار عل 
أساس المناصفة*”“. إن إطار 7 الاستثار ريما يعبر عن تزايد تردد اليهود حول تعهدات كبيرة 
في المناطق العربية خصوصاً في الركود الاقتصادي السائد لكنه أيضاً دالة لحاجات توسع رأس 
المال العربي التجاري في مجالات الربح . 


إن المشاريع التي يدعمها الهستدروت في الصناعة والضيرقة والتسويق تكمل انتشار 
القطاع الخاص في المنطقة العربية. إن الشركة الجديدة للتنمية والتصنيع للقطاع العربي 
والدرزي التي اقيمت في 19/7 1984 تحت الادارة اليهودية مع التعاون العري بدأت يعدد 
من المشاريع القائمة على مشاركة حغرات أوفديم والتمويل العربي. ومن بين هذه المشاريع 
معمل الطحينة في أم الفحم بكلفة ٠١‏ ٠د"‏ دولارفم . هذا المعمل الذي يستخدم ٠١‏ 
عامل تحت ادارة عربية والقائم على المشاركة بالمناصفة يشير الى نمط الاستثمار المقبل. حتى 
الآن تلك هي المشاريع الصناعية التي أقيمت في هذه المنطقة» والظروف الاقتصادية الحالية في 
اسرائيل تؤثر بكل وضوح على استمرارية حركتها. وقد صممت خسة مرأكز تسويقية (سوبر 
ماركت) للمناطق العربية في المستقبل القريب برأس مال استشماري يبلغ ,ا ملايين دولار 
يخدم 10,٠٠0١‏ نسمة من السكان ويستخدم 7٠١‏ عامل. 

إن هذا الأسلوب الجديد للهستدروت. بغض النظر عن تعزيزه» لاندماج العرب ف 
الاقتصاد القومي يجب أن ينظر له بعلاقته مع درجة نشاط ال هستدروت في القطاع 
اليهودي"2 . فمن يين 314 اسوقاً مركزياً كبيراً (حاماشبيس) في الجليل عام 1487.: هنالك 
سوق مركزي واحد في مركز عربيء ومن بين ٠‏ بنكاً هنالك ثلاثة بنوك في المدن العربية. 
وفيما أقامت حيفرات أوفديم 7 مشروعاً صناعياً في الاقليم عام 1985ء لم يكن هنالك 
مشروع واحد في المراكز العربية . 


هذا التغلغل في القطاع العربي من قبل رأس المال اليهودي المحكومي والخاص. رغم 
صغر حجمةف له نتائيج سلبية. انه يقوي فط الاندماج السابع والقسري ران المال العربي 
الات الانتاجية بالمشاريع القومية حينم| يكون ذلك ملحا . على مستوى آخرى إن توسع 


(09) عستاعتصاك لمعتصسمصمعط لمة اأمعتطمةعومصءطا عتعغط]” باعةءذا مز واهعيخ عط1» رمعءطول .11 
.7 .م ,(لعتاوتاطنامصنا) «روع نا لاتاعة امتلسعمع ىمع م8 لمة 


. المصدر نفسه‎ )5١( 


[حقف4 ك2 , اداه تدتك01 أورببع11 


للعمل (باستثناء الاستخدام في الأسواق المركزية). كما أن إقامة مشاريع كبيرة الحجم 
ومتوسطة وبتمويل بودي في فروع الانتاج العربية التقليدية سيضغط على المتبقى من المنتجين 
الصغار العرب في هذه الحقول. 1 


ج - بنية وحجم التنوع الصناعي 

تهيمن صناعة النسيج / الملابس ومواد البناء على مشهد الصناعة العربية""©. والفرعان 
الآخر ان حيث تتكاثر وحدات الانتاج الصغيرة التي يغلب عليها الاستخدام الذاي. هما 
أشغال الخشب والمعادن. وهنالك مشكلة في تصنيف أر قام وحدات الانتاج للاستخدام الذاتي 
ووحدات الانتاج الكبير التي تستخدم رأس مال ثابتا أو متغيراً (مثل معامل الملابس 
والاسمنت أو معامل القرميد وأشغال المعادن الثقيلة). وإذا ما وضعت هذه الوحدات 
الصغيرة ضمن الأرقام الصناعيةء فإن ذلك يجعل من أشغال الخشب والمعادن مشاريع واسعة 
كما هو حال الملابس وانتاج مواد البناء. 


واذا ما ميزنا بين الوحدات التي تعتمد على استخدام ذاتي لواحد من أصحابهبا وتلك 
التي تستخدم على الأقل مستخدماً واحداًء تصبح الصورة أكثر وضوحاً. يضم الصنف الأول 
حوالى ٠‏ وحلة. جميعها قُِ فروع التجارة والأعمال المعدنية تنتج أساساً للمستهلكين 
الأفراد المحليينء ولكنها تتعهد أيضا ببعض العقود الثانوية مع الوحدات العربية أو اليهودية 
التي عبتم بالفروع ذاتها أو بما يملكها (خصوصا مواد البناء). أما الصنف الثاني فتهيمن عليه 
صناعة مواد البناء والملابسر,. لكنه يضم أيضا مصانع كبيرة لانتاج الخشب والمعادن. وهنالك 
نسبة قليلة من المصانع التي تنتج أغذية» وبلاستيك» وكيمياويات ومواد الطباعة والورق. 
حوالى '؛ بالمائة من هذا الصنف تستخدم أكثر من ٠١‏ عمال» و١"‏ بالمائة تستخدم ه46 
عمال و ١9‏ بالمائة منها تستخدم بين ١‏ - 4 عمال. 

هذا الصئف استخدم أكثر من 8٠٠١‏ عامل عام 19/1 مكوناً حوالى "١‏ بالمائة من 
قوة العمل الصناعية العربية”". ومن بين المستخدمين محليا هنالك /١‏ بالمائة من النساى 
يعملن عموماً في فرع النسيج والملابس. وهو الفرع الذي يصل فيه تغلغل رأس المال 
اليهودي الى مستويات عالية. وهكذا يمكن القول بأن غالبية العمال الصناعيين العرب 
يستخدمهم بشكل مباشر أو غير مباشر رأس المال اليهودي . 

إن التنوع الصناعي السائد محكوم بعاملين: مدى تغلغل رأس المال اليهودي العام 
والخاص من ناحية والآفق المتبقي لمبادرة رجال الأعبال الأفراد في عمليات العمل والمنتجات 


(07) طععق ع1[! غنا ععبمبومج2) توءستدلا زه اأمتتنواوط انع «ترماصظ ,لله أء] ملطممقصيي 
.]5106[ ارا 165 ألهءع 10 


زهكة 0 ,م8 ,1984 رأعه؟5[ زه اعه«اعط 4 أ4ع!!3/0115 ركع تأكأ)ة)5 01 تافعستاظ تمتمع 


الا 


التي تسمح بها مستويات المهارة وملكية رأس المال العربية. في حالات فردية قليلة, استطاع 
المنظمون العرب في جمع هذين العاملين وتوسيع صناعتهم (مثلا أعمال التعدين وقطع 
الأحجار) من خلال الصلة برؤوس الأموال والأسواق اليهودية. إن السوق الرئيسية للانتاج 
الصناعي العربي هي ببودية» باستثناء المستويات المتطرفة. فانتاج المنتجين الصغار يستهلك 
محلياً فيها يبيع المتتجون الكبار متتجاتهم للقطاعات والأسواق القومية. وثمة لا شيء في 
التوزيع تت لاستثمار رأس المال بين الفروع يكون بذاته عائقاً للنمو. فبغض النظر عن 
الافتتان بتكثيف رأس المال والتكنولوجيا ني اسرائيل وفي العالم. ليس هنالك دليل واضصح 
يؤكد أن العمليات التقليدية للعمل الكثيف هي ذات سعة متدنية من القيمة المضافة. 3 
بعض الدراسات الحديثة للصناعة في المناطق المحتلة تشير الى العكس9". 


د آفاق الأعمال والصناعة العر بية*© 


إن مستوى نشاط المنظمين العرب يتأثر بالقيود الناشئة عن تغلغل رأس المال اليهودي 
والسوق وخيارات الموارد المفتوحة أمام مبادرة الأعمال والأغاط القائمة من تراكم رأس المال. 
هذه العوائق لا تأثير على كل مستويات النشاط. إن استمرارها هو بالأساس دالة لتمزق 
المجتمع العربي» وانفصال وفردية المشاريع والحد الأدنى من تجربة الأعمال التي تم اكتسابها 
باستثناء بعض المستويات المحلية . 

على مستواها الخاص وبحدود آفاقها المختلفة فلفكات الحرفيين والفنيين ذوي 
الاستتخدام الذاتي» وللتجار وللصناعيين ورجال الأعمال الآخرين» أهدافهم الخاصة 
واستراتيجياتهم . لكن وني أغلب مجالات الاقتصاد, لمؤلاء المبادرين على اختلافهم مصلحة 
مشتركة وحتى وعي مشترك. وني الواقع ان وجود الجمعيات المهنية وغرفة التجارة والخدمات 
المتعلقة بالقطاعات والأعمال يؤكد ذلك . إضافة للشعور بالمصلحة المشتركة. فإن لأعضاء 
قطاع الأعمال في أي قطر وبمختلف المراحل والطرق استراتيجية مشتركة من وجهة نظر 
العلاقات مع المستهلكين والحكومة والعبال ومصادر التمويل ونظائرهم من التجار الى غير 
ذلك , 

ول تكن اسرائيل استثناء من هذا النمطء لكن رجال الأعمال العرب هم الاستثناء. 
وقد يدعي انصار سياسة الدولة بأن الأعمال ذات الحجم الصغير سواء كانت عربية أو بهودية 
لا أهداف مشتركة في الوقت الذي للكبار منهم اهت|ماتهم . لكن ذلك تضليل ما دامت كل 
عناصر قطاع الأعيال العرب» حتى المتعاونين منهم. يعتبرهم رأس المال اليهودي العام 
والخاص ك «قطاع عربي». فوق ذلك. وكا أظهر تحليلناء فإن النمط العربي المتميز للتكوين 
الصناعي, وباستثناءات قليلة» ليس له الا القليل ما يجمعه مع الأنماط اليهودية القائمة. إن 


(54) انظر: .(1985 رطة[لة م1 ,لعطعناطصصت_آ )مهنا رمتتغدقق8 
(865) انظر هامش رقم (70). 


فى 


الأعمال المعدنية والخشبية وأعمال البناء والخياطة وحتى ورش صيانة السيارات في الاقليم 
العربي لا ما يناظرها في المناطق المحتلة أكثر من القطاع اليهودي. ونتيجة غياب المصلحة 
والاستراتيجية في هذا القطاع يلعب حجم وكثافة رأس المال دوراً هاماً في إدامة اخجلالاته 
وتبعياته على كل الأصعدة . 

بدورها تنطوي هذه المشكلة على نقيضتين محددتين في غط النشاط الصناعى . فمن 
ناحية» لم تظهر امكانات الاندماج فيما بين المنظمين الا حديثاً. وكان هذا حتى الآن على 
مستوى العلاقات الأفقية بين الرأسماليين الأغنياء ورجال الأعال» الذين ركزوا نظرهم على 
اقامة مشروع تجاري مشترك. ولم يبد أي مظهر عام لانبشاق وعي طبقي سرجال الأعمال 
والصناعيين العرب. وهذا يؤدي الى نتيجة ثانية هي غياب الاستراتيجية القطاعية. ليس 
هنالك حتى الآن محاولات يقوم بها رجال الأعمال العرب لتمبيز وتعبئة الارتباطات الممكنة بين 
القطاعات أو داخل القطاع وهي السمة التي تيز بنية النشاط الاقتصادي الاسرائيل. وكل 
أجواء المقاولات الثانوية داخل صناعة الملابس وبدرجة أقل تجارة الخشب والأشغال المعدنية 
هي ممارسة ضرورية لدينامية التدخل اليهودي . 

توجد أمثلة هذه الأساليب» فعلى سبيل المثال» في قطاع التشييد» حيث يسند أصحاب 
البناء مقاولات ثانوية للأبواب الخارجية واطارات الشبابيك لأصحاب الحرف المحليين. هذه 
المهارسة لا تؤدي. على كل حال الى استراتيجية واضحة لتقليل الكلف بكفاءة وترفع من 
هوامش الربح. وكذلك لا توجد أية محاولة هامة لاستثار الصناعات الغذائية (باستثناء حالة 
زيت الزيتون ومنتجات الألبان) التي لها مصدر عرب أكيد للتجهيز. إن غياب الروابط فيا 
بين القطاعات وداخلها لا يساعد في المحافظة على تمزق القوة الانتاجية العربية على المستوى 
القومي وحسب. لكنه يمنع تواصل القابليات التنظيمية والتعلم المتبادل وتراكم الخبرة الشاملة 
. في تقنيات الانتاج والتسويق أيضاً. والأكثر أهمية, هو تباطؤ التوسع الممكن للقطاع عموماً 
حيث يبقى معتمدأ على المصادر القائمة للمواد الأولية وخطوط التسويق. 

هنالك نواقص أخرى واضحة في طريق النمو الصناعي . تشمل هذه المستوى المتدني 
من نخخبرة الادارة وا التنظيم وانعدام الكفاءة في استيعاب واستخدام التكنولوجيا الجديدة (حتى 
البسيطة منها). والامتناع عن استثار وتوظيف رأس المال التجاري السائل في محالات الانتاج 
والغياب التام لأي دافع لتصدير أو الاستفادة من القوة الاسرائيلية القائمة ني الأساس 
العلمي للقطاع الصناعي . ف يكن أي من ذلك الشيء الصحيح بالضرورة للقطاع الصناعي 
العربي والذي يجب القيام به. فهذا القطاع لا يعانٍ مما هو متاح من التجربة المطلوبة» رأس 
المال» الخبرة التكنولوجية. العمل أو البنية الاجتاعية لتحسين شروط نشاط الأعبال هذه. إنه 
يفتقد. على كل حال» مأسسة وتنسيق موارده المتراكمة والتجربة التي تستطيع أن تعبىء 
بنجاح وكفاءة تلك الامكانات للاستفادة من قدرات التنظيم والعمل على حد سواءة©. 


(13) مسح ميداني للمتعهدين العرب ورجال الأعمال والصناعيين كان قد قام بدعام 1984: رجا 


نف 


أغاط التمويل : قيود وأطر جديدة 


الادخارات الفردية العربية منخفضة تقليدياً بسبب انخفاض الدخل» وهي تتجه 5 
بئاء المساكن والعقارات وأحياناً نحو المضاربات التجارية الصغيرة والاستهلاك المظهري . 
استخدام المدخرات من أجل تحسين المستويات الأساسية للحياة» ليس مسقا حرايين 2 
أيضاً الاستثار ببناء المساكن حيث الحاجة لتعويض غياب مساعدات الدولة في الأرض 
وتشييد المساكن. كل ما يتبقى من المدخرات لا يستخدم في قطاع الأعمال إما بسبب الخوف 
التقليدي من المخاطرة» الشائع بين الأجيال القديمة التي غالبا ما تملك رأس المال هذاء 1 
بسبب انعدام الفرص في قطاع الأعمال العربي على الأقل60. فمن الأسهل والأكثر أماناً ترا 
المدخرات في البنوك على أساس الحساب طويل الأجل والاقراض محلياًء أو حتى 0 5 
سوق المجارية يدلا من استثارها في قطاع الأعمال والصناعة العربي» الذي هو ضعيف 


إن أرقام الدخل والانفاق والادخارات للعام ١98٠ ١191/9‏ تظهر التفاوت بين 
العوائل اليهودية والعربية*". إن معدل الدخل على المستوى القومي هو أعلى من معدل 
الدخل العائلي العربي بمقدار 5 ١5‏ مرةء ومعدل الانفاق على المستوى القومي أعلى من معدل 
الانفاق العربي بمقدار ١,0‏ مرة» كيا أن مستويات الضريبة هى ضعفا نظيرتها لدى العرب 
فيا يزيد الادخار سبع مرات على اذخار العوائل العربية. في الواقع تستهلك العوائل العربية 
ما يفوق دخلها الشهري بنسبة ١‏ بالمائة . وينبغي أن نذكر هنا أن معدل حجم العائلة العربية 
هو أكبر بكثير من المستوى القومي. وهذا يساعد على تفسير حقيقة أن 84 بالمائة من الدخل 
الشهري العربي يمخصص للانفاق الاستهلاكي و ١4‏ بالمائة للانفاق غير الاستهلاكي (ضرائب 
وتحويلات) . 

في الوقت الذي لم تكن فيه العائلة العربية مستثمراً اعتيادياً في الصناعة وقطاع 
الأعمال. فإن هذه الأرقام توضح ضيق قاعدة رأس المال في المجتمسع العربي. إن المشال 


خالدي» «مسح مشاريع الأعمال والامكانات بالمنظمة العربية في اسرائيل.» (غير منشور 1180)» يؤكد المستوى 


العاللي وبكل وضوح للداقم والمبادرة من أجل التجديد ٠‏ الى جانب التفهم المحلي والاقليمي لوضعهم ودورهم . 
لكن لا توجد مؤشرات قوية لناحية تجميسع جهود مشتر' ركة وموارد بشكل منسظم. باستثناء مستوى الصناعيين 
الكبار ورجال الأعمال. أما مسح العيئة الآخر الذي جرى عام ١984‏ 1985 للصناعة في أم الفحم والناصرة 
من قبل. ر. خالدي وز. صباغ. «مسح المشاريع الصناعية في الناصرة وأم الفحم.» (غير منشور 2)١94864‏ 
فإنه يؤكد بأن أفق كل الصناعات الصغيرة ضيق ومحلى في النشاط بمعايير تجهيزات رأس المال ومصادر المواد 
الأولية والأسواق ومدحلات العمل . 
(000) ,كعههااا/! طهج4 اجا عوتجمن كه نرونا5 ك4 :تمه" ها زمااء"1 ورور ,اانه لقة ومصعم 
العدصدص زه 


(48) لقطمعن) بمعلدمدع3) 1981 ,أعمدا زه أعمطعطق4 أوءناكةاها3 ركعنادناه)5 6ه بافعساظ أمعامع 
,ركع 585 أه ناقعدت8 
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الرئيسي لتراكم رأس المال العربي الكبير لا يمكن العثور عليه في أنماط المدخرات العائلية 
الفردية» ولكن لدى المنظمين الأفراد الأغنياء (الصناعيين والعاملين في السوق والأعيال 
الأخصرى) من خلال الارث ورأس المال المتاصل من الأرض أو من التعاون مع رأس المال 
اليهودي الذي يؤدي خدمة استخدامه. والأمثلة الواضحة لسبيل استقلال الاستثهار الصناعي 
العربي والانتاج هي قليلة ومتباعدة: اما الاستفادة من سوق اسرائيلٍ معين (مثل عقود مصنع 
قضاني للأعيال المعدنية مع وزارة الدفاع) أو من خلال ميزة معينة في المواد الأولية أو المهارات 
(مثل وضع مصنع بولس للمرمر والغرانيت). 


و-المبادرة والمقاولة الفردية والمؤسسية 


يمكن دون الاستعانة بالأدب النظري الوا اسع للمقاولة (متطوسعمعممءضئمظ) 
وبالمعلومات المحددة المتاحة» اعطاء صورة أولية عن أنواع المقاولين العرب في اسرائيل. وهي ٠‏ 
تيسر هدف التصنيف الأفضل للجاعات القائمة التي تنفذ عضا من أنواع المبادرات 
الاقتصادية. إن الطبيعة الخاصة للمبادرين العرب» التي لم تكن شائعة حتى في تجربة الضفة 
الغربية وقطاع غزة» تتأصل في الظروف التاريخية لتطورها. في الواقع تبدو إمكانية الحديث 
عن المبادرين العرب في اسرائيل ذات أهمية بضوء حقيقة انهم جميعاً وفي الغالب انبثقوا من لا 

إن طرد معظم أفراد النخبة الصناعية والتجارية الفلسطينية وفصل الباقين بعيداً عن 
متناول العرب باسرائيل كان له أثر تدميري على البنى الاقتصادية والاجتماعية. إن سيرورة 
العمل المتنقل للعمال في الاقتصاد الاسرائيل رغم مصاعبهاء أرست أسس انبثاق تجارب 
المبادرة الفردية. على نحو متزايد. طور المقاولون والمقاولون الشانويون العرب صلاتهم 
الخاصة, وبادروا بأخذ التزامات مباشرة» تزودوا بالمال وتنافسواء رفضوا قبول العمل 
الرديء؛ امتلكوا وسائلهم الخاصة للانتاج وتجربة طويلة في ادارة الانتاج والامساك بزمام 
امتيازات التسويق8©, 

والشكل الأكثر وضوحاً. وهو بكيفية ما تقليدي» هو كون المبادرين العرب هم من 
الرأساليين ورجال الأعمال الكبار القلائل. إنهم نشيطون في التجارة والصناعة والزراعة 

كبائعين بالجملة؛ وعناصر تجارية ذات امتيازات وصناعيين كبار ورأسهاليين زراعيين وملاك 
(خصوصاً في المثلث). وهم معروفون أساساً بآرائهم الخاصة أو تراكم الثروة (المتأصلة معلل 
من العقار والأرض) ولحم علاقات عمل مع الدولة ومع مؤسسات رأس امال اليهودي. هذه 
العلاقة تنطوي عادة على استثار الأخير على شكل رأسمال» وخبرة فنية وادارية أو شبكات 
التوزيع. وبالمقابل تقدم التسهيلات القانونية والسياسية أو الغطاء من أجل التعاون السياسي 
والدعم. إن علاقة هذه الفئة برأسإلما هي أو وشخصية ونآدراً ما تكون من خلال توسط 
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شركة كبيرة محدودة الأسهم أو أي ترتيب مؤسسي. وحتى اذا ما وجد هذا (كها هو الحال في 
معمل بولس) فإن الاعتبار الشخصي هو الأكثر أهمية. 

والفئة الثانية من رجال الأعمال يمكن تمييزها بال مارسات الشائعة من الوسطاء الصغار 
بين رأس المال اليهودي (وبعض الأحيان رأس المال العربي الكبير) والمستهلكين العرب 
والعمل. هذه المجموعة نشيطة أساساً بالتجارة وبتجارة الجملة ذات الحجم الصغير وتجارة 
المقرق في حاولة لملء الفجوات في روابط التوزيع في المجتمع العربي وبينها وبين الاقتصاد 
اليهودي. وهي تشتغل أيضاً في المقاولات الثانوية الاقليمية في الصناعة من خلال انتاجها 
الخاص أو انتاج الآخرين أو تقديم العمل للرأسال اليهودي. جماعة المتعهدين هذه تعمل 
أيضاً بتقديم العمل للتصدير من العرب الى المؤسسات اليهودية خخارج المناطق المحتلة, 
وتتعامل مع متعهدي العمل اليهود وتدخل مجالات التمويلء وتتعامل بالربا الاستغلالي 
المحظور معتمدة على مجاهزية سيولتها المتاحة. وقد يكون لهؤلاء علاقات مع المجموعة 
الأولى» بدور توسطي مع المتعهدين الآخرين. ولهذه المجموعة نظرة 5-0 وهجومية 
بامكاناتها. وهي دائاً تتبع طرقاً جديدة للحصول على الرء بح السريع والكبير وببحد أدن من 
المخاطرة. وهذه الفئة هي الشكل الأكثر طفيلية واعتمادا ا الغير من نشاط المقاولين في 
المجتمع العربي. 

الصنف الأخير هم المبادرون على المستوى الأصغر وهم عادة ذوو الاستتخدام الذاتي 
(لكن ليس دائ)) في الزراعة والصناعة واليناء والتجارة. هذه المجموعة تضم أفراداً من 
الحرفيين والفتيين ومقاولي البناء الصغار والعاملين في تجارة المفرق الصغيرة ما يمكن تسميته 
اقتصاد المخازن. . وهم يقدمون بها تخدمات فنية اجتماعية وفردية أو منتجات . وأفق هذه 
المجموعة معدود مع القليل من الثقة بقدرتهم على التوسع وكسر روتين الانتاج المراسخ . رغم 
أنهم لا يتوانون عن فعل ذلك اذا ما توافرت الوسائل. إنها قادرة على المبادرة وتطوير مهارات 
وتقنيات جديدة؛ لكنها تعمل بظل عوائق عديدة تمنعها من تحمل تكاليف المال والزمن. 

توجد أيضاً ثلائة أنواع من المؤسسات المحلية التي تلعب دوراً في تنمية الاقتصاد 
العربي””". وتلك التي لها أعظم اهتمام بالتنمية الاقتصادية هي ربما منظمات التعاون العربية» 
رغم كر أفق اهتاماتها له صفة محلية. غالبية هذه المنظيات إما تقدم مياه الشرب أو مياه 
الري للمناطق البعيدة» فيا تقدم الأخرى الكهرباء وباقي خدمات البنية التحتية مثل 
الاسكان والنقل. هنالك عدد قليل من تعاونيات الاستهلاك والاقراض ونسبة ضئيلة من 
تعاونيات الزراعة والتسويق. وللسلطات المحلية العربية» رغم أنا لا تملك الموارد لتقديم 
الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية للسكان الذين تخدمهم, درجة من الحق في التنمية 
الاقتصادية للمناطق . 
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والصنف الأخير من المؤسسات المهتمة بالتنمية هو عدد من المجموعات غير النظامية 
المحلية والاقليمية التي تضم أفرادا من مهن متشابهة أو من مناطق أو جماعات ديئية. وهى 
غالبا ما تكون أجهزة طوعية مع قابليات تنظيمية وموارد مادية متدنية. تكمن قوتها الأساسية 
بقدرتها على ايضاح اللحاجة العامة الملموسة وإمكانية تعبئتها للضغط الشعبى . وكل من هذه 
الأتواع الثلائة تعانٍ من معضلاتها الخاصة ونواقصها أو انها مرتبطة قانونياً أو مؤسسياً بالدولة 
أو المصالح المتفرعة. وليس لدى أي منها استراتيجيته الواضحة للتطور الذاتي وأقل من ذلك 
للمجتمع العربي عموما. 


بغض النظر عن النسبة العالية للسكان العرب من الفئة العمرية ١5‏ سئة وأكثرء فإن 
نسبة مساهمة العرب بقوة العمل هي أقل بكثير من معدل ليهود: ١9‏ بالمائة بالمقارنة مع 7ه 
بالمائة يعود هذا للمساهمة النسبية المنخفضة للنساء العربيات. لكن اتجاه تعاظم مساهمة 
العرب بالعمل يعني زيادة المعدل العام للعرب في قوة العمل"". عموماًء البطالة تنتشر بين 
العرب أكثر مما بين اليهود وهي تؤذيهم أشد من اليهود. إن ارتفاع عدد غير المستخدمين على 
المستوى القومي بين 1914 و1984 بنسبة ١1١‏ بالمائة (من معدل 4,؟ بالمائة الى 4, ه 
بالماثة) كان في غالبه قد نشأ في القطاع العربي. وارتفع عدد غير المستخدمين من العرب بنسبة 
"١‏ بالمائة (من معدل ؟ بالمائة الى 5,5 بالمائة) . يشكل العرب ١7‏ بالمائة من قوة العمل 
ولكن نسبة البطالة عام ١984‏ كانت أكبر من ١7‏ بالماثة. 

إن التكوين القطاعي للعاملين من قوة العمل العربية قد تضيرت جذرياً منذ 1942 . 
فقد تواصل انخفاض الاستخدام الزراعي الى ١6‏ بالمائة من قوة العمل عام "07148١‏ 
ووصل الى 4 بالمائة فقط عام .١1484‏ واستوعب حقل البناء العديد من العاملين العرب 
حيث ارتفعت نسبته من 19,5 بالمائة الى ١؟‏ بالمائة بالفترة ذاتها. وبلغت نسبة العاملين في 
الصناعة والكهرباء والماء ١؟‏ بالمائة من مجموع العاملين عام .144٠‏ وكان هنالك انخفاض 
في العالة بالحقول هذه عام ٠١( ١487‏ بالمائة من مجموع الاستخدام)؛ لكن سرعان ما 
ارتفعت هذه النسبة عام 1984 لتبلغ أقصاها بالنسبة لمجموع الاستخدام حيث وصلت الى 
١‏ بالمائة من مجموع قوة العمل العربية. وارتفع الاستخدام بالخدمات العامة بثبات حتى عام 
7 »؛ ومنل ذلك الحين بدأ بالانخفاض. وهذا يعبر عن تقليصات القطاع العام . بالوقت 
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ذاته فإن اللاستخدا م بقطاع الخدمات الشخصية كان ينخفض حقى عام 48 ولكنه عاد 
ليبدأ بالنمو من جديد. والتطور الملحوظ هو نمو حصة التجارة في مجموع الاستخدام العربي» 
من ٠١١‏ بالمائة عام الى ه ١",‏ بالمائة عام ومنذ ذلك الحين ظل محافظاً على 
0 المستوى. استوعبت الخدمات العامة والصناعة أكبر نسبة من العمل عام 1984 (51 
بالمائة و 7١‏ بالمائة على التوالي)» وحافظت التجارة على حصتها بين ١١‏ بالمائة و؟١‏ بالماثة, 
فيها تواصل انخفاض الزراعة والانشاء وهي حالياً أصغر القطاعات (حوالى ه بالمائة لكل 
منبيا) . 
تشير الأرقام المتاحة, الأكثر حداثةء الى أن العامل الذي يترك الزراعة يذهب بشكل 
رئيسي للصناعة والبناء. خلال الفترة 191/4 حتى » كانت الصناعة والبناء القطاعين 
اللذين فقدا الكثير من العمل لصالح القطاعات الأخرى وبدا أنهها الأكثر استيعاباً لتحول 
العمل . والقطاع ذو الاستقرار الأكبر كان قطاع الخدمات العامة. فيا كانت قطاعات النقل 
والتجارة والتمويل تضم جميعها عام 48 أكير النسب من العيال الذين كانوا يعملون في 
قطاعات أخرى. هذه الاتجاهات بين العمال العرب تتناقض مع بئية قوة العمل على المستوى 
القومي . 
إن الميزات المهنية للعمل العربي تعكس مكانته كعمل يدوي بمعظمه وقوة انتاج ذات 
مهارة متدنية. ففي الوقت الذي يشكل فيه الأكاديميون والمهنيون والاداريون والكتبة 
والمشتغلون بالشراء (فئة الياقات البيضاء) 77 بالمائة من مجموع العاملين العرب, فإن أكثر 
من 07 بالمائة من اليهود هم في هذه المستويات المهنية. وعلى الرغم من أن 51 بالمائة من 
المشتغلين العرب هم عمال منتجون, فإن ما يناظرهم يشكل على المستوى القومي "١‏ بالمائة. 
إن نسبة المشتغلين العرب الماهرين هي ': بالمائة بالمقارنة مع ؟ بالمائة على المستوى 
القومى . هذا المنحى أخحذ ف بعض الأحيان يتجه نحو تضييق هذه الاختلافات» لكن في 
السنوات الأخيرة كان هنالك ثمة انحراف متزايد. 
هنالك عملية جديدة ومخيفة لتجريد قوة العمل العربية من المهارة في مجال العمل . 
فمن بين 440٠‏ عامل انتاج غير ماهر عام *14417» وكان ما يقارب ٠١١‏ بالمائة منهم مصنفين 
كعبال ماهرين عام /191. ومن بين 77/4٠٠‏ عامل ماهر عام *19417» كان هنالك ؛ بالمائة 
فقط من المصنفين كعمال غير ماهرين عام 191/8 . إن نسبة عالية من المشتغلين بالخدمات (8 
بالمائة) وعمال البيع ٠١(‏ بالمائة) عام 1911» كانوا عمال انتاج ماهرين عام 191/8. هاتثان 
الفثتان المهنيتانٍ استوعبتا بحلول عام “*14 نسباً هامة من عمال الانتاج غير الماهرين لعام 
لاحل وما هنالك حراك مهي متدن من فئات (الياقات الزرقاء) إلى (الياقات البيضاء) 
باستثناء قطاعات البيع والخدمات؛ والتي هي في حالة قوة العمل العربية غالباً ما تكون عملا 
يدوياً على كل حال. 
ليت العرب في العمل كاجراء لم يختلف كثيراً عن المستوى القومي (لالا بالمائة و 4لا 
ئة على التوالي عام )١1987‏ بيد أن نسبة العرب الاجراء ارتفعت بسبب انخفاض 


>, 


الاستخدام الذاتي والعمل العائلٍ غير المدفوع الأجرء وأساساً بسبب هيوط القطاع الزراعي . 
وهكذا فعدد العاملين بالزراعة انخفض من ١١٠٠٠١‏ اثناء 199/١٠ 1١454‏ إلى ١٠٠8م‏ أثناء 
81 - 1984. والميزة الحامة والبارزة للعمل العربي باسرائيل هى المستوى العالى من 
الحركة: في عام 1484 كان هنالك 0 بالمائة من المستخدمين العرب يعملون بعيدا عن 
أمكنة سكناهم . هذه النسبة كانت تتذبذب بين 05 بالمائة و5 بالمائة منذ السبعينات» 
وتزداد مع أوقات الركود الاقتصادي وهبوط فرص الاستخدام المحلي . هذه الظاهرة لا توجد 
في المناطق اليهودية وهي مؤشر لدور العرب الاقتصادي الهام في دعم النمو الاقتصادي 
لامتزائيل. 


خلاصة 


لا يمكن تمييز الآفاق المقبلة للاقتصاد العربي في اسرائيل بكل وضوح. فمدى السمات 
التي تشكل ذاك الاقتصاد يمكن تفسيرها كحوافز وكعوائق للنمو معاً. بيد أنها ليست سمات 
ساكنة وتظهر تغيرات في كل سنة بالاتجاهات الراسخة أو تعزيز سبيلها. وني الوقت الذي قد 
تساهم فيه هذه العوامل في اقامة علاقات غير متكافتة بين العرب والاقتصاد القومي. فإن 
معالحتها أو اضعافها قد يغيران من الأغماط والاتجاهات القائمة. 

فعل سبيل المثال. أي تغيير في توزيع موارد الدولةء وأي تخفيف من المظالم السياسية 
التي دعمت التركيز على بلورة هوية العرب الفلسطينيين» ومواصلة تقريب الاتجاهات 
الديمغرافية» وكسر أنماط الانفصال الجغراني والسكني من خخلال نشر السكان العرب في 
المناطق اليهودية أو نجاح «تبويد الجليل»؛ كل هذه تطورات ستقلل من الاختلاف. بالاضافة 
الى ذلك» فإن أثر العوائق المتعددة للنمو الذاتي يبقى مرعبا وإقامة أنماط من الاندماج والتبعية 
يدل على نجاح السياسة القومية. في مثل هذه الال فالنمو المقبل قد يحافظ على مسلكه الحالي 
القائم على أنماط قومية ومتطلبات أساسية مشوهة. 

من جهة أخرى فإن نجاح العرب المتزايد في التجديد الزراعي, والمزيد من الكفاح 
والتجديد لمبادرة رجال الأعمال أو بدايات التراكم الام في رأس المال الخاص العربي والاستثار 
سيساعد على ظهور الكثير من الوجوه الاقتصادية البارزة للعرب في اسرائيل. فيها يتعلق بآفاق 
النمو بضوء هذه الامكانات فإن التشابه النسبي لمصادر وأغاط الانتاج والاستهلاك والدخل» 
مركزة النشاط الاقتصادي والاستجابة للعوامل الخارجية.: خصوصا سياسة الدولة» كل ذلك 
يوفر الأساس لبلورة الدينامية الداخلية للنمو. 
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الفصّل الرابغ 
اقيتصَاد الصِمّة العَبيَةَ 11154 - ١181‏ 


انطوان منصور*) 
أولاً : خلفية تاريخية : اقتصاد الضفة الغربية (/1954-/1951) 


أدى قيام اسرائيل عام 1944 الى تغيرات جذرية في العلاقات الاقتصادية والصلات 
الأساسية للضفة الغربية. كان اقتصاد الضفة الخربية قبل حرب 1448 - 1544 متكاملاً 
كلياً مع بقية مناطق فلسطين. وقد عزلت الحرب المنطقة عن مراكزها التجارية والصناعية 
الرئيسية التي كانت تشكل السوق الأساسي منتوجاتها الزراعية. وفقدت أيضاً منفذها الى 
مواىء البحر الأبيض المتوسط. وقد زاد تدفق اللاجئين من مناطق فلسطين المحتلة الأخرى 
الى الضفة الغربية المصاعب الاقتصادية وخلق معضلات حادة من البطالة. 


١‏ -السكان والا ستخدام 


نتيجة لتدفق اللاجتين من المناطق التي احتلتها اسرائيل خلال 1958 - 14494» ازداد 
سكان الضفة الغربية بنسية 048,5 بالمائة ة خلال الفثرة 1١9144‏ 01107 أي زيادة 
لسمة. وحسب تقديرات متعلدة ) تغير سكان الضفة الغربية قليلاً بين 14017 
و1951ء حيث ارتفع عدد السكان من ,1"٠٠‏ 57لا عام 1957 الى 87,7٠١‏ عشية 
حرب 11579. يمثل هذا معدل نمو سنوي مقداره ٠,04‏ بالماثة (الجدول رقم ."2))1١(‏ 
وكانت الهجرة كثيفة من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية في الأردن في أوائل الستينات 
بدرجة أعلى ما كانت عليه في الخمسينات. 

(#) خبير اقتصادي ف التنمية الصناعية للهيئة الاقتصادية والاجتاعية لغرب آسيا في بغداد ‏ العراق. 

)١(‏ استخدمت عام 1447 لأنه عام آخر احصاء للانتداب البريطاني. ولم تكن الضفة الغربية كوحدة 


جغرافية قائمة في ذاك الوقت وهذا فأرقام السكان يجب أن تقدر. 


م١‎ 


جدول رقم )١(‏ 
سكان الضفة الغربية. ١951-1945‏ 
(بالآلاف) 
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المصادر : الاحصاءات مستقاة من: 
مرصكا5 دعوت عطا لمة علمفظ أكع/لآ عط صم كمقتمتاكعلوط غه ممتتدمعلك8 لععره1» ,تاأوووم؟آ عورمء 0 
-ممعع] عه] عامدظ [008للأقمتعامآ لمة ,(1985 عأءطممععءء2[) 27 .مم رمللاناذط كه باع اانا8 ««متعاياممط 


عط" :.0). نمآ وماأومتطمة/171) ه7070 زه غارع771ورماعناء2آ] عنم معط 17116 ,اتلعمدمماعبك12 سه مملعتصاد 
.443 320 ,35 .مم ,(1957 رعامو8 


إن معدلات الحجرة المرتفعة كانت نتيجة لارتفاع معدلات البطالة الكاملة والفصلية في 
الضفة الغربية خلال الفترة 19454 .1١95717/-‏ وحسب تقديرات البنك الدولي» كان أكثر من 
0 بالمائة من قوة العمل في بطالة تامة عام 5 2140 والى جانب ذلك كانت هنالك نسبة ٠١‏ 
يالمائة من قوة العمل تعاني من البطالة الموسمية. هذا الوضع الصعب من الاستخدام 0 
يكن أكثر تدهوراً بفضل هجرة ٠٠١‏ و 60" لاجىء فلسطيني الى شرق الأردن عام 1954» 
وقد ضاعف ذلك السكان الأصليين : تقريباً هناك والبالغ ره" نسمة”), 

ويشير أول أحصاء اردني عام لماحلا بأن اذا بالماكة تقريباً من قوة العمل كانت 
مستخدمة في الزراعة. بالمقارنة مع 6 بالاثة في الصناعة و ٠١,‏ بالمائة في قطاع 
التشييد. وكان قطاع الخدمات مهيمنا حيث استوعب 5٠‏ بالماثة من مجموع قوة العمل 
(الجدول رقم .))١(‏ 
؟* ‏ البنية الاقتصادية 

استمر اقتصاد الضفة الغربية بظل الأردن متخلفاً على العموم ومتسياً بقطاع زراعي 
كبير وقطاع صناعي ضعيف قليل التطور تسوده الصناعات الصغيرة والحرف. وكان الاقتصاد 


يعتمد بدرجة عالية على استيرادات السلع الصناعية. وتشير التقديرات القائمة على المسح 
الاقتصادي الذي قامت به السلطات الاسرائيلية عام /1951 مستخدمة المعلومات الأردنية. 


(؟) :دملهمط) 1945 ععاى عرع««مماءنء2 نفام هللآ طهرة علا [0 1007:0:1165 176 ,طاوازة5 كتقطا 
.0 .م ,(1978 رقوعع2 و'سمتأامقلا8 .51 بعاعه؟ بوعاة بمصاعط سممعءك 


,م 


جدول رقم (؟) 
الاستخدام حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية 1951 


الزراعة مخ 4ه 
الاستخراج والتعدين 4 
الصئاعة 4 1١‏ 


الكهر باء والماء والغاز /57” 
التشييد يق 
الخدمات وباء 59 


المصدر: مديرية الاحصاءء, تعداد السكان والماكن الأول. ” ج (عان: دائرة الاحصاءء 4751١1)ع‏ 
ص 8-1١5‏ 1. 


بأن مساهمة القطاع الصناعي (التعدين والصناعة) في مجموع الناتج المحلي الاجمالي أقل من 4 
بالمائة ئة عام 21977 فيها ساهم القطاع الزراعي بنسبة !5 بالمائة. وساهم قطاع الخدمات 
السائد بحوالى 01 بالمائة من مجموع الناتج المحلي الاجمالي. ويعود هذا جزئياً الى الذور المهم 
الذي لعيته السياحة في الاقتصاد (الجدول رقم (7)) . 


جدول رقم إفية 
مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالناتج المحلي الاجمالي 
عام 1155 (نسب مئثوية) 


النسبة من الناتج المحلي الاجمالي 


الزراعة 
الصناعة والتعدين 
الكهر باء والماء والغاز 


التشييد 
الخدمات 


بقوع اوكدسء[) 1967 لابه نععء/7آ عا عزن برعمصياى عأدررم معط أعمركط ,الامطاسك عمتمصداط عتستمدمعط 
7 .م ,(1967 ,لإألع#مطاسة عمتممداط عتسمممعع 


الذذا 


وقدر تقرير للينك المركزي الأردني بأنه كان في الضفة الغربية عشية حرب حزيران 
17 » 5,5: بالمائة من مجموع سكان الأردن وأن قوة العمل فيها تساهم بنسبة عالية في 
النشاط الاقتصادي للقطر. . . وتبلغ حصتها 4٠‏ بالمائة تقريباً في الناتج الممحلي الاجمالي 
للبلا وتنتج بين 5 00 و *: بلمائة من الانتاج الزراعي في الأردن, 'وجوالى ٠٠‏ باللمائة 
من الانتاج الصناعي الاردتي وتساهم بنسبة “اه الى ٠١‏ بالمائة من الانتاج. الاجمالي للخدمات 
في المملكة"". 


- الاستثمار 


كانت الضفة الغربية عام :1466 أكثر تطوراً من المناطق الأردنية المجاورة من كل 
الوجوه ونا ماديا اقتصاديل اجتاعياً» ويمعايير الموارد البشرية. وقد حققت الضفة 
الشرقية عام 17 قاثلا أفضل. إن الزيادة الكبيرة في سكان المدن. وتطوير ميناء العقبة 
وكون عبان هي المركز السياسى والتجاري. كل ذلك أدى الى تنمية اقتصادية سريعة في 
الضفة الشرقية. وقد خصصت معظم الاستارات الى الضفة الشرقية. 


كان الاستثار في الضفة الغربية مننخفضاً. وقد قدرت تخصيصات الاستغار بأقل من 
١5‏ بالمائة من الناتج المحلي الاجماللي عام 1150 (الجدول رقم (0))4©. إن انخفاض معدل 
الاستشار قد تفسره محدودية السوق» والمستويات المنخفضة من الادخارء وتركيز الموازنة 
الأردنية على تطوير الضفة الشرقية©. وكانت حصة الضفة الغربية ثلث مجموع الاستثمار في 


الأر دن . 


تشير المعلومات المناحة الى أن حوالى ثلثي الاستثمارات في الضفة الغربية يذهب الى 
قطاع التشييد» الاي يتركز في معظمه على الاسكان الخاص . إن تعاظم البئاء من عام ١9454/‏ 
حتى ١94717‏ أسد ستتبع التمو الصافي للسكان وتزايد تحويلات العسال الفلسطينيين» البي يذهب 
معظمها الى بناء 00 وكان الاستقار العام قليلاً جداً. 


9) .5-6 ,صم ,(1967 بكلصق8 عاآ” تمفصسسظ) ارممع؟1 أمسسيري4 إسييم ,صهلعه1 كن عاموظ لكوع 

(؟) 4ءأصلءء0 16[ ,أعهجدا نوللا ومط عرزي مرا زه 17182021 107116دمعظ 7/16 ,لإعلةام صما بنطوتزتاع 
3230365 ,143 .مم ,(1970 ,تعوعوءط نعارولا بو ا!) برم مل ,امنروط ,ععرمرتسرم1 

(0) -تامعل) 1967 ,عإضوظ نعمللا عرزا زه بإعنالا3 ]71و المع امرك[ ,لإأوطاندد4 وكيمتمصماط عتسمممعع 

0 .م ,(1967 ,زاومطعسامخ مستممقاط عتممممعع تجمعلوو 

1 معدل ات الديتار ا بالليرة 0 قل احتسب عل أساس أن الديئار ا يعادل 

7 5 امعامع نتقع كنع [3) 1970 007 418 طامط ار لمعطاو ملي 51215165 6 لتحععاظ امع 
عأممطمهء 7 ععتاعللماك3 أماعده ,11 أمنم مادم ,لمدعر لاتقاعم ه86 أهدمه أأقممع نم1 لمح ,(1970 ,1 كلمع 
42 .م ,(1986 ,1801 :.0 .28 رممغعسصتطمه/7؟) 1986 


5م 


جدول رقم (4) 
الموارد واستتخدامات الموارد للقرد الواحد في الضفة الغربية, 1١456‏ 
(بالديئار الأردني وبأسعار عام 1954) 


الاستهلاك الخاص 
الاستهلاك العام 
اجمابي الاستثيار (1) 
الصادرات 


مجموع استخدام الموارد 

ناقصا الاستيرادات (7) 

الناتج المحلي الاجماللي () 

نسبة (7(/)7)» (التسبة المئوية) 
نسبة »)7(/)١(‏ (النسبة المئوية) 


المصدر: 
,(1971 ,علهدظ ع1 تصمعلدكيمع[) 969 لز عوع ركم فعرعاكلا 407:1 6[ زه بزوروتبمعظ 776 ,أعدك[ا غه عامدظ 
1 


جدول رقم (ه) 
توزيع الاستثمار الاجمالي حسب القطاعات الاقتصادية,» 1١951‏ ه95١‏ 


(نسب مئوية) 


الاسكان 


مبان أخرى 
النقل والتجهيزات الأخرى 
المجموع 


المصدر: 20 .م .1010 ,لكسمطاس4 ومتمسقاط عتسمدمعظ 


؛ - الميزان التجاري 


تشير المعلومات المتاحة إلى أن للضفة الغربية عجزاً كبيرأ في الميزان التجاري» حيث 
تكون نسبة الصادرات للاستيراد أقل من 18 بالماثة. وتشكل المنتوجات الزراعية / بالمائة 


هم 


من مجموع الصادرات» وتنكون أساساً من البطيخ بنوعيه الأخضر والأصفر والحمضيات 
والأعناب والطماطم. والصادرات الصناعية تتكون من زيت الزيتون والصابون والمرمر 
استوعبت الضفة الشرقية حوالى 41 بالمائة من مجموع صادرات الضفة الغربية» فيم| يذهب 
معظم المتبقي الى الأقطار العربية. وتأتي النسبة الرئيسية من استيرادات الضفة الغربية 
(857 بالمائة) من خارج الأردن» وكانت تتكون من المنتوجات الصناعية التي تبلغ نسبتها 
ه, 1١‏ يلمائة من الاستيرادات (الجدول رقم (1)). 


جدول رقم (8) 
تجارة الضفة الغربية حسب الأقطار وطبيعة المنتوجات, 1١955‏ 
(آلاف الدنائير الأردنية ونسب مئوية) 


الصادرات 
المنتوجات الزراعية 
المنتتوجات الصناعية 
الممججموع 


الواردات 
المنتوجات الزراعية 
المنتوجات الصناعية 
امجموع 


المصدر : المصدر نقسة. ص ل؟ -78. 


ه ‏ ميزان المدفوعات 


تغطي صادرات الخدمات جرئياً العجز التجاري للضفة الغربية, خصِرضا من 
السياحة» ويغطى المتبقي من تحويلات رأس المال. وتحويلات من طرف واحد. وتتكون هذه 
من تحويلات رأس المال الحكومية. والانروا ومؤسسات الأمم المتحدة والتحويلات الخاصة. 
سوه من أبناء الضفة الغربية الذين يعيشون ني الخارج. وبعد الأخذ بعين الاعتبار 


حساب كل العوامل واحشاللات الخطأ » كأن هنالك افق بلغ 4 ملاين دينار أردني عام 
ك955١.‏ 


كم 


جدول رقم (7) 
ميزان المدفوعات في الضفة الغربية» 1١955‏ 
(مليون ديثار أردتي) 


الميزان التجاري 
الصادرات : 
الاستيرادات 
صافي الخدمات 
العجز الجاري 


تحويلات رأس المال ومن طرف واحد 


الائروا ومؤسسات الأمم المتحدة 
الفائض 


المصدر: المصدر نفسه. ص 7١‏ . 


ثانياً: التطور الاقتصادي في الضفة الغربية 
)1١944-19455‏ 


إن مؤشرات مثل الناتج القومي الاجمالي. ومعدل حصة الفرد من الناتج القومي 
الاحمالي, ومعدلات الاستثئار» ليست مقاييس مناسبة لقوة أو ضعف اقتصاد الضفة الغربية. 
فهذه المفاهيم التي ابتكرت لدراسة الاقتصادات المنتجة. ذات أهمية قليلة في الاقتصادات التي 
تسودها تحويلات الموارد". فاقتصاد الضفة الغربية ينعم بدخل لا يتناسب مع قدراته 
الانتاجية. إنه يعتمد بدرجة كبيرة على أموال محولة له من الخارج : ايرادات محولة من العمال 
العرب العاملين في اسرائيل» تحويلات من المهاجرين ومن المؤسسات الأردنية والفلسطينية 
والدولية . 

تشير المعلومات عن الحسابات القومية إلى أن استخدام الموارد هو أكبر بكثير من الناتئج 
المحلي الاجماليء الذي يعني أن الاستثار هو أعلى من الادخارات. ويغطى العجز بالأموال 
المحولة من الخارج (الجدولان رقم (8) و(4). والواقع» أن نسبة عجز الموارد الى الناتئج 
المحلي الاجمالي» التي تساوي نسبة صافي الاستيرادات الى الناتج المحلي الاجمالي» هي عالية 
جدا وتراوحت بين 8" بلمائة و8/ بالمائة خلال الفترة 1954 .١985-‏ 


(فة -هآ 536 04 لإمسمممعء8 لمعتائلهط بوعل ع دلعه 10> بلأعمسعطء5 ,لا مه كنااع ته اعاء ك8 
1 ,16 .701 ركء ناي أممظا ء021ثل8 زه امتصنهل أمنرم ع1 «رأفقظ ع1ن8/10 طهعرة عطا مز سمتاد تلك تاكس ل 
.251-65 .مم ,(1984) 2 ,مم 


/اضم 


إن معدل الاستثار (الاستثار الى الناتج المحلي الاجمالي) هي عالية حقاً. وتزايدت» 
بالأسعار الثابتة» من لاوه بالمائة عام ١134‏ الى 38 بالماتة عام 141/4 ثم الى 7,5" بالمائة 
عام .1418٠١‏ وانخفاضه الى /, 71 بالمائة أثناء 1441 214885 يعود الى هبوط المساعدات 
الفلسطينية والعربية الى الضفة الغربية . هذه النسبة لا تختلف عن معدل الاستشار المسجل» 
بالأسعار الثابتة في الكويت (7,,65 بالماثئة) وقي سوريا "٠(‏ بالمائة) عام .©2١94١‏ إن معدل 
الاستثيار المشار إليه في الضفة الغربية قد جرى تمويله بالكامل من التحويلات الخارجية. ولا 
يمكن اعتبار ذلك مؤشراً مناسباً للانجاز الاقتصادي ما دام معدل الادخار المحلي سلبياً. 


وتظهر الصورة الأوضح من تشفحصس طريقة انفاق الأموال هذه والقطاعات الاقتصادية 
المستفيدة منها. يعاني اقتصاد الضفة الغربية من نقص رأس المال» وغياب وسائل التمويل 


جدول رقم (8) 
الموارد واستخدامها في الضفة الغربية في الأعوام المختارة من الفترةء /195 - ١984‏ 
بأسعار عام 19/٠‏ 
بملابيين الشاقل الاسرائيلي) 


0 


مجموع الموارد يصفدق السلتن 
الناتج لمحي الاجمالي لك حفن نا 
الواردات 418 كن 
استخدام الموارد 4ه“ ل أ 
الانفاق على الاستهلاك الخاص السشدل 4405 


الانفاق الحكومى العام ا لاخرف أراكة 
تكوين رأس الال الثايت الاجمالي احرف 114 
صادرات السلع والخدمات 84ت 0غ ١١51”,‏ 
نسية الاستيرادات من الناتج 
المحلي الاجمالي رملا 
امحل الاجمالي كرفا 


)١(‏ باستخدام الاحصاءات الاسرائيلية» احتسبت التقديرات بأسعار عام 19٠١‏ لكل مكونات الانفاق 
ولكل المكونات على أساس التغير الكمي السنوي. وهكذاء لا يساوي مجموع الاستهلاك مجموع مكونات 
الانفاق. 

المصدر: -هع0 :ممع لهكدمع3) 1985 ,أعمجكآ تزه امم معطم أمءاكتها ,ععتاكتاها5 آه باحععيا8 لمكمع 

.(1985 ركع غ)512)5 زه بتمعساظ 1[ها 


)0 .قاكط سمعاوع بلا .0؟ وماككتتصصرهت لوه5 لسة عتسسمصمء8 د كدمناول! لمأتملا 


488 


الوسيطة الملائمة» ومن واقع أن نسية هامة من الادخارات المحلية تحول الى الضفة الشرقية. 
تستثمر الأموال من الخارج بالقطاعات غير المنتجة فيما تأثرت سلباً القطاعات الاقتصادية 
المنتجة أثناء الاحتلال. هنالك عجز بدرجة عالية في الميزان التجاريء وتعتمد المنطقة كثيراً 
على الاستيرادات من اسرائيل. 


جدول رقم (4) 
الاستثمارات والادخارات في الضفة الغربية في الأعوام المختارة من الفترة, 14548 - ١9/4‏ 
بأسعار عام 118١‏ الثابتة 
(بملايين الشاقل الاسرائيل) 


الدخل القابل للتصرف به 01 
الانفاق على الاستهلاك الخناص 4 


الانفاق على الاستهلاك الحكومي العام 844 
مجموع الانفاق على الاستهلاك /ا 1 
الادخارات (الدخل ‏ الاستهلاك) أرءهةة 
تكوين رأس المال الثابت الاجمالي 181 


المصادر: المصدر ئفسة. ص لا١/ا-8'لاءاو‏ 
.76-8 .هم ,(1985 عع طمرعععج]) تراعاجملاز) كعلاكتزما3 كعتروا تمر 1 لع تعاك 011 كر 


١‏ - ندرة رأس المال وغياب وسائل التمويل 
أ غياب آلية مصرفية مناسبة 


يعمل اقتصاد الضفة الغربية فعلياً دون نظام مصرفي» ويكاد يكون فريداً في ذلك©. 
فالبنوك العربية والبريطانية ومؤسسات الاقراض العربية» قد أغلقت منذ حزيران /1951» 
والبنوك الاسرائيلية التي أخذت تنعم بالاحتكار الكل منذ ذلك تقدم خدمات محدودة”". 


(4) المثل الوحيد القابل للمقارنة لاقتصاد بدون نظام مصرني هو ايرلندا بين 1477 و1917 حيث 
حدثت ثلاث اضرابات في هذه الفترة اغلقت البنوك طيلة عام واحد. وأطول فترة اغلاق كانت لملة ستة أشهر. 
انظر على سبيل المثال: 
ومع نهل «رلصقاءء] غه عوق© عط" :وعلصد8 غسمطات؟ ببمسمصدعظ مه مد نرعمه4ل» ,لإطمسسكة .8 عمتمامف 

,41-50 ,جم ,(1978 طعمقك؟) ماعالبا8 ععتفنناى أملع30 فاه عترم «معظ زه أممناع3 جع 


. 1485 اعطت السلطات الاسرائيلية موافقة لبنك عبان - القاهرة ليفتح فرعاً في نابلس نباية عام‎ )٠١( 
ومن الواضح أنه سيكون عدود القدرة ورأس المال وعملياته مراقية بدقة . انظر على سبيل المثال2‎ 


8) اكمط بب«رءأوساععل 0طة ,1 .م (1986 «عطسعامء5 5) 330 .مه ,7 .آ0؟ ,نرااعه/7 بماستاععامط «زه*1 للى 
1٠‏ .م ,(1986 ععطسعامعة 
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إن الودائع الفلسطينية في البنوك الاسرائيلية محدودة ول يمنح الا القليل من القروضص. تشير 
المعلومات المتاحة بأن جموع الودائع في البنوك 0 ائيلية أقل من ؛ بالمائة من الناتج المحلي 
الاحمالي للضفة الغربية وقطاع لقا عو م16 »2 قبل حرب 1١9517‏ 0 خا 
بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. في اسرائيل كان المعدل 88 بالمائة"". والودائع كانت أساساً 
من التجار من أجل تمويل التحويلات مع اسرائيل. ويبدو أن حجم الودائع في البنوك 
الاسراثيلية لى يتغير كثيراً منذ 191/6 . 

ارتفعت القروض التي قدمتها البنوك الاسرائيلية من مليون شاقل عام 1917١‏ الى 70 
مليون شاقل عام 19170» أو ١,0‏ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي”"". ولا توجد زيادة كبيرة 
بالقروض الممنوحة للفلسطينيين منذ ذلك اين بسبب القيود الاسرائيلية (مناد تخضع 
القروض لوافقة الحكم العسكري الاسرائيلٍ). 

المدخرات المحولة الى بنوك عمان 

إن ضعف العملة الاسرائيلية والتضخم المفرط في اسرائيل قد أثرا سلبياً في بنية 
مدنخحرات الضفة الغربية. والوظيفة الوحيدة للشاقل الاسرائيلٍ هي تسهيل تبادل السلع 
والخدمات. ويعود فقدإن الثقة بالعملة الاسرائيلية لحرب تشرين الأول/ اكتوير /2141 وأكثر 
تحديداً لتخفيض العملة في تشرين الثاني/ نوفمير 141/4 الذي تبعته سياسة «التخفيض 
الزاحف» في حزيران/يونيو 1910 . منذ ذلك الحين فقدت العملة الاسرائيلية قيمتها 
باستمرار ازاء العملات الرئيسية رغم أنها كانت موضوعاً لتذيذبات ثانوية فقط خلال الفترة 
4---191/1. إن تخفيض العملة الرئيبي في تشرين الثاني / نوفمبر ١91/5‏ قد ترافق مع 
زيادة التضخم الذي تنامى بشكل متوال . ارتفعت الأسعار فجأة في السنوات القريبة 
الماضية. وارتفعت اسعار المستهلك القياسية في اسرائيل مرتين ونصف المرة بين 191/7 
و2197 وبحوالى 2٠‏ بالماثة بين نيسان/ ابريل ١485‏ ونيسان/ابريل 9191806"©. وتأثرت 
الضفة الغربية بمثل ذلك. لقد ارتفعت الأسعار القياسية في الضفة الغربية ب "5٠‏ بالمائة 
خلال “1917 201984 , 


الموجودة لا تميز بين فروع البنوك الاسرائيلية في المدن العربية وتلك التي في المستوطنات الاسرائيلية . 
)١١(‏ علصوظ بجمعلدكدمع0) 1967-1975 ,كدء :4 4711:151664 لم ©1[ا زه هلمع 1716 ,ممفاموءر8 .ذى 
.ص2 ,ر(1976 ,اسعسامممء12 طععوعوع1 اأعهر15 أن 


(11) المصدر نفسه. 

)١ 5(‏ لأقتتدعن) نساعدكنحع1) 1985 ,اممسعط زه نمه اوطة أمءةاتقلما3 ,قع 56250 01 لامععياظ لقغدع0 
.م ,(1985 رقع نا51215 01 لتدععناظ 
)١15(‏ المصدر نقفسه. ص .!١5‏ إن حكومة الوحدة التى استلمت الوزارة باسرائيل عام 64 تحاول 
بالمساعدة المالية واشراف أكبر على آليات التمويل لتقليل التضخم. وقد تحقق القليل من التغيرات البنيوية. 

والسياسات الأكثر صلابة أصبحت مرئة. ويبدو أن مشكلات مشابهة ستظهر في المستقبل . أنظر: 
لإعمعلمعمع10 3 1ه لإمرمهمء8 لمعتاناه2 عط نقعتعصسم عه غل0 عط صا أعدرو1» رلعطهم .1 ععرمهء0 
.(1986 مستضسش) 1 .مد ,16 .701 ,كع تكيا5 عاطتعماوط عزه أمدسلاه7. «رمستطافده اماع11 
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إن عدم استقرار العملة الاسرائيلية وغياب خدمات الصيرفة المناسبة قد دفعا السكان 
الفلسطينيين الى تخزين مدخراتهم بالدنانير الأردنية. وجرى تحويل أقسام هامة من المدخرات 
الى الأردن؛ إما كودائع يبنوك عمان أو كاستثمار بالآرض والعقار. ولا تجري إعادة توزيع 
المدخرات بشكل قروض الى المعنيين بالضفة الغربية لأن رجال الأعمال هناك لا يستطيعون 
تلبية الشروط المطلوبة من قبل مصرفبي عات . 

إن سوق النقد غير النظاميء خصوصاً الصيارفة الذين يلعبون دوراً نشيطاً في 
الاقتصادء يقبلون الصكوك المسحوبة على بنوك عمان وتحويل الأموال بين الضفتين الشرقية 
والغربية . لكن لم يكن بمقدور ذلك تحويل المدخرات الى قروض استئمار”". 

وهكذا يعاني اقتصاد الضفة الغربية من شح كبيرء في رأس المال المطلوب لبقساء 
المشروعات الصناعية والزراعية وخلق نشاطات اقتصادية جديدة. وبالاستناد الى عدد من 
الدراسات الميدانية يعتمد اقتصاد الضفة الغربية غالبا على التمويل الذاتي. إن الاستقصاء 
الذي قام به بكر أبو كشك في القطاع الصناعي يشير الى أن 1١‏ بالمائة من المشاريع الصناعية 
في الضفة الغربية كانت قد صرحت بأن استثمارها قد تأ من الأموال الخاصة أو من 
المشاركة7" , 


؟ - هيمنة تحويلات الموارد 


أ تحويلات العمال في اسرائيل أو الخارج 
حسب المصادر الاسرائيلية تشكل تحويلات عمال الضفة الغربية المشتغلين فق اسرائيل 
أو في الخارج نسبة ؟ ,.ه بالمائة من احمالي الدحل القومي عام 8 و" بالمائة عام “/ا 1١‏ 
و14 بالمائة عام ١9417“‏ وحوالى 7 بالمائة عام 4 ويقدر الجهاز المركزي للاحصاء 
أن ثلثي الايرادات من الخارج هي أجور كسبها عمال الضفة الغربية المشتغلين باسرائيل"". 
وتنفق غالبية هذه الايرادات على السلع الاستهلاكية . ويعمل في الاقتصاد الاسرائيلٍ حوالى 
ثلث قوة العمل في الضفة الغربية. وهذا يعادل أكثر من نصف مداخيل الأجر الاحمالية”"” , 


كل علسن علمدظ ادعلا عط )ه 0356 عط] :مسكتلقن18 بإمقاعمه8» عنامكمدلة .5 عستمامظض 
-13أ5 لإتوغع ده ]/1» لسة ,(1982 عمقم5) 3 .0< ,11 .أ76 ,كعتفيا3 عاطاععاوظ زه إفاسناول «سرهم لله منعء0 
-126 مه مقمتصسء5 :غ2 لعأصعدعمم ععصدم «روعتلعتمعه عاطتكوه2 +20 كلدكدمممء2 لهة كأمتةعاكمم) نمم 
علممع2 ممتسمةوعلد2 عط غه كممائلمه0© لم50 لمة عتتسمموء8 عط غه ممننهءم عع عط 7ه! كعالعمر 
25-9 ,كأ لعصع لناء5 مقصسس11 كده6د81 لعائهتآ بقممعل؟ ركعأمماتئ]” مدتمناوعلةم لعأمنعه0 عط مذ 
5 ه1121 


18 ) عا 0 تمصع 1 ,رخال 8) قوق مععاوء/1آ ع0 دوأودتسحده© عتلرمممعظ ,كده8]21 660ئه10 
.(1981 ,لانا تأتماع8) وراماك معه2) هجرد علببء8 امه 7[ ما ان 5لجء1 عتتررمارمعسا 710 اعاجام 17:4 


)1١4(‏ لمجادع© :ستعلقعضع1) 1984 رأمم؟1 زه عماوط4 امعاعتعاى :كعتاكتاهاة أه تدععساظ لمعامع 
معناوزنع !3 موسر 1 وعع )407115 350 711١‏ .2 ,1985 .1610 :742 .م ,(1984 ,كع 525 أه بتمعقتاط 
.3 .مج ,(1933 لتدجخ) ترارء 1م00 


(19) .5 .١ج‏ ,.فأحاآ ركع تاكتاماى كعاعماة 12 64 7عاكقاطار0 ل 
[دجرة 8.1 ,1985 ,ل أطآ ركع 5351 كه تادعمس8 لدمامع 
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إن إحدى الميزات الرئيسية لاقتصاد الضفة الغربية هي ارتفاع معدلات المهجرة., وكنتيجة 
لذلك تعاظمت التحويلات من الخارج . وعلى الرغم من أن معدل الحجرة أثناء الاحتلال 
الاسرائيلٍ يمائل المعدل المسجل قبل 2147177 فإن طبيعة الحجرة ذات خصوصية . فالمهاجرون 
الذين يتركون الضفة الغربية لا يستطيعون العودة الى وطنهم الا ب «ترخيص اعادة ادخال» 
تصدره السلطات الاسرائيلية. وتلك الرخص مشروطة بأنواع مختلفة من القيود المستخدمة 
لمختلف فئات المقيمين نخارج الضفة الغربية. وفوق ذلك» فإن غالب السكان الذين كانوا في 
الخارج أثناء حرب حزيران /يونيو 14571 ترفق طلبات دعوتهم وهم غير قادرين بالتالي على 
العودة الى ديارهم. أما السمة الأخرى لهجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية بعد 21951 
كوءها تطول الآسر بأكملهاء وليس فقط الذين في سن العمل”". وقبل الاحتلال الاسرائيلي 
كان الدافع لترك الضفة الغربية هو البطالة. ومنذ الاحتلال العسكري عام 1131 اعاقت 
السياسات التنمية وحافظت على الضغط الذي يدفع السكان للبحث عن العمل خارج 
المنطقة . 

بحسب المصادر الأردنية, أجير حوالى 117//,110 شخصاً على الهجرة خلال الأشهر 

لثلاثة التي تلت حزيران/يونيو/91971". وغادر الضفة الغربية حوالى ٠٠٠١١‏ شخص 
00 بين أيلول/ سبتمبر ١4571/‏ و 141/5» وارتفع المعدل الى حوالى 16٠٠١‏ سنوياً منذ ذلك 
الحين حتى 1187. ويظهر أثر الحجرة بكل وضوح على انخفاض معدل زيادة السكان التي 
كانت 51, ٠‏ بالمائة بين حزيران/يونيو 19717 و1985., في حين كانت الزيادة الطبيعية 
للسكان أكثر من " بالمائة سنوياً5". لقد انخفضت معدلات الهجرة بعد 19817 حين اتخل 
الاردن اجراءات جديدة لاعاقة الحركة خارج الضفة الغربية الى جانب انخفاض ايرادات 
النفط التي ادت الى تلاشي فرص العمل في بلدان الخليج العربي. 

لا تتوافر أرقام دقيقة عن مقدار تحويلات العمل الى الضفة الغربية. فالجهاز المركزي 
للاحصاء باسرائيل يقلل من مداخيل المواطنين العاملين في الخارج؟", ما دام الآلاف من 
المهاجرين لم يعتبروا مواطنين بعد*“. ويعطي البنك المركزي الأردني تقديرات لمجمل 
تحويلات المهاجرين من الضفتين الشرقية والغربية. وهكذا فمن غير الممكن تقدير أي مقدار 
من تلك النقود.تعود للضفة الغربية. ولم تكن ارقام البنك المركزي شاملة لأن قسماً هاماً من 
اجمالي التحويلات يجري من خلال الصيارفة وليس من خلال البدوك. الى جانب كل ذلك» 
فتحويلات المهاجرين من الضفة الغربية لا تتحول بالكامل الى عوائلهم . فبعض مدخولاتهم 


0 عطا لصة علمدظ غمع للا عطا مه سقتصنادعلد8 كه سمتتهمعأل!ا لععمه» ,التدووم»ا عع مه‎ ع١‎ ١( 
«عطمععع12) 27 .20 يم/017) 53ل زه «ااءاللا8 «بوننعواناموط «رمتتاذ وجه0‎ 1985( 


(؟ ع حسط) لرعناء؟! «مل ععالقجبددمن) أ#ارعاكتمةا/! نامل عر| كزه اتمرء؟1 ,رمقل:ول كه اأمعسمععجوة 
.(1967 األعسوعء00 عط!]' تمقدر 


زشقة .1010 بتلتهووه ]1 
55١‏ م.م ,(1983 اتعجة) كعتاططاماى كعارمزة جرع 1 لع رع اكقام41071 
(70) تعتبر اسرائيل كل مواطن غائب في تعداد السكان عام /1471 غير مقيم . 
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تودع بحسابات بنوك عمان. لكن مجموع تحويلات المهاجرين من الضفتين الشرقية والغربية 
الي استقطبها النظام المصرفي ازدادت بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة. وحسب البنك 
المركزي الاردني ارتفع مجموع التحويلات من 5,87: مليون دينار أردني عام 141/4 الى 
لاغ مليون دينار عام 91448". ومع الانخفاض الكبير بأسعار النفط المسجل في منتصف 
الثانينات. فمن المتوقع أن تنخفض تلك الأرقام على كل حال. 


-3 الأموال المحولة من المؤسسات والمنظيات 

يعتمد اقتصاد الضفة الغربية كثيراً على المساعدة المقدمة من خمسة مصادر رئيسية: 
اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل» ومن منظمة 
التحرير الفلسطينية» ومن الحكومة الأردنية والمساعدات العربية والدولية. وقد انخفض 
مقدار مجموع المساعدة بدرجة كبيرة منذ 1187 . إن اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية كانت 
المصدر الأكثر أهمية للاستثمار الخارجي » إلا أن أغلب أموالها ذهب للخدمات الاجتماعية 
ولشاريع البنية التحتية والتشييد. أما الأموال المحولة للقطاعات النتجةء فهي ذات أهمية 
ضئيلة. وقد خصصت اللجنة المشتركة للزراعة والصناعة ١7,5‏ بالمائة من مساعلتها بين 
و1986 بالمقارنة مع 5 و ١6‏ بالمائة للاسكان. إن التخصيص السئوي للجنة المشتركة 
ف الأراضي المحتلة وصل ذروته عام 1487 حيث يلغ ٠١١‏ مليون دولار. وقد خفضت 
الميزانية بدرجة كبيرة خلال السئوات الثلاث الأخيرة يسبب توقف العديد من البلدان العربية 
عن دفع مساهمتها. فتخصيصات السئوات 1984 و1186 انخفضت بنسبة 7١‏ و00 بلماثة 
على التوالي"". 

ولم تتوافر معطيات عن تحويلات منظمة التحرير الفلسطينية المباشرة الى الضفة الغربية 
وكذلك الحال بالنسبة لأجور مستخدمي الحكومة قبل 1437 والملح الى البلديات 
والتعاونيات. أما المساعدات العربية الأخرى فإنها تذهب مباشرة الى المؤسسات والمنظمات» 
وبشكل رئيسى الى البلديات والجامعات. 

وتأتي المساعدات الدولية من ثلاثة مصادر رئيسية: الحكومة الأمريكية؛ ومجموعة 
السوق الأوروبية المشتركة وأجهزة ووكالات الأمم المتحدة. إن أموال الحكومة الأمريكية تنفق 
من خلال منظمات تطوعية خاصة. وهدفهاء حسب قرار الكونغرس عام 191/4 هو «لدعم 
المشاريع وتوسيع المؤسسات في المناطق المحتلة للضفة الغربية وقطاع غزة من أجل المساعدة في 
بناء الدعائم الاجتاعية - الاقتصادية الضرورية لحفظ السلام»”"©. وبلغت التخصيصات من 


زفهة لممة ,(1975 ,عتموظ عط :نمقصسة) 5 ,اودع امسحسة :مدلمم1 كه عتمد8 لودعة 
(1984 بعلمقظا عطا]' تمقسسة) 1984 ا«ممعة أمنتصق 

(ففة التقديرات التى قدمتها اللجنة المشتركة, عبان 1180 (غير منشورة) . 

8 م1 «موصلاى نارمع ركعتهككخ مواءعه1 ده عع اأسد 20 رومع ععدم0 5عأهاذ5 لمأتملا 


رعع 1ه عمتاممط أامعسمى 060 معأ ة؟ لعاتهنا :. .1 رومع عتطكة077) مما عالفثالا معطا جا 71و توه 1 
.(1979 
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7 حتى 1184 للمنطقتين حوالى ١7‏ مليون دولار. وتخضع المشاريع لموافقة الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية ويعد ذلك للسلطات العسكرية الاسرائيلية. بدورها تعمد 
السلطات العسكرية الاسرائيلية الى تشويه البرنامج وتوجهه نحو المشاريع المتعلقة بالبنى 
التحتية والأشغال العامة, ولهذا فأقل من ثلث موازنات المنظات التطوعية تخصص لمشاريع 
التنمية الاقتصادية”؟”. رغم ذلك فهذه الأموال المحدودة بالقيمة المطلقة وذات الأهداف 
السياسية الواضحة تقدم مساهمة ايجابية وإن لم تكن كبيرة في تحسين الظروف الاجتساعية 
والاقتصادية . 


والمنظيات الأوروبية غير الحكومية هي أيضاً نشطة في المناطق المحتلة . وبعضها مدعوم 
بالسوق الأوروبية المشتركة التي وعت برناعا لمساعدة المناطق المحتلة في نباية عام ١141‏ 
يبلغ ؟ مليون وحدة أوروبية (الوحدة الواحدة من العملة الأوروبية تعادل مايقارب 
الدولار). هذه المساعدة ذهبت بشكل رئيسي الى دعم نشاطات المؤسسات مثل تدريب قوة 
العمل ودعم التعاونيات الزراعية””". 

ودذعيت وكالات الأمم المتحدة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الى ايجاد الطرق 
والوسائل لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتاعية للشعب الفلسطيني. غير أن عاوللات 
عملها في المناطق المحتلة مقيدة من قبل الحكومة الاسرائيلية . 

سمعحت اسرائيل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فقط بالعمل وذلك بعل مفاوضات 
مضنية. إن برنامج هذه الوكالة الخاص بدعم الشعب الفلسطيني يعود الى قرار الجمعية 
العمومية )١50//81(‏ في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 191/8» الذي دعا الى اقامة مشاريع 
معينة من أجل تحسين الظروف الاجتاعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. لقد قدمت 
الحكومات والمنظيات الحكومية 8 ملايين دولار من جموع 1 مليون دولار خصصت للبرنامج 
بين 1987 و1981. أما المشاريع المنجزة التي لا تزال قيد الانجاز فهي غير منتجة أساساً 
مثل التعليم ما قبل الابتدائي 5 مج الصحية, والقليل منها يقدم التدريب في الصناعة 


والزراعة”*”", 


واضح من غمط الرخص المصادق عليها أن أسرائيل لها سياسة لدفع أموال المساعدة 
بعيداً عن المشاريع المنتجة وتركيزها في أشغال البنية التحتية. وهم (الاسرائيليون) متهمون 
باستخدام المساعدة من أجل تحرير أموالهم العامة لأغراض أخرى. 


(59) معدن 4انه علددظ اععللآ علا جز كاعءزمرط 4ع0نمن1 اع عدون .3.لا ,تاكتهع توعظ ومرعاي 
.(1984 مام زمر عققظ 2ج 0آ عتلصد8 غم للا تمع لهجمعل) رمنعءك عنم زادمامط ,(1977-1983) 


(١؟)‏ ممه ث نه عنممل م زكلن اه عع ارماكاية ع0 ملم برمع6 عرلا بعاراعواوط ,تنامكصقألا عسامامم 
.155 .م ,(1983 رصقا امعد :ولروم) 


)*١(‏ عملا 6[ا تأهلاه7ط! عارمءظ «مناياععاوط علا وا عع بداعاددة عا بره عاولق وتجت/عن,8 ,<01زن1 
.(1984 ,طدطالانا بوبعمعت) مربججره رومط لاع رمماء مع 7 عررمززه ل[ همل 
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ضعف القطاعات المنتجة : الاتجاهات والبنية الاقتصادية 


كان اقتصاد الضفة الغربية سيتاشر سلبياً وبدرجة أكبر لولا الحفاظ على العلاقة مع 
الأردن والمنطقة العربية من خلال «الجسور المفتوحة» وعمل المؤسسات والمنظات الدولية. 
اتخذت هذه العلاقة شكل تدفق الأموال ورأس المال. على الرغم من ذلك. لم تعورض تلك 
الأموال شح رأس المال أو ندرة الاستثزار. ولآن المساعدة الأجئبية خصصت أساساً للنشاطات 
غير المنتجة» لم تستطع الزراعة والصناعة تجاوز القيود الى تفرضها السياسة الاسرائيلية . 

أ بنية الناتج المحلى الاجمالي 

تساهم القطاعات الخدمية بالخصة الأكبر في التاتج المحلى الاجمالي. وتراوحت بين ه58 
و 8ه بالمائة خلال 19548 - 191 . والتعثر الأهم في تكوين الناتج المحلي الاجمالي هو زيادة 
أضية قطاع التشييد. حيث ارتفعت مساهمته من 7,0 بالماثة عام 1978 الى 16,6 بالماثة 
عام 5/ا15 والى /ا, 15 بالمائة عام *1447. هذه الزيادة تحققت على حساب الزراعة 
والصناعة . وقد انخفضت مساهمة الزراعة الى الناتسج المحلي الاجمالي من 75,7 بالمائة عام 
الى 71,4 بالمائة عام 11417 . أما مساهمة الصناعة والتعدين فقد كانت مستقرة حول 
8 بالمائة بين عامي ١958‏ و1915 لكنها انخفضت الى 5,4 بالمائة عام 1187 (الجدول 


رقم .))1١(‏ 
جدول رقم )٠١(‏ 
الناتج المحلي الاحمالى حسب القطاعات الرئيسية بالأسعار الحارية 
(نسب مئوية) 


« 


ناك 
نضا نخس 


(*#) تشمل التعدين والصناعة التحويلية. 
المصادر: 
2 1/18 ,347110710 2114 1/4464 07[ كااملاوعع كل أهانه )1/2 380 .16010 :كع تاكتاع)5 )0 تتمعسسظ اأوئوعة 
نمق6ا13 لمعادعءن) :ستعلدكتيع0) 615 .مه ركعت5 اماععم5 ,1968-1977 علمععء 8 6 «مل أءانا3 كانه راجات 
. (1976 أكتاعنش) 2 .مم ,زأرةامناني) كعتاكاتلعاق3 كمأجم لجع 1 407111516764 لهد ,(1979 ,كعتاكتأة]5 01 


ه46 


ب - نمى الناتيج المحلٍ الاجمالي 
انعكس انخفاض حصة القطاعات الانتاجية على نمو الناتج المحلي الاجمالي . فبأسعار 
سئة 14170 الثايتة» كان معدل غمو الناتج المحلي الاجمالي للضفة الغربية ؟ , ٠‏ بالمائة كوا فيا 
بين ملا9١‏ - ١181‏ . ول يكن القطاع الصناعي وخ أفضل حيث انخفضت حصته ف 
الناتج الاحمالي”". هذا بالمقارنة مع معدل غمو مرتفع في الأردن بلغ ١١,5‏ بالمائة للناتئج 
المحلي الاجمالي ١,79‏ بالماثة ئة للقطاع الصناعي ف الفترة ذاتبا0” , 


ج ‏ الاستخدام 
ينعكس ضعف اداء اقتصاد الضفة الغربية كذلك على مستويات الاستخدام التي - على 
عكس أغلب أقطار المنطقة العربية ‏ انخفضت بنسبة 9,/ بالمائة خلال 1917١‏ - 19176. ولم 
يعد الاستخدام الى مستواه في عام ١‏ الا ني عام *1987» وارتفع بنسبة ه بالمائة عام 
4 . 
يفسر هذه الظاهرة عدد العاملين من الضفة الغربية في الاقتصاد الاسرائيلٍ وارتفاع 


جدول رقم )١١(‏ 
توزيع الاستخدام بالضفة الغربية حسب القطاعات الاقتصادية» 1919٠‏ - 1484 
(نسب مئوية) 
الزراعة ١‏ : 5 : 1 


الصناعة©» 
الانشاء 
الخدمات 
المجموع 
المجموع (بالآلاف) 


(#) يشمل التعدين والصناعة التحويلية . 
المصدر : .6 .م ,.لأطآ ,1985 ,أعه جا “زه اعمماعطقف أمعناكلاها5 ,كعتاكتاة)5 04 بافععناظ أمعامءت 


(7*) معدلات التمو احتسبت على اساس المربعات الصغرى. مصدر المعلومات عن النائج المحلى 

الاحالي والقيمة المضافة في الصناعة: 
ع836 قنخقط علمق8 أوعء /لا بمعلدكدح ل) علمهظ8 اعه/17 علطا با بزاعبال م1 #أكاساءل 4نجه طهق مطعولر 11111 
(1983 ,امع زمعط 


(7"8) على اساس معلومات الأكواء بغداد. 
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معدللات الحجرة. وكان هنالك ثمة تمحول ف الضفة الغربية من القطاعات المنتتجة الى 
الخدمات. وانخفض مستوق الاستتخدام فق الزراعة بنسبة "٠‏ بالمائة بين ١917١‏ و986١‏ 
وحافظ على مستواه في الصناعة (الجدول رقم .))١1(‏ 


كه الاستثعار 


معظم الاستثار في الضفة الغربية قام به القطاع الخشاص في الينية التحتية والانشاء. 
وقد ارتفعت حصة القطاع الخاص من 45 بالمائة عام 1554 الى 9١,5‏ بالمائة عام ٠198ء‏ 
وقد انخفض بدرجة طفيفة الى 80/ بالمائة عام 1941. وكانت حصة قطاع الانشاء تتراوح 

بين ٠لا‏ و١8‏ بالمائة من مجموع استثارات القطاع الخاص خلال الفترة 1١484 ١191/6‏ 
(الجدول رقم .))١7(‏ إن الحصة الثانوية للاستئهارات الحكومية والسلطات المحلية تعود الى 
غياب سلطة وطنية وانخفاض التخصيصات الاسرائيلية للضفة الغربية منذ 191/0 . 


جدول رقم 05 
تكوين رأس المال الاجمالي حسب القطاع وتو الأصول 
في الأعوام المختارة من الفترة» ١414‏ - 1484 بالأسعار الجارية 
(نسب مئوية) 


5 3 3 لق يه 


السلطات الحكومية والمحلية (القطاع الخاص) 


مكائن ووسائط نقل وتجهيزات أخرى 
مباني وأعمال التشييد 


المبجموع 


المصادر: المصدر نفسه. ص ١الا2‏ و 
لسصة ,97 .م ,(1971 أكتوسظض) 8 .0ه ,1 .01لا ,كه1771071 0ع 7عاكقاتاجرل 4 عا “زه عمتاكقاماى راطلصماا 
م (1985) ,2 .0ه ,ع اهلان كعتاكةاهاة3 كمارملة1677 لمع تعامط 17ل 


إن الاهتام بالانشاءء وخصوصاً بالاسكان. يتعلق بالظاهرة الاجتماعية والسياسية التي 
أصبحت كل بزوذاً أثناء الاحتلال. لقد تعلم الفلسطينيون من تجربتهم عام 8 اضية 
الالتصاق بالأرض والبناء من أجل منع التغلغل الصهيوني حول وقرب القرى العربية والمدن. 
أما القلق الاسرائيلٍ بتطور قطاع التشييد في الضفة الغربية» فقد أدى الى سلسلة من الأوامر 
الادارية الي أعلنت في بداية الثانيدات لنع بناء السكن. وأحد هذه التدابير قد أعلن في 
آب / اغسطس ١‏ ويمنع بلديات الضفة الغربية ومجالس القرى من اعطاء رخص البناء 
قبل موافقة مسبقة من الحاكم العسكري. وقد طبق هذا التدبير على مناطق تبلغ مساحتها 
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06 مليون دونم (حوالمى . بالمائة من مساحة الضفة الغربية) قرب القدس ودام الله 
واريجا9" . 


أما التدبير الآخر فقد اتخذ في تشرين الأول/ اكتوبر 144١‏ ويمنع كل المباني الجديدة 
في ميات اللاجئين. وحتى ذلك الوقت كانت «الأونروا» مسؤولة عن البناء في المخييات”” . 


و يكن الاستشمار بشراء التجهيزات الجديدة والمكائن ذا قيمة كبيرة. ويواجه رجال 
الأعال في الضفة الغربية منافسة من المنتوجات الاسرائيلية؛ والحصول على القروض 
والرخص يحيط عملية الاستئار بالمشاريع الاقتصادية الجديدة. 


4 - بئية واتجاهات القطاعات المنتجة : الزراعة والصناعة 


أ- تناقص الأراضي الزراعية 


مصادرة الأرض الزراعية, وشح مصادر الميام وتوجه العمل الى اسرائيل» وكذلك ندرة 
الاقراض والقيود والمنافسة الاسرائيلية . 


وبحسب المصادر الاسرائيلية» اتخفضت مساحة الأرض المزروعة بنسبة ١١‏ بالمائة من 
حوالى ١,75‏ مليون دونم عام 1159/1354 الى ١,058‏ مليون دونم عام “19417 . وقد كان 
هذا الانتخفاض على حساب المحاصيل الحقلية حيث انخفضت بمقدار 15, ٠‏ مليون دونم 
15,7 بالمائة خلال الفترة نفسها). إضافة الى أن المصادرات الاسرائيلية للأراضي حدثت 
على حساب الأراضى الزراعية أكثر من البساتين””"؛ كما أن انخفاض انتاجية اراضى 
المحاصيل الحقلية هى مشكلة أيضا. 


وكانت هنالك زيادة مهمة بالمساحة المخصصة للبساتين» وأقل أهمية بالنسبة 
للحمضيات . وحسب الاحصاءات الاسرائيلية» ازدادت بنسبة ٠٠‏ بالمائة خلال الفترة 
4-.- 1185/1948 وقد ارتفعت الى حوالى 5" بالمائة من مجموع المساحة 
المزروعة عام ١447‏ بالمقارنة مع 49 بالمائة في 1934/1974 . واذا ما استخدمنا الارقام 
الأردنية لعام 4 كأساس» فالزيادة على كل حال هي حوالى 4" بالمائة فقط (الجدول رقم 
09). 


[فاية .(1981 أكتاودسك 10) عاء همل[ 
إفاقة (1981 ععناماء0 12) مزع رهه11 
زفقدة الآرافي المستخدمة في زراعة الأشجار أقل عرضة للاستيلاء من تلك التي تستخدم موسهيا: 
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5 جدول رقم‎ ١ 
1947 1١454 توزيع الأرض المزروعة حسب نوع الاستخدام الزراعي.‎ 


المساحة | النسية 
(الف دونم)| المثوية 


١9548‏ - 55وا 
المساحة | النسبة 
(ألف دونم)| المثوية 


المحاصيل ١‏ -حقلية أركلاء,١|لارلاه‏ 

الخضراوات والبطيخ , ٠رآا١٠١‏ .ره 

أشجار الفاكهة والزيتون هرهم |“#ره0ه5؟ أكره" 

الحمضيات 9 د ا[أعرءم ‏ إكرا 
المصادر: 


(961-1967 [) ه070[ زه كعلصه8 أكمكا فصد ادع !7آ ع1( :تن هله لمسفايء ةعم ممقلكه1 06 امعسدى ه60 
أصطدع© :(1967 رى 56241541 لأسسذلعكميهمة غه أمعصاعومء1 ,عتبفلتعتهة أه توامتملك8ة :تمقسصة) 
راكنا 52 أه لامعكلاظ8 تدمع بمعلهكممء1) 1972 ,آمم:[ زه أعمماعط4 أمعااكل/ماى ,كعتاكتاعا5 أه نتدعساظ 

خط ,راع مم0 كعأامتنها؟ عمأ«ماتصء1 لع «عاكتدتجق لهة ,(1972 


حدثت تغيّرات هامة بالانتاج الزراعي منذ بداية الاحتلال. يوضح الحدول رقم )١5(‏ 
الانخفاض في انتاج كل السلع باستشناء الحمضيات خلال السنوات الخمس الأولى من 
الاحتلال بالمقارنة مع السنوات الخمس الأخيرة من حكم الأردن”". فقد انخفضت متتوجات 
المحاصيل الحقلية والبطيخ بنسبة 9,1 و 54 بالمائة على التواللي خلال الفترة /ا1910 - ١9/01‏ 
بالمقارنة بفترة 1451 -14317. وازداد اناج الخضروات والزيتون والفواكه باستمرار منذ 
الاحشلال. إن زيادة /ا,١؟‏ بالماثة في انتاج الخضروات كانت بسبب التوسع في مساحة 
الخضروات الشتوية بالبيوت البلاستيكية والاستخدام الكفؤ للري. وارتفع انتاج الفواكه 
بسبب زراعة مساحات كبيرة بالبساتين قبل وقت قريب من الاحتلال حيث بدأت بالانتاج 
بعد عقد من السنين وقد استمرت بالتوسع . وقد قدرت الجهات الاسرائيلية عام :191 أن 
٠‏ بالمائة من مساحة الحمضيات و 59 بالمائة من اللوز قد زرعت بين 19537 و21955. 


(0ام) للتخلص من تدبذب الانتاج الموسمي (زراعة الضفة الغربية تعتمد اساسأ على المطر) قارنا المعدل 
السنوي لانتاج السنوات الخمس الأخيرة مع ثلاث مراحل سابقة (01933-19531 1351ل الاقك 1911 - 
17 ). 


زلة «,1967/8-1969/70 لأقة 110363 ص غعنط|تعتيوف» ركع 58415 غه لامعساظ لودع 
.(1971 أكنوسة) 8 .20 ,1 .761 ,1271/0165 ألع ساعن ستول شر عا عزه كعفاكقئما5 را ندملا 
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جدول رقم )١4(‏ 
المعدل السنوي للائتاج الزراعي خلال الفترات المختارة» 1451 - ١441‏ 


155١‏ -5وةا 
/ا 5 ١1/1‏ 
/اة١ ‏ كلاوا 
لاوا ١1أمة١ا‏ 


المصادر: احتسبت.» من: 
لمعادعن) :(1973 رعندالتعفئة غ0 لإكأكتمتالآ تسفسسط) اندل جم[ كإن كمااك امبعانسو ع4 , زة10]آ1 نام .8 
|1979 دعا«ماتسء 1 لع رعنكة1 771ل 4 16[! ا اأع1نه 87 لمجي انعايع م ع[1 كزه كلانلامع0 كل :كع 521151 0 بامعسداظ 
أمعناكقله31 ل0هة ,(1981) 1 .مم ,رامع م0 كعناكالعا3 كءماشمرء 1 لء6اكله 1د 4 :(بوعدماء1[ هذ) 80 
.(1984 ركع 5135 ]0 تلحعتتاظ لمعادعن) تدع لدكناء ل) 1984 ,أعه«15 “زه عمادعط4م 


م يكن هنالك ثمة تغيرات راديكالية بنوع المحاصيل المزروعة مئذ /1971. فلا يزال 
الزيتون هو المحصول الرئيسي. ومساهمته لمجمو رع الانتاج تراوح بين ٠١‏ و٠ه‏ بالمائة. 
معتمداً على ظروف الطقس . والمحاصيل الأخرى هي الفواكه والخضر. وقد حصل تخصص 
في منتوجات معينة لها سوق فق اسرائيل . ف الواقع , شجعت الاجراءات العسكرية المتعلقة 
بالزراعة والقيود على الاستيراد. الفلاحين الفلسطينيين على زراعة محاصيل مثشل الطمراطم 
والخيار حيث تصنع قي المعامل الاسرائيلية أو تباع للمصدرين الاسرائيليين. هذا ما يفسر 
ازدياد حصة اسرائيل من الصادرات الزراعية للضفة الغربية التي ارتفعت الى / ,7" بالمائة 
عام 614 . والتجارة عير الجسور للأردن وللوطن العربي لا تزال تشكل معظم الصادرات . 


جح - ركود الانتاج الصناعي 


انعكس ركود الانتاج الصناعي بانخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الناتئج المح 
الاجمالي. كيا اشير له من قبل. على عكس ذلك.» فحصة الصناعة بالأردن من قانع المحلي 
الأجمالي ارتفعت من ٠١,"‏ بالمائة عام الى 7١‏ بالمائة عام 0 ,. في الضفة 
الغربية انخفض عدد المؤسسات الصناعية (باستثناء معاصر زيت الزيتون) من 51511 عام 
/1 (حسب التقديرات الاردنية) الي ديرن عام 614 (حسب التقديرات الاسرائيلية) 
وغالبها ورشات صغيرة تستخدم عدداً قليلاً من العيال . وهي غير قادرة على تجاوز القيود 
المشار اليها سابقاً ومئافسة القطاع الصناعي الاسرائيلٍ المتقدم نسبيا 


(9؟) ,611ارزماعن 12 [4أء30 هانه عقاررمنرمء18 مل ببماط عروء7 عن1 بمقلءه3 ]0 امعصس ومو 
.(1980 ,لأعصنهة) وستممواط لهمه)ة1! :تممصسسرق) 1981-1985 


١٠ 


لم يكن هنالك توسع مهم بالصادرات عبر الجسور. فقوانين مكتب المقاطعة العربية 
التابع لجامعة الدول العربية تسمح فقط بالصادرات التي تعتمد على المدخلات المتاحة محلياً أو 
المستوردة عير الأردن. أما أسرائيل فقد وضعت قيوداً شديدة على الاستيراد من الأردن. 
وتتكون الصادرات للأردن في غالبها من الزيوت التباتية وزيت الزيتون وأحجار البناء 
والمرمر. ويوضح الجدول رقم (16) أن ليس هنالك ثمة تغيير جذرى ببنية الصناعة في 
الضفة الغربية. ولا تزال المواد الغذائية والمشرويات والتبغ هي القطاعات الرئيسية رغم 
انخفاض حصتها من 57,0 بالمائة الى 60 بالمائة من مجموع الدخل خلال الفترة 1١454‏ - 
. وتشكل الزيوت النباتية (السمنة) والزيتون والحلويات القسم الأعظم من صادرات 
الضفة الغربية الى الأردن. ولا يزال الأردن في الحقيقة السوق التقليدي للضفة الغربية 
وتشكل صادرات المواد الغذائية منذ ١474‏ نصف الصادرات الصناعية (باستثناء زيت 
الزيتون) و 70 بالمائة من الصادرات (مع زيت الزيتون) الى الأردن. 


جدول رقم )١١(‏ 
انتاج الفروع الصناعية الرئيسية.» ١974‏ 1984 بالأسعارالجارية» 
(نسب مثوية) 


الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ 
النسيج والملابس 

الجلود والسلع الجلدية 

الأخشاب والمنتوجات الخشبية 


المطاط والبلاستيك والكيميائيات 
المتتوجات المنجمية غير المعدنية 
المتتوجات المعدنية الأساسية 
المنتوجات الصناعية الأخرى*"» 
المجموع 


(*) باستثناء الورشات التي لا تستخدم عمالاً . 
[فيفيةا المتتوجات الصناعية الأخرى تشمل الورق والمطيوعات والتجهيزات الكهربائية ومعدات التقل . 


المصادر: -دع"©) 0مة (1971 طعدآ/!) 3 .0م ,كعارمنتصع 1 لع «عاكقطط بلك عط كه ععاكتلماى براطتسوالط1 
.2985 هسه ,1981 .100 ,كع أغكلاةا5 1ه مدعسظ لها 


والبلاستيك والكيماويات وصناعة المنتتجات المنجمية غير المعدنية» وازدادت حصة المطاط 
والبلاستيك والكيياويات بالدخل الصناعى من لاوم بالمائة عام 48 الى 7/8 بلمائة عام 
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8 . ويوضح ذلك نو صناعة الآدوية التي شكلت غالب التطورات الامة بصناعة الضفة 
الغربية منذ /14571. فعلى عكس أغلب المشاريع الأخرىء كانت المشاريع التسعة» الكبيرة 
نسبياً. هى شركات أدوية ذات رأسال كثيف. والعديد من حاملي الأسهم هم أطباء يصفون 
منتجات شركاتهم متخلصين بذلك من منافسة منتجات الأدوية الاسرائيلية» ما أفضى لنمو 
هذه الصناعة . إن مساهمة المنتجات المنجمية غير المعدنية في مجموع الانتاج الصناعي ارتفع 
من 5 ١‏ بالمائة عام 1459 الى 5,5 بالمائة عام 1445. وتساهم صناعة النسيج والملابس» 
الي تحتل المرتبة الثالثة بنسبة ثابتة تبلغ /ا بالمائة بين 8 و1981. إن زيادة حصة 
المنتوجات المنجمية غير المعدنية من مجموع الانتاج الصناعي يعود جزئيا الى تنامي الطلب على 
مواد البناء في اسرائيل. أما النسيج والملابس والجلود. فهي صناعات ذات كثافة عمل عالية 
وهي تنتج على أساس التعاقد من الباطن مع شركات اسرائيلية. وبغض النظر عن أهميتها 
بمعيار عدد المؤسسات وحقيقة استخدامها لثلث العاملين في الصناعة» فإن وضعها كمتقاعد 
ثانوي قلل من مساضتها بالدخل الكل للصناعة . وهي ذات قيمة مضافة قليلة”" . 


ه ‏ عجز الميزان التجاري 
يشير تطور التجارة منذ الاحتلال الى اتجاه مستمر نحو زيادة حصة السوق الاسرائيلية 
وتنامى العجز في الميزان التجاري. هذا العجز كان بسبب أربعة عوامل رئيسية: 
0 استخدام اكثر من ثلث قوة العمل الفلس طينية في اسرائيل وهجرة العهال 
الماهرين الى الخليج العربي الى تدني القدرات الانتاجية لاقتصاد الضفة الغربية. 
ب - السياسة الاسرائيلية» وخصوصاً القيود العديدة على التجارة مع الأردن. 
اج التخصص المتزايد الذي ظهر بالزراعة والصناعة في الضفة الغربية والذي ادى 
لزيادة التجارة مع اسرائيل بخاصة الواردات. 
د بنية اقتصاد الضفة الغربية التي تواجه بنية اقتصادية أكثر تقدما (اسرائيل) . 
ويوضح الجدول رقم (11) أن الميزان الاجمالي للضفة الغربية كان سلبياً طيلة فترة 
الاحتلال. إن نسبة مجموع الصادرات الى مجموع الاستيرادات ارتفع الى 5 , 45 بالماثئة عام 
. والعجز التجاري مع اسرائيل هو أكبر: الصادرات الى اسرائيئل تساوي 77,6 
بالمائة من الاستيرادات وارتفعت حصة اسرائيل من مجموع تجارة الضفة الغربية الى ٠/1"‏ 
بالمائة عام 1484 . وازدادت الاستيرادات من اسرائيل من 6١,7‏ بالمائة عام 1154 الى 
“,86 بالمائة عام »١19/85‏ فيما اتجهت 5,5“ بالمائة و١‏ ,04 بالمائة من صادرات الضفة 
الغربية الى اسرائيل أثناء السنوات ذاتها. وقد انخفضت التجارة مع الأردن والأقطار الأخرى 
طيلة قثرة الاحتلال. 


)ع2 .94 ,أعه د[ تزه اعم ادط4 امع كناماق ركع 58 غه لتمعمتاظ أقعامة 6 
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جدول رقم (1) 
تجارة الضفة الغربية مع الأقطار الأخرى.عامى 1919 و 159854 
(نسب مئوية) 


الواردات الصادرات 


المصدر: 713 .م ,7985 ,1010 ,53535 أه تاقعع8 لمنمءت 


لقد صارت الضفة الغربية سوقاً طبيعية للمنتجات الاسرائيلية حيث التدفق الحر 
للسلع دون عوائق جمركية أو ترخيصات, كما أن كلفة النقل منخفضة. واستفاد الاقتصاد 
الاسرائيل من انتاج الضفة الغربية لأن الدفع للمنتجات يجري بالعملة الاسرائيلية حيث 
تتأق عوائد الصادرات بالعملة الصعبة. إن العجز في الميزان التجاري للضفة الغربية ساعد 
الاقتصاد الاسرائيلٍ على حيازة عملة قوية التحويل هي الدينار الأردني. أما الميزان التجاري 
للضفة الغربية مع الأردن طيلة الاحتلال والفائض الناتج عن هذه التجارة قد جرى 
استيعابهه| من قبل اسرائيل. ويزيد العجز التجاري للضفة الغربية مع اسرائيل على ثلاثة 
أضعاف الفائض التجاري مع الأردن خلال الفترة 191/٠‏ 1984 (الجدول رقم .))1١79(‏ 


جدول رقم [فحلف 


(بملابين الدولارات الأمريكية) 


اسرائيل 


الأردن 
اقطار أخرى 
الميزان التجاري الاجمالي 


المصدر: المصدر نفسه. ص 17ل 


وحافظت اسرائيل على هذا الوضع التجاري بالأوامر العسكرية التي تمنع العديد من 
الاستيرادات» وتفرض تعريفات اعلى على الواردات من الأردن متها على الواردات الآتية من 
خلال المواننء الاسرائيلية ونضع مراقيبة شديذدة على الاستيرادات من خلال جسور نهر 
الأردن . هذه «الأسباب الأمنيةع تعنى تكاليف عالية وخسائر للتجار الفلسطيئيين ورجال 
الأعمال. هذا على أن تتم تجارة الضفة الغربية من خلال الموانىء والمطارات الاسرائيلية عبر 
مؤسسات تجارية اسرائيلية. 

يوضح الجدول رقم (18) أن السلع الصناعية تشكل 87,5 بالمائة من كامل 
استيرادات الضفة الغربية و١1,‏ 8 بالمائة من مجموع صادراتها. وتشكل الاستيرادات من 
اسرائيل 88 بالمائة من مجموع استيرادات الضفة الغربية عام 1946» حيث يستوعب السوق 
الاسرائيلٍ حوالى 9“ بالمائة من صادرات الْضقة الغربية. هذه الصادرات هي منتجات جرى 
تفسمها أباك] بالتعاقد. تستوعب اسرائيل 77,17 بالمائة من المنتجات الزراعية التي تصدرها 
الضفة الغربية. ويأخذ ا ما نسبته 57 بالمائة من الصادرات الزراعية للضفة الغربية 
و ,م" بالمائة من الصادرات الصناعية. يشير الجدول رقم (19) للأهمية النسبية للمنتجات 
الزراعية والصناعية بتجارة الضفة الغربية مع الأردن واسرائيل والأقطار الأخرى. 


جدول رقم )1١8(‏ 
صادرات وواردات المنتوجات الزراعية والصناعية للضفة الغربية حسب الأقطار, ١984‏ 
(نسب مئوية) 


المصدر: 6-7 .هم ,(1985 ععحاصمععع2آ) برارعارهلا0) كم أاكتاماى دمترم اام 1 مع رع اولظ لخر 


إن العجز التجاري للضفة الغربية قد جرى تغطيته بدرجة كبيرة من صادرات 
الخدمات (خصوصاً الأجور التي كسبها الفلسطينيون العمال الذين يعملون باسرائيل) 
والمدفوعات التحويلية . يوضح الجدول رقم ( )أنه في الوقت الذي تغطي فيه صادرات 
الخدمات ؟ , 5؟ بلمائة من العجز عام ,»1417/٠‏ فإن هذه النسبة قفزت الى حوالى 55 بالمائة 
عام 2.198 لتعير بذلك عن تزايد العمال الذين يذهبون للعمل باسرائيل . أما المدفوعات 


ل 


جدول رقم (19) 
صادرات وواردات الضفة الغربية حسب طبيعة المنتوج والأقطارء 1984 
(نسب مئوية) 


المصدر: 1985 .110 ,كعناكناها5 01 نتمعسياظ لدعاد 0 


جدول رقم )٠١(‏ 
ميزان المدفوعات للضفة الغربية, 191١‏ 2 1984 
(تقديرات بملايين الدولارات) 


مدفوعات )191٠‏ مدفوعات 15814 
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مجموع السلع والخدمات 
التحويلات 
صاني حركة رأس المال 


[فية حولت من الليرة الاسرائيلية الى الدولار الامريكي حسب المعدل السنوي للصرف عام ث1 
هر" ليرة أسرائيلية - ١‏ دولار. 


المصدر: 1985 لهة 1972 ,.10أطآ رك 1ائ]أة 51 كه نتحعسساظ لقنمعت 


الا 


التحويلية من الخارج» فإنها تخطي المتبقي من العجز. وفي الوقت الذي كانت فيه حركة 
رأس المال سالبة عام 64> زادت لتصل الى ,7 مليون دولار عام 1485 . هذا الرقم 
يشملء من بين أشياء أخرى» تقديرات التغيرات في مقادير العملات الأردنية والاسرائيلية 
والآجنبية التي يحصل عليها قاطنو الضفة الغربية . 


خلاصة 

شهد اقتصاد الضفة الغربية تحولين جذريين منذ /195. في تلك السنة كان يعني خلق 
اسرائيل تحطيم البتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني . والضفة 
الغربية» التي كانت مندمجة تماما مع كامل فلسطين؛ فقدت اسواقها وعانت من مشكلات 
اقتصادية كانت قد تعقدت بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين. تطورت العلاقات الاقتصادية 
بين الضفة الغربية والضفة الشرقية بشكل مستمر بين عامي ١44/8‏ و1151 حيث انبثق 
الاقتصاد الأردني المتكامل . كلا الضفتين اعتمد بدرجة كبيرة على الاستيرادات من الأقطار 
الأخرى» وظلت الضفة الغربية ذات اقتصاد غير متطور يعتمد أساساً على الزراعة وقطاعات 
الخدمات. وكانت معدلات البطالة والهجرة عالية وانخفض معدل الادخار والاستثار. 

مع الاحتلال الاسرائيلٍ في حزيران/يونيو /11717 كانت العلاقات الاقتصادية للضفة 
الغربية قد اختلّت مرة أخرى وقامت علاقات جديدة؛ مع الاقتصاد الاسرائيلي أساسا. 
وأصبحت اسرائيل المشارك التجاري الرئيسي» لكن لم تظهر تغيرات جذرية بالبنى الاقتصادية 
الأساسية: ظلت الزراعة والخدمات كقطاعات رئيسية للاقتصاد. وقد احتل قطاع الانشاء 
مكانة مهمة بالاقتصاد سبب تخصيص معظم الاستشيار الخاص للاسكان. وظل الادخخار 
منخفضاء لكن تحققت استثارات هامة من الأموال المحولة من الخارج . وبرغم المساعدة 
المقدمة للضفة الغربية ؛ فإن اقتصادها لم يندمج بالاقتصاد الاسرائيلٍ وحسبء. لكن واجه 
خطر التدهور أيضاً. فقد اتبعت اسرائيل سياسة مزدوجة (أ) الاندماج من خلال استخدام 
قرة العمل العربية باسرائيل والاشراف على التجارة؛ (ب) تحطيم المناطق بالاستيلاء على 
الأرضء وتقييد الاستفادة من الموارد والغاء النظام المصرفي المناسب, الى -جانب تقييد التدمية 
الاقتصادية عن طريق الأوامر العسكرية . 

وعلى الرغم من أن المساعدة العربية والدولية قد ساهمت بتحسين الظروف الاجتاعية 
والاقتصادية للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية» لكنها لم تكن قادرة على حماية القطاعات 
المتتجة أو منع التهجير. إن حماية الزراعة وتحديد الهجرة يجب أن يكونا بمثابة حجر الزاوية 
لأي استراتيجية اقتصادية في الضفة الغربية تستهدف درء وتخريب الاقتصاد. 

ويمكن . تحقيق هذا من خلال خلق فرص عمل جديدة؛ وحماية المشاريع القائمة 
والمحافظة على الأراضى المزروعة . 


القص ل الخامس 
اقصاد قطاع عرم: 111 ١141‏ 


زياد أبو عمرو» 


كان قطاع غزة حتى حرب عام 1948 جزءاً لا يتجزأ من اللواء الجنوبي في فلسطين. 
وكان هذا اللواء الذي تكون من قضاء غزة ة وقضاء بثر السبع من أفقر المناطق في البلاد. 
وكمنطقة ساحلية شكل قضاء غزة ميناء تجارياً تصدر من خلاله متتجات اللواء الجنوبي وعلى 
الأخص قمح وشعير بثر السبع . ويغطي اللواء الجنوي مساحة قدرها١١88,6","١‏ 
دولم. وفي عام 37 كان عدد سكانه ٠٠0,٠٠؟ا‏ نسمة). ويعد عام فقل اللواء 
كل هذه الرقعة فييا عدا ه و؟ بالمائة من مساحته وهو ما يعرف اليوم بقطاع غزة"". 


اعترفت اتفاقية الهدنة المعقودة بين مصر واسرائيل عام ١944‏ بقطاع غزة كوحدة 
منفصلة تحت إشراف الحكومة المصرية. وني عام 1451 جرى احتلال القطاع من قبل 
الجيش الإسرائيلٍ . 


أصبح قطاع غزة بعد عام /114 وحدة اقتصادية منفصلة عن باقي فلسطين. وقد فقد 
حوالى ١‏ بالمائة من سكان القطاع وسائل كسب عيشهم. كما زاد تدفق اللاجئين عشية 
حرب 11518 علد السكان بثلاثة أضعاف. واليوم هناك أكثر من ٠٠١‏ طمن 
السكان يعيشون في منطقة مساحتها 5" كيلو متراً مربعاً. 


() استاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ‏ الضفة الغربية. 

)١(‏ محمد علي خلوصي. التنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 1442 1457 (القاهرة: المطبعة التجارية 
المتحدة: 194317). ص .4١ - 4٠‏ إن مساحة اللواء الجنوي تشكل حوالى 0١‏ بالمائة من مساحة فلسطين. 
ويشكل عدد سكانه ١١‏ بالمائة من مجموع السكان. يملك اليهود ١١444١‏ دوماً من اللواء. والدونم هو وحده 
مساحة تساوي ٠٠٠١‏ متر مربع أو حوالى ربع فدان. 

(1) المصدر نفسه. 


فيل 


أولاً : السكان 


بلغ تعداد السكان سنة 14158 حوالى 180,6٠٠‏ نسمقى كان منهم 90٠٠١‏ من 
السكان الأصليين بينما كان الباقي من اللاجئين". وقد ازداد تعداد السكان بثبات ليصل الى 
٠١8/‏ ,8م ؟ عام 1965١‏ وإالى 777,141 عام © بمعدل نمو طبيعي مقداره /ا1؟ بالماثة 
ومعدل نمو عام مقداره 86," بالمائة في السنة”». وتراوح عدد سكان القطاع عام 5!] بين 
لل 0 20 و١٠ءأوههغ‏ تست 

وطبقاً لاحصاء إسرائيلي جرى في أيلول عام 141 بلغ عدد سكان قطاع غزة 
6,٠٠‏ لسمة. ولرعا يعكس هذا الرقم المتدني موجات المجرة والترحيل الججماعي التي 


جدول رقم )١(‏ 
السكان في قطاع غزة حسب فئة العمرء 1951 - ١984‏ 
(بالآللاف) 


"١| 4-٠6‏ -4: أم4 56 |50 وأكثر | ذكور لكل 
ألف أنثى 


المصادر: 
الا أبطقء 17 :. 0010 ,وعل1ناه30) وراجا3 معه0) 4ابه علضم زوع177 عر[ زه ععتتممعظ 77:2 رطعطتهعقدطت نعود 
:جمعلتعدحع 3) 1983 رآأء2 :ا تزه امه قط امدفاكقعا5 ,كعناكناة)5 ]0 تاوعسس8 لمنمع© لمه ,(1985 رومعط 
.(1983 رقع كتلاة]5 01 بامعتتاظ لدعادمء0 


(1) زياد أبو عمروء الجرة من قطاع غزة (نابلس : جامعة النجاح الوطنية» ١198)ء‏ ص .١‏ 

(5) خخلوصى, المصدر نفسهء ص ١ه‏ لاه. 

(0) :.ه01 ,كع ل1ده18) صارا3 معه0 هته علد اععللآ عب زه ععن«تم«بمعى 72:6 رطعاتهعقط© تعسور 
.9 .2 ,(1985 رؤ5ع]2 الرع انااوع /1 


١١4 


0 الحسرب مباشرة©. واستاداً الى أدنى تقديرات التعداد السكاني يظل قطاع غزة من 
أشد المناطق السكانية اكتظاظا بالسكان في العالم. وقد قدرت الكثافة السكانية عام ١48١‏ 
بحوالى ١4٠"‏ نسمة للكيلومتر المربع الواحد". 

وني عام 1485 كانت نسبة من هم في سن الخامسة عشرة أو ما دون تشكل 8 بالمائة 
من مجموع لكان كيا أدت هجرة الشيان الذكور على نطاق واسع الى ازدياد عدد الاناث 
على عدد الذكور لفكات العمر بين ٠١‏ - 04 عاما". ويشير الجدول رقم )١(‏ الى توزيع 
سكان غزة حسب فئة العمر لسنوات مختارة بين ١9517‏ و1484. 


ثأنيا : قوة العمل والاستخدام 
تشكل قوة العمل المتوفرة في قطاع غزة نسبة مئوية ضئيلة من مجموع السكان. حيث 
بلغت حوالى ١6‏ بالمائة عام ١9174‏ و18 بالمائة منذ عام 01417/4©. وتعود ضآلة قوة العمل 
هذه الى عدد من العوامل الاجتاعية والاقتصادية كالنسبة العالية لمن هم دون سن الخامسة 
عشرة وضآلة عدد الذكور في سن العمل وهجرة البالغين والمعدلات العالية للالتحاق 
بالمدارس ومحدودية الموارد الاقتصادية وفرص العمل . 
وكانت البطالة تشكل نسبة عالية من مجمل قوة العمل المتوفرة من 1447 وخصوصاً في 
أوساط اللاجئين. وتشير تقديرات عام 115١‏ الى وجود 14,٠٠١‏ من العاطلين عن العمل 
في صفوف قوة العمل بين سكان القطاع الأصليين التي بلغت 54,0٠١‏ نسمة. أماني 
صفوف اللاجئين فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 55,6٠٠‏ (7/ بالمائة من مبجموع قوة 
العمل) مقابل ١١55١٠‏ ثمن توفرت لهم فرص الاستخدام”""©. وقدر عدد العاملين من 
مجموع السكان عام ١1957‏ بحوالى ١,٠٠١‏ نسمة حيث انخفض هذا العدد الى 405,٠٠١‏ 
نسمة عام 1974 نتيجة الحرب 14717ء ووصلت نسبة البطالة الى ١0‏ بالمائة”". وتدنت 
نسبة الإناث في قوة العمل التي كانت ضئيلة في الأساسء الى نسبة ”7 بالمائة عام ١447‏ 
نتيجة لمنافسة الذكور المتزايدة للهم على فرص العمل المتاحة. 
في عام 1454 استوعب قطاع الزراعة أكثر من ثلث قوة العمل. ومنذ الاحتلال توقف 
3( -1947 تجها5 معد عط عه عومقطت عتسمدمء8 لمة معطوط امعمعلااء5» نط قطكتاط 
.م ,(1977 لعتشت هدا5) 3 .20 ,31 .701 رلهض ةلات[ أكوظ 140416 «,1977 
(/1) أبو عمروء الهجرة من قطاع غزة» ص ١‏ . إن تقرير ميرون بنفنيستي المنشور في آذار/ مارس ١987‏ 
حول مشروع المعلومات للضفة الغربية؛ يضع رقم| للسكان في غزة مقداره ٠‏ نتنسمة والكثافة لكل 


كيلومتر مربع بين 5٠١١‏ الى 77١١‏ نسمة. أنظر: ٠‏ .م ,(1986 برهكلا 25) ادوط بجع لسع 
)0ن( 80 رصة317 ههه هسه علص8 أععء ”ا عرزا عزه كه أد0 :007 1716 رطاعطتهعقط 
(4) المصدر نفسه. 
)١١(‏ المصدر نفسه. 
)1١(‏ خلوصيء التنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 1951/1944 ص 21١‏ - 74. 
0 .50 .م ,.قأطآ رطعطتهعقط© 


هذا القطاع عن كونه المستخدم الرئيسي واقتصر على توفير 18 بالمائة فقط من مجمل فرص 
العمل. ومع ذلك فهو لا يزال يوفر ؟” بالمائة من فرص العمل المحلية. وني الستينات 
استوعب قطاعا البناء واللخدمات أكثر من ٠١‏ بالمائة من مجموع قوة العمل. أما نسبة 
الاستخدام في ميدان الصناعة فقد كانت ضئيلة5"©. أما في عام 118٠‏ فقد استوعب قطاع 
الخدمات 5٠‏ بالمائة من قوة العمل وارتفعت نسبة الاستخدام في ميداني الصناعة والبناء الى 
٠‏ بالمائة و 70 بالمائة على التوالي"". 

أدت هجرة الأيدي العاملة الماهرة الى انخفاض المستوى المهني لقوة العمل وأدت الى 
تجويل القطاع الى مستودع للأيدي العاملة اليدوية غير الماهرة. وكان تأثير التعليم على التطور 
الاقتصادي محدوداً يسبب هجرة المتعلمين2". 

ومنذ أن فتحت سوق العمل الإسرائيلية أمام عمال قطاع غزة ازداد عدد العاملين منهم 
في اسرائيل من 8,٠٠‏ في عام 48 الى ”600٠‏ في عام 5 » وذلك طبقا 
للتقديرات الرسمية. ويذكر تقرير أيار/مايو عام ١187‏ الصادرعن «مشروع الضفة والقطاع 
للمعلومات». الذي يديره ميرون بنفئيستي أن هناك 45,٠6٠٠‏ من عمال القطاع يعملون في 
إسرائيل حيث يشكل هؤلاء 45 بالمائة من مجموع قوة العمل في القطاع”". وتقدر السلطات 
الاسرائيلية عدد العمال الذين يجري استخدامهم عن طريق سوق العمل السوداء بحوالى 
"٠ 0‏ بالمائة من مجموع أولئك الذين يعملون بشكل قانوني”". ويتركز عبال القطاع في 
إسرائيل في الوظائف الدنيا التي لا تحتاج الى مهارات نخاصة الأعال الموسمية والمؤقتة في 
الزراعة والبناء. وقد تم استقطاب أغلبية هؤلاء العمال من بين صفوف العاطلين عن العمل 
أو الذين لا يحصلون على قدر كاف من الاستخدام في قطاع الزراعة المحلية. وحيث ان 
قطاع البناء في إسرائيل هو المستخدم الرئيسي» وجد العديذون من عمال القطاع أن المصلحة 
تقتضي اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للانخراط في ذلك القطاع . 

الثا: مصادر الدخل 

كانت الزراعة والصيد والتجارة والخدمات العامة» إضافة الى التحويلات النقدية من 

الخارج» تشكل مصادر الدحل الرئيسية لاقتصاد غزة قبل عام /ا135 . وقدرت بعض 


المصادر أن متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي عام 14517 بلغ ٠‏ دولاراء ويعتير 
ذلك من أدق المعدلات في العام". ويوضح الجدول رقم )1١(‏ توزيعا لمصادر الدحل في 


.5٠١ المصدر نفسهء ص‎ )١9( 


)١54(‏ المصدر نفسه. 

(14) المصدر نفسهء ص 588 . 

(015) (1986 تإقال!ا 25) أووط بر اوعيسء1 
إفقة6 .50 .م ,.لأطآ بطعطتهمقط6© 


)١0(‏ كمنءلاوم 5م570[ كه بروعصيا3 4 بعءزمع 6)ه12 علد غعه/1 77:6 ,تأكتمعتتمع8 ممععالز 
.9 .م ,(1984 بلععدعوع8 نزعتاه2 عناطنط عه1 عنطناكم][ عكمم عاص ممعمعسة :.1.0 رممأوسمتطوج/71) 


١٠١١ 


قطاع غزة عام 1477 . ومنذ الاحتلال الإسرائيلي شكلت العمالة في إسرائيل واللجنة 
الفلسطينية ‏ الأردنية المشتركة والجمعيات الطوعية الخاصة مصادر إضافية للدخل. 


جدول رقم (؟) 
مصادر الدخل في قطاع غزة» 1455 


الناتج المحلٍ الاجمالي حسب القطاع 


الزراعة والصيد 

الصئاعة 

البناء والتشييد العام 

التجارة والخدمات الشخصية 
النقل 

الادارة والخدمات العامة 
مجموع الدخل المحلي الاجمالي 


التحويلات من الخارج: 
تحويلات الأونروا وجهات عامة أخرى 
تحويلات من الأقارب في الخارج 
بجموع الدخل القومي الاجالي 


المصادر : 
-0ارمع1 رتنا معه0 انه علنجه8 امء77! :ا «ره اإمجءغ1 م :كارءع170ا8 410 كاأ[ء8 ,عنلدعائة مدنا مدتروظ 
.م ,(1977 رععدع25 لقصمتأقصطعكم]آ عه غمعم ب ملمصط عنوعمعهه نعاءه'ا بوعل؟) 1967 معاد ومام 


بلغ الناتج المحلي الإجمالي لغزة عام 1184 (بالأسعار الجارية) 4 ١44,‏ مليون دولار 
موزعة كالتالي : را 84" مليون دولار؛ الصناعة 59,٠‏ نويا البناء هر 76 مليونا 
الخدمات العامة والاجتماعية /ا, هلا مليوتاء النقل والتجارة والمخدمات الأخرى 07,6 
مليوناً. وبلغ حجم الناتج القومي الإجمالي عام 1484» بما في ذلك المداخيل الخارجية» 
٠٠‏ مليون دولار"". ويلغ متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي 4/٠١‏ دولاراً: ل" 


(19) لقطامة© :مسيعلدسسع[) 1985 رأمه«؟[ تزه اععناوط4 امعفاكللعاى ,كعتاكتاة)5 زه نتععساظ المع 
.(1985 ركع ناأكتا5)8 01 لادعمناظ 


فير رع 1 مك407 «رقعهة 0322 لتة قتتقتصة5 رقع03نال>» ,كعتاكأ)ة51 02 لاقععتاظ لمعامعت 
.98 .م ,(1985) 2 .0ه ,1 .701 ,رامع م0 كملاعلاماق كمارواقر 


١1١ 


وتشير هذه الأرقام الى أن تحولاًٌ جذرياً قد طرأ على الوضع الاقتصادي . فالزراعة تراجعت الى 
مكانة ثانوية يعد النقل والخدمات والبتاء ‏ 


رابعاً: القطاعات الاقتصادية 


أدار المصريون اقتصاد القطاع عل اعتبار آنه وحلة مستقلة تماماً عن الاقتضاد 
المصري. وتميز اقتصاد القطاع خلال فترة الادارة المصرية بين ١9317-1954‏ باختلال 
التوازث بين وفرة المصادر البشرية وندرة المصادر المادية. وكانت البنية الإقتصادية التحتية في 
القطاع هشة ولم يكن هناك سوق حقيقية. أما تطور الموارد البشرية فقد تكيف باتجاه 
احتياجات الأقطار العربية الأخرى. وخاصة الأقطار المنتجة للنفط. ومع ذلك فإن الوضع 
الإقتصادي في العقد الذي سبق عام ١1571‏ كان قد تحسن قليلاً. أنتج التعليم الواسع موارد 
بشرية لأقطار الخليج والسعودية. وقام العاملون في الخارج بإرسال التحويلات النقدية التي 
استخدمت في استصلاح الأراضي والتجارة الداخلية وأعمال البناء. ونتيجة لذلك اتسع 
النشاط الزراعي وخاصة قطاع اا لحمضيات . 

زادت حرب عام 14317 اقتصاد غزة المش تفاقياً. كما تفاقمت المشاكل الموجودة أصلا 
بسبب تقلص التحويلات النقدية وخسارة الدخل المتأقي من وجود جيش التحرير الفلسطيني 
في القطاع ومن قوات الطوارىء الدولية التابعة للأمم المتحدة ومن السياج المصريين. وتقلص 
صيد الأساك نتيجة للقيود «الأمنية» الإسرائيلية . أصبح اقتصاد غزة مرتطا بعلاقة مباشرة مع 
الاقتصاد الإسرائيل الأكبر والأكثر تقدماً وأخضع لسياسات الإحتلال العسكري المقيدة 
لحاولات التنمية المستقلة'". 


١‏ - الزراعة 
كانت الزراعة بين ١9517-١91548‏ هي النشاط الإقتصادي الرئيسبى. وقد وظف 
القطاع الزراعي ثلث قوة العمل وساهم بنسبة ١‏ بالمائة من الدخل المحلي الإجمالي» وبأكثر 

من 4١‏ بالمائة من مجمل الصادرات”". 

تعاني الزراعة في قطاع عر اليوم من مشاكل خطيرة وهي غير قادرة على جذب العيالة 
كما : تعل تشكل مالا مَعمواً للاستثار. ونتيجةه ة لمصادرة الأراضي من قبل السلطات 
الإسرائيلية تقلصت مساحة الأراضى المزروعة . . وتتعرض زراعة | لخمضيات - وهى المحصول 


(١؟)‏ إن مجموع الدخل المحلي الاجمالي لقطاع غزة والضفة الغربية كليهما يبلغ 5,7 بالمائة من الدخحل 

المحلى الاجالي لاسرائيل عام 20194517 و"اره بالمائة عام .198٠‏ أنظر: 
-مدمء جنهاى معت 4ه علصدظ غعوء!77 6:[) ازه اودع 4 كعك 7لا8 2:14 كلأ[ء:82 رعتلقعلعمخ هذل مقتوظ 
.30 .م ,(1977 بعموع2 لهصم ل جمرعأه]آ عمش غمعم ملم عزوعمعدن) :علرملا بوع21) 1967 ععاراد دعق 


(؟7) انظر: خلوصيء التنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 19517-19144) ص .421١‏ 


١1 


الرئيسي في القطاع ‏ الى الضمور. وتتعرض الأراضي الزراعية الى التجزئة المستمرة ويعاتي 
القطاع من نظام تسويق قاصر وغير منظم وخماضع للقيود الإسرائيلية. وتواجه متوجات 
القطاع الزراعية المنافسة من المنتوجات الإسرائيلية المدعومة من الحكومة. أما موارد المياه فهى 
في تناقص مستمر. وليس بمقدور مصادر التمويل والإقراض الحالية سد احتياجات استصلاح 
الأراضي ومكئنة الزراعة واستخدام تقنيات الري الحديثة. وبعد عام /19471 تقلص عدد 
العيال الزراعيين محليا وبشكل مستمر من 11,8٠١‏ عامل عام 191١‏ الى ١7,77٠١‏ عام 
١91/‏ ثم الى 8٠‏ عام 71987". وبحلول عام 1184 بلغ عدد العاملين ني الزراعة 
المحلية 0,8 عامل فقط مقابل /,4٠٠‏ عامل من القطاع يعملون في الزراعة في 
إسرائيل9”». وهبطت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي الى 4 78 بالمائة عام ١434‏ 
والى ؟” ١58,‏ بالمائة عام 1418١‏ و1,5١‏ بالمائة عام 14884. وبلغ معدل النمو الزراعي بين 
191١ - 17‏ نسبة 8,8 بالمائة» حيث انخفض بين 191/4 - 1481 الى ١‏ , * بالمائة* , 
واستمر بعد ذلك في الانخفاض أو نحو معدل نمو هامشي أو دون نمو على الإطلاق. 


شكلت مساحة الأراضي المزروعة عام 19048 ما نسبته 17 بالمائة من احمالي مساحة 
القطاع وما نسبته 75 بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الصالحة للزراعة”". وفي عام 
147١. 6‏ بلغت مساحة الأراضي المزروعة ١47,0٠١‏ دونم أعطت محصولاً قيمته ١,0‏ 
مليون جنيه مصري”". وني عام 1977 شكلت الأراضي المزروعة نسبة 57,1١‏ بالمائة أو 
٠١ل‏ دونم من مجمل مساحة الأراضى المروية”""», وارتفعت هذه النسبة الى 
١‏ دونم أو 0ه بالمائة عام 1418 ولكنها انخفضت الى 110,6٠١‏ دونم عام 
., 

وعلاوة على ذلك فإن الأراضى الزراعية في غزة هي أراض مجزأة. فقد كان حوالى 4١‏ 
بالمائة من جميع المزارع عام 1974 ذات مساحات أقل من 5٠‏ دوفاً وكان 54 بالمائة منها ذات 
مساحات أقل من 7٠١‏ دونما. إن مشكلة تفتيت الملكية الزراعية ليست سمة خاصة لقطاع غزة 
إذ انها جاءت الى حد كبير نتيجة لنمط الوراثة الإسلامي. وعلى الرغم من أن ذلك يشكل 
عائقا أمام زيادة الكفاءة الإنتاجية للأرا اضي المزروعة فقد أمكن رفع هذه الكفاءة من خلال 


(7) شريف كناعنة ورشاد المدني. الاستيطان ومصادرة الأراضي في قطاع غزة: 1١951‏ - 19184 
(بيرزيت: مركز الدراسات والتوثيق» »))١9486‏ ص .1١‏ 

زفية .8 .م «رقعتك 0229) 380 532113 رقع008ل» ,5ع 51253 01 لافعتناظ لدعادمعت 

.١٠6 المصدر نقسه. ص‎ )١165( 

. 76 خلوصي. التنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 1551-1954) ص‎ )١7( 

(707) المصدر نفسهء ص 85. 

(8؟7) حسين أبو النمل» قطاع غزة 1144 - 194517 تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطيئية. مركز الابحاث» أحدة 0 ص 8 

زففة :م ,جزأجا3 7026) انه علدبه8 أك 717/7 1:6[ زه 02770771165عط 1/116 رطع له مقطا 


1١1 


جدول رقم (") 
مكونات الناتج المحلى الاجمالي في غزة. 1944 


الزراعة 
الصتاعة 


التشييد 
الخدمات الاجتماعية العامة 
النقل والتجارة والخدمات الأخرى 


المجموع 


المصدر 7 
5/14 8171/0165 1 40ع07711185/6 24 «روع قم دجة0) 300 3ل12قمق5 رقع103ال» ركع 583051 01 لافعسناظ أمنامعء 
.(1985) 2 .20 ,7 .آنا ,برأجعا م0 كعناكله 


جدول رقم (4) 
توزيع استعمالات الأرض في قطاع غزةء 14814 
(بالدونم) 


البتاء والطرق 
الخمضيات 
الفواكه 


الخضر والمحاصيل الأخرى 
الأراضى القاحلة الخاصة 

الأرا اضي الرملية والكثبان (حكومية) 
الأرض الحكومية (المهملة) 

أنواع أخرى من الأرض 

المجموع 


المصادر : شريف كناعنة ورشاد المدني» الاستيطان ومصادرة الأراضى في قطاع غزة: /1951 - 1944 
(بيرزيت: مركز الدراسات والتوثيق» :)١9488‏ ص "4: و2.45 و 


ركة 1 7م1لسء1 #عاونعء 0 ع1[ ,أعمبعا :رولا برو ذا ناي 86[ زه اأعمصرامما عتتررمبمعط 1716 ,وعلوبه مدعا سطفبوتاظ 
(1970 ,تعععوءط زعاره لا بجع 1ل) ابم ج10 امبرو 


١1 


استخدام أساليب الري المكثف والبيوت البلاستيكية . وف عام 1174 بلغت مساحة البيوت 
البلاستيكية المملوكة لفلسطينيين ١لاه‏ دنا" 


جدول رقم (0) 
توزيع المزارع حسب المساحة ف قطاع غزة 1١954‏ 


أقل من ٠١‏ 
ل كليل 


افع 
٠ه‏ -ؤؤو 
١1144-٠٠٠‏ 
٠‏ وأكثر 


المصدر: .ص رض ف7ا35 دعه 0 4204 عأنبه8 ؤأده177 عن[ “زه 1071165رمءظ 176 رطع طتهعقط© 


كانت الحمضيات هي النتوج الزراعي الرئيسي منذ عام 1158. وني عام ١45٠‏ 
بلغت المساحة المزروعة بأشجار الحمضيات ١5,٠6٠٠‏ دونم أنتتج كل دونم منها امكل طن 
وبلغت قيمة الدخل الناجم عن تسويق هذه الحمضيات 85١,٠٠١‏ جنيه مصري””". وني 
عام 1151 بلغت مساحة الأرض المزروعة بالحمضيات 1١,٠٠١‏ دونم وازدادت عام 1977 
بشكل كبير لتصل الى 718,٠٠١‏ دونم. وأصبح اقتصاد قطاع غزة يعتمد على مخصول واحد. 
وقد ساعدت التحويلات النقدية الى القطاع على التوسع في زراعة الحمضيات"". 

كان التوسع في زراعة الحمضيات أحد أسباب تحسن الظروف الاقتصادية في منتتصف 
السبعينات. فقد بدأت اشجار الحمضيات التِى غرست في الستينات تثمر في العقد التالي. 
ولكن مساحة الأراضي الكلية المزروعة بالحمضيات تدنت من ٠٠٠١لا‏ دونم عشية حرب 


(0") المصدر نفسهى ص 550. يوجد في القطاع الآن 417١‏ ديا من البيوت البلاستيكية التي يملكها 
الفلسطينيون. وقد قدر ما يملكه المستوطتون اليهود بحوالى "٠٠١‏ دونم. 

(1) خلوصي» التنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 1954 -/19571) ص 78 

(15) بلغت التحويلات عام 21404 1,١‏ مليون جنيه مصري وني عام 1971 يلغت 4189 ,7704 
جنيهاً مصرياً. أما المبالغ الإضافية الآخرى فقد حولت بشكل غير رسمي. وقد قدرت التحويلات بضعفي 
عوائد صادرات الحمضيات. أنظر: أبو النمل» قطاع غزة 1944 - 214517 تطورات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وعسكرية» ص 704. في أواسط قطاع غزة ما يعادل ثلث الناتج المحلي الاجمالي. أنظر: 


70 ,كعتقفنةاى عمرتاومأوظ 0 اماصلامل «رعسناعع 1و7 أن ععمعه© معاأاموءه1 نقمة0» رلعدعا وأعومك8 ممثفض 
.49 .م ,(1985 مستابتة) 1 .مم ,ذ1 


1١16 


عام ١17‏ لتصل الى ”> دونم عام 4 وذلك من جراء القيود الاسرائيلية 
المفروضة على استخدام المياه والتسويق” . وظلت الخضر والقمسح والشعير والذرة قبل عام 
07 محاصيل ثانوية لم تف في معظم الأحوال بالاحتياجات المحلية9”". حتى عام 1108 
كان هناك ١٠٠,؛:‏ دونم مزروعة بال خضروات.» انخفقضت الى ١,٠٠٠‏ دونم عام 
”, وبين عام 64 تدنت نسبة الأراضي المخصصة لزراعة الخضروات من 750,4 
بالمائة الى /71 5 بالمائة بسبب التوسع في زراعة الحمضيات. وقد عكس ذلك توجها لدى 
مزارعي القطاع بالاستثار في محصول نقدي يسهل تصديره"”. 

ومنذ الاحتلال تقلصت مساحة الأرض المزروعة أو ظلت ثابتة تقريباً. فقد كانت هذه 
المساحة 17١,86٠‏ دونماً عام 1935 و 198,0٠0‏ دونم عام 214174 وانخفضت الى 
0 دونم عام 2”91985. ويشير ميرون بنفنيستي الى أرقام أعلى من هذه الأرقام 
بقليل: 181/56٠6.‏ دوثم عام 15 ارتفعت الى ٠١5,٠٠١‏ دونم عام /201958/1951 
و١٠٠ 7٠١‏ دونم عام 4 , وقد ساهمت مجموعة من العوامل في إحداث ركود في 
مجال الزراعة في القطاع كمحدودية موارد الاستثار المدوفرة للمزارعين وعدم الاستقرار. 
السياسي وأثر ذلك على ملكية الأراضي» وارتفاع تكلفة العمل الزراعي» ومشاكل التسويق» 
وضآلة العوائد وانتقال العمال الى سوق العمل الإسرائيلية. وبينما استقر عدد المزارعين من 
أصحاب الملكيات الزراعية بين عام 191١‏ وعام 1987 على 5,2٠١‏ مزارع, تلنى عدد 
العمال الزراعيين من 1*,٠٠٠‏ الى 2,5٠١‏ عامل زراعي””. 


إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الزراعة منذ عام 17 هي إيجاد الأسواق لتصريف 
المنتوجات الزراعية وخصوصا الحمضيات . وكانت بريطانيا ودول أوروبا الشرقية المستورد 
التقليدي لحمضيات القطاع حيث استوردت حوالى ٠5‏ بالمائة من مجمل الانتاج». وحيث 
ان هذه الآسواق لم تعد متوفرة» فإن أغلب الحمضيات ترسل الآن الى الوطن العربي عبر 
الأردن. إن عدم استقرار التسويق والخسارة الناجمة عن عدم توفر فرص دفع العديد من 


(م") كناعئة والمدني؛ الاستيطان ومصادرة الأراضى في قطاع غزة: 1951 -19444ء ص 1. 
)١:(‏ امات معم© نجه عله نده!17 عطا إره ازوجع 4 :كنع سا8 10ج 81/715 ,ع1للقلتة مدلا 
0 ,م ,1967 معاباى مه ممع 


(0) خلوصي. التنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 144/8 - 214517 ص .4٠‏ 
(5) أبو النمل؛ قنطاع غزة 2145171444 تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية. 


ص 6١5601؟.‏ 
(/*) كتاعنة والمدني» الاستيطان ومصادرة الأراضى قٍ قطاع غزة: /ا95١1‏ -1581اء ص 1. 
فيلوة 13 .م بكماعتاوط د اعمموة إن بروسصي5 4 باعوزوعج1 ماوراع/نجه8 نمه 177 1/16 ,تاكتدع امءع8 
[فذرة .م ,رجاما3 مجه 4ججه علنرم8 نيء 777 علا كزه كعةترروججمع1 7716 برطعطاتةيقط © 


)5١١(‏ لءتصريعء0 16 رأعوكة :جه/7آ درو 7 عحذى عرلا عزن أعدصج1 7116دمددمع 116 ,لإعاوامممك1 مطمرتاك 
.40 .م ,(1970 رمعوعة؟ط عادولا بوع71) مك10 ,امنروظ ,كمطم 12/0 


تحليل 


المزارعين الى هجر بساتينهم . وتضع اسرائيل من طرفها العراقيل أمام زراعة بساتين جديدة 
أو حتى تجديد الأشجار القديمة متذرعة بضرورة المحافظة عل الموارد المائية. 


قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلى بمصادرة 7,0" بالمائة أو ما يوازي ١١9,4٠٠‏ 
دونم من أراضي القطاع واقامت فيها المستوطنات أو جعلتها مناطق مغلقة”. وتستخدم 
المستوطنات الإسرائيلية الزراعة المروية وهى لذلك تستهلك كميات ضخمة من موارد المياه 
المحلية. فقد أصبحت هذه الموارد التي هي في الآأساس ضثيلة» تخضع لضغط زائد منذ 
الإحتلال. وف عام 1185 تم وضع ما بين ٠١ 7٠١‏ مليون معر مكعب من مياه القطاع 
تحت تصرف 7,١٠١‏ مستوطنين اسرائيليين (يشكلون ه بالمائة من مجموع السكان). 
وبالمقابل استهلك أكثر من 20٠0.٠٠٠‏ نسمة من الفلسطيئيين ٠٠١‏ مليون متر مكعب في 
السنة نفسها (خصص للزراعة المروية نسبة 86 بالمائة من هذه الكمية بينما استخدمت النسبة 
المتبقية لأغراض الاستهلاك الحلي). وهكذا بلغ معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي الواحد 
بين 575-1١4,118‏ ,718 مترأ مكعبا بينا كان نصيب كل فلسطينى أقل من 7٠٠١‏ مشر 
مكعب”». إن الإستتخدام الإسرائيل المكثف مياه القطاع وضع الأعباء على الزراعة فيه. 
وأدى الإستهلاك الزائد الى انخفاض في منسوب الياه المسوفية بشكل تسبب في تسرب مياه 
البحر ثما أدى الى ازدياد نسبة ملوحة التربة. . . ويشكل الري عصب الزراعة في القطاع 
حيث يعتمد 0 بلمائةء أو ما يعادل 4١0,٠٠١‏ دونمء من الأرافي المزروعة على الري9». 
ويجري ري 5/ بالمائة من الأراضي المروية (حوالى ١؛‏ بالمائة من جميع الأراضي المزروعة) من 
مياه الأمطار. ويجري ري المساحة المتبقية (0؟ بالمائة) من مياه الآبار الإرتوازية. وفي ظل 
الإحتلال ازدادت مساحة الأراضى المروية بنسبة © بالمائة فقط. ويمكن تفسير ضآلة هذه 
الزيادة الى نقص الأراضي المزروعة الناجم عن مصادرة إسرائيل للأراضي. كما تفرض 
إسرائيل القيود على استخدام الموارد المائية في القطاع. فقد أصبح حفر الآبار الجديدة تمنوعا 
ووضعت القيود على كميات المياه التي يمكن سحبها من الآبار القائمة وذلك من خلال تركيب 
العدادات عليها. وتعاني بعض بلديات القطاع المشاكل في توفير المياه لسد الإحتياجات المحلية 
المتزايدة. وقد حفر عدد من الآبار حيث هبط منسوب المياه فيها بشكل حاد كا تم إغلاق آبار 
أخرى بسبب ملوحة مياهها العالية9©. 


وتعتبر الأوضاع الاستثيارية وتوفر القروض عوامل هامة تؤثر سلباً على الزراعة في 
القطاع . وقد كان هناك فروع لبنوك ععربية مثشل البنك العربي المحدود وبنك الإسكندرية 
وبنك الأمة الئي عملت في غزة حتى عام 1١91517‏ حيث جرى إغلاقها من قبل السلطات 


(51) مقابلة إذاعية مع ميرون بنفنيستي. في: دصوت اسرائيل»» 5؟ آذار/مارس 11845. 

(47) كناعنة والمدني» الاستيطان ومصادرة الأراضي في قطاع غزة: 1951 - 1484: ص .1١‏ 

25 .م ,ص71اق 0ه +[اجه8 أعء !11 عدا غزه 5ه19007:071 1716 رطع طتهمقطات 
(55) المصدر نفسهء ص "517. 


1١1و7/‎ 


الإسرائيلية. كانت خدمات هذه البنوك على أية حال محدودة وتركزت أساساً في ميدان 
التجارة بدلاً من المشاريع التنموية الصناعية والزراعية. 

وفي عام 1١‏ جرى افتتاح بنك حلي هو بنك فلسطين الذي بدأ برأس مال قدره 
050 جليه مصري ار نا البنك أيضاً عام /101 . وفي عام يدل 
سمح بإعادة فتح هذا البنك على أن يتعامل بالعملة الإسرائيلية فقط. ونتيجة لذلك لم يقبل 
الزبئئن على التعامل مع البنك خوفهم من تقلب قيمة العملة الإسرائيلية. ويعطي البنك 
قروضا قصيرة الأجل لمزارعي الحمضيات بسعر فائدة قدره 14 بالمائة. ويجري تقديم 
القروض الى عدد من المشروعات الصناعية والتجارية . 

ومنذ عام ١471‏ تعرضت صناعة صيد الأسماك بدورها للتراجع. فقبل الحرب كان 
بمقدور الصيادين تلبية الإحتيإجات المحلية من الأغذية البحرية. وبعد الحرب قامت 
السلطات الإسرائيلية بتحديد مناطق الصيد حيث توجب على الصيادين البقاء في إطار ه 
أميال من الحدود الشالية والجنوبية للقطاع وني إطار ١١‏ ميل داخل البحر. وفي ظل غياب 
مرفاً حديث يضطر صيادو غزة إلى جر مراكبهم الى الشاطىء كل مساء. وكانت تكاليف 
الوقود والصيانة المتزايدة علاوة على صعوبة الحصول على تراخيص بالصيد من العوامل التي 
تسببت: في خئق صناعة صيد الأساك في قطاع غزة. فقد هبط ناتج الصيد من ",8٠١‏ طن 
عام م١‏ الى :٠١‏ طن عام 6”» علاوة على ذلك» تواجه صناعة صيد الأسهاك. 
مثلها مثل الزراعة؛ العديد من القيود في مجال التسويق. وقد منعت السلطات الإسرائيلية 
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك من إنشاء مصنع لتعليب الأسياك خشية أن يقوم بمنافسة 
المصانع الإسرائيلية. 


" - الصناعة 


تكون القطاع الصناعي في قطاع غزة قبل عام 19431 أساساً من ورش صناعية مملوكة 
من قبل العاملين بها والموجهة لسد الإحتياجات المحلية. وبلغت حصة الصناعة من الناتج 
المحلٍ الإجمالي ؟ , بالمائة ئة عام 021471 واستوعبت ما بين 8,٠٠١‏ الى 5,6٠٠‏ عامل9». 
وكانت الصناعات الكبيرة هي تلك المرتبطة بسالحمضيات (الجدول رقم (5)). وبعد حرب 
17 انخفض عدد العاملين في الصناعة المحلية الى 7١1/٠١‏ عامل2. تعثر تطور الصناعة 
في القطاع بسبب ندرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والسوق المحلية ل وشح رؤوس 

٠ 20)‏ .م ,(1986 نجهابآ 26) اووط يبرع إوسيدء 1 


(5غ) .ص ,.1010 رطعطتق مقط 
(لاغ) -«مناجرء1 لعأوناعء 0 ع1[ ,أعه«كل ه177 تره 12 عراى ع:[ “زه عمجل 7116م معط 71716 ,لإعاولام مدا 
.7 ,3074471 رأمنزوظ ركع1 

(1:8) -صمك6) مسنتعواوط جمر ع5م0) 1م 1«معظ 17126 ,متعاطعةدآ-متئة1 مستداط لمة مص .8 كمتاظ 
.م ,(1978 رساعط دودمم :صمل 


لملدل 


الأموال. كانت غزة في ظل الإدارة المصرية مرف حراً. وكان من شأن ذلك تنشيط التجارة 
ولكن من ناحية أخرى إعاقة التطور الصناعي . 
كان هناك نوعان من الصناعات في غزة قبل 19717. اعتمد النوع الأول على المواد 
الخام المحلية بينم| اعتمد الثاني على المواد المستوردة من الخارج. من الصناعات التي اعتمدت 
على الموارد المحلية مطاحن الدقيق ومعاصر الزيتون والثلج والمشروبات المرطبة والحلويات 
والسجائر والتبغ والفخار والسجاد والعصير والأسمدة*». أما صناعات الغزل والنسيج 
والصابون فقد اعتمذت على مواد خام مستوردة. وتركزت الصناعة ف مدينة غزة. 


وبعد عام هماد شرة كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات الصغيرة من حيث 
الانتاج والاستخدام ‏ حيث قام أكثر من ثلثي المؤسسات الصناعية عام 1478 بإنتاج القسماشس 
والسجاد”. وقامت هذه الصناعات على مهارات 7,٠٠٠‏ حائك جاؤوا الى غزة كلاجئين 
عام 9041”. وني عام 1104 كان هناك 1,5٠١‏ نول ومصنع نسيج واحد يستخدم 40 
عاملا. وقد جرى استيراد المواد الخام من مصر. ولكن هذه الصناعة ما لبثت أن تدهورت 
بسبب عدم إمكانية استبدال الأنوال أو صيانتها وبسبب منافسة الأقمشة المستوردة ذات 
الأسعار المتدنية وسيطرتها على السوق اللحلية . ويذلك انخفض عدد الحائكين من الم 
عام 1461 إلى 3٠١‏ مم كانوا يعملون في 0٠١‏ ورشة عمل. وطبقاً 0 
آخر كان هناك 5٠‏ 1 تقوم بالعمل عام /9194601“. وواجهت صناعة الصايون المصير نفسه 
بسبب افتقاد الخيرة وعدم توفر المواد الخام وسيب المنافسة الخارجية . 


وكان هناك عدد قليل من الورش الصناعية المرتبطة بالزراعة كورش صيانة وتصليح 
صناديق الشحن. وي عام 1611 بلغ عدد هذه الورش ١79‏ ورشة قامت باستخدام 018 
عامالة5* , 


ويشير الجدول رقم (1) الى نوع الصناعة التي وجدت في القطاع عام 195١‏ والى قوة 
العمل المستخدمة ورأس المال المستثمر. ويوضح الجدول انخفاضاً في عدد العمال المستخدمين 
في الصناعة. حيث انخفض عدد العمال من ل ا عام *مة١‏ الى ١/47‏ عامك عام 
6 


(59) أبو التمل» قطاع غزة 14144 -194517ء تطورات اقتصادية وسياسية واجتاعية وعسكرية, 
ص .5١١‏ 

)١م‏ .8 .م ,« 317 0026 214 80:11 أدء 77 عر[؛ [0 7107:1165معظ رطع طتدجهنات 

(01) أبو النمل؛ المصدر نفسه. ص 759 

(01) المصدر نفسه. ص 0104 وخلوصي » التنمية الاقتصادية في قطامع غزة: ١948‏ لاكقكقت 
ص 108 - لاه١‏ حيث يعطي رقا أقل. 

(65) خلوصى. المصدر نقسهء ص 154. 

(04) أيو النمل» المصدر نقسه. ص 750509 . 
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جدول رقم (5) 
الصناعات وقوة العمل ورأس المال في قطاع غزة. ١97٠١‏ 
(بملايين الجنيهات المصرية) 


الحياكة 

الستحاد 

تعبئة الحمضيات 
المشروبات الغازية 
معامل الثلج 
معاصر الزيتوثت 
معاصر الحبوب 


المصدر: حسين أبو النمل» قطاع غزة 194544 -/14571ء تطورات اقتصاديسة وسياسية واجتماعية 
وعسكرية (بيروت: منظمة التحرير الفلسطيئية» مركز الأبحاث. 848) ص 509. 


أويعاد حرب عام /1 ١57‏ ارتفع نصيب الصناعة من الناشج المحي الإحالي الى ١١‏ 
بالمائة. غير أن الصناعة ظلت أصغر قطاعات الإقتصاد المحلي جات وفي مباية 1 
4 بدأت الصناعة في غزة بالتوسع نتيجة قيام عدد من الشركات الصناعية الإسرائيلية 
بإجراء ترتيبات تعاقدية مع شركات من القطاع“. وازداد عدد المشتغلين في الصناعة المحلية 
الى ٠*٠‏ ولا عامل عام 9197“ ولكنه عاد وانخفض الى "7,91 عام 91479. وارتفع 
مرة أخرى الى 5,6٠١‏ عامل عام 5/ا19. وني عام 1984 استوعبت الصناعة المحلية 


09 .6 ,ررأاة معه0 6تنه علصم8 ؤأكه/17 116 [ه دمن ممع 116 رطعطتهتقطات 


(كة) ,كه 167711071 4عاولاءء 0 ءا ,أعه كط :772 بره 2[ داق ك0 نعه م17 عغ7مبرمءظ 1716 ,لولو ام مم1 
«١.‏ ,1070671 رأوناع 1 


(لاه) .5 .ص رعالأاكعلوظ م عكهمن 0711 بوعل 17:6 ,مأعاطمع دآ-صتيحطط ترج دمسسك 
(8ه) 1 .ص .1010 ,واو مصمع1 


1١ 


250٠٠‏ عامل بينها استوعيت الصناعة في إسرائيل /,7٠٠١‏ عامل من القطاع*“. وتعكس 
هذه الأرقام بوضوح الوضع المتقلب للصناعة في القطاع . وفي عام 1484 ارتفع عدد العمال 
في الصناعة المحلية بك كا هامثئى من 1 آلى ٠٠+‏ رلا عامل" , 

ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بين 1974 و1976 من 8,17 
بالمائة الى /ا, ه بالمائة"2. وقد أحدثت هذه الزيادة الورش المحلية التي كانت تنتج لحساب 
شركات إسرائيلية . وكانت صناعة الملابس والأقمشة من أهم الصناعات مندّ عام 19451. 
وعلى الرغم من أن التعاقد مع الشركات الإسرائيلية وفر بعض فرص الاستخدام؛ فإنه لم 
يحقق تطورا صناعيا دائما ولم يؤثْر في بنية الصناعات القائمة”"©. وكان للمشتريات الإسرائيلية 
أثر في تنشيط صناعة الأثاث من القش والخيزران كما كان يتردد الاسرائيليون المقيمون على 
مقربة من غزة على ورش صيانة وتصليح السيارات الموجودة ف القطاع . ويوضح الحدول رقم 
[فة توزيع ١‏ مؤسسة صناعية في قطاع غزة حسب الفرع وحجم الإستخدام ف عام 
. 


جدول رقم (97) 
المؤسسات الصناعية في غزة حسب الفرع والحجم. 1947 


عدد العبال المستخدمين 


الأطعمة والمشروبات والتبغ 


القياش والملابس والجلود ومنتوجات مرتبطة بها 
الخشب والمنتوجات الخشبية 

المتتوجات المعدنية الأساسية 

متتوجات أخرى 


المصدر: .م , .لآ بطعطتة سقط 


(09) ,10263ل» رتم5685 ]0 812211 لفنادعن) لسة ,65 .م ,.1010 ,قلاط ددا -مكمة2آ لمة فسا" 
168 .م «رقعكف قجة© 200 ممقتطقة 

(10) تختلف الأرقام الرسمية عن أرقام الباحثين المستقلين ‏ أنظر مثلا: 
:31712 00424 11:6 ,لاملا وقد لصة ,1983 رأعهج15ا زه اعمراعطة4 أهع1511/ةاق3 ,ركعناأ5ا)5!2 أ0 يافععناظ لمطمعت 
ر(1986 ركوع: وعابوعء/لا :0010 ,كعلانه8) تروتصياد أمووط 4اجه أماعم3 ناترم معط ولنأمه رومع 4 


0 
١١1ى‏ 5 .م.,.1010 رمططاطعة دآ -ماعة2آ1 ممه قسنكا؟" 
[فة .م ,ص3 ههه 4ه علسم8 ادء177 ©[ زه 165 207:0 17:6 بطعطنة قات 


١1١ 


لم تقم السلطات الإسرائيلية بإحداث أية تغييرات بنيوية في الصناعة . فالصناعة المحلية 
8 حكومي أو مساعدات أو قروض . وقد جرى إثهمال تطوير بنية تحتية. أما 
الصناعة الاسرائيليةء الي تشكل منافساً لتصناعة في غزة. فهي صناعة مدعومة من قبل 
الحكومة الإسرائيلية وتخضع لنظام ضريبي متساهل ولتوظيف استثمارات ضخمة. أدت هذه 
العوامل» بالإضافة إلى حالة عدم الإستقرار السياسي وغياب الخدمات النقدية الكافية. 
برجال الأعمال المحليين والإسرائيليين إلى الإمتناع عن الاستثار في الصناعة في قطاع غزة. 

إن آفاق الصناعة في غزة غير مبشرة. فهي تعتمد على وتخضع لسيطرةء إسرائيل التي 
تقيد التنمية الصناعية المستقلة. إن ضعف البنية التحتية وغياب الصلات التجارية واستيلاء 
إسرائيل على الموارد الأساسية وسياساتها الجائرة وقلة الإستشمارء والنقص في العمالة الماهرة 
وارتفاع تكلفة الإنتاج والاعتماد على المواد الخام المستوردة هي مجموعة عوامل لا تبعث على 
التفاؤل فيها يتعلق باحتالات التنمية الصناعية . 


التجارة 


كانت التجارة الخارجية قبل ١971‏ ذات أهمية واضحة. وكانت الحمضيات ومنتوجات 
الزراعة الأخرى والسجاد المصنوع من الصوف هي الصادرات الرئيسية. أما الواردات فقد 
اعتمدت على الأطعمة والوقود والأقمشة ومواد البناء والمضخات والمكائن الأخرى. وقد جاء 
حوالى ٠١‏ بالمائة من هذه الواردات من مصر”“, 

لم تكن واردات غزة؛ على كل حالء للسوق المحلية التي تضم 4٠٠,٠٠٠‏ نسمة 
وحسب. فقد استفاد تجار غزة من العلاقة الخاصة للقطاع مع مصر (الادارة المصرية للقطاع 
والعملة المصرية) تلك العلاقة التي سهلت عمليات الاستيراد ثما أتاح جذب سلع كالية مشل 
بطاريات الراديو والويسكي والأواني الفضية من أجل إعادة تصديرها الى مصر. وبما يوضح 
الحجم النسبي لمذا النوع من التجارة» ازدياد واردات غزة الغذائية 7,4١‏ مرة بين 1١164‏ 
و1937 بينما ازدادت واردات الخزف الصيني والأواني الفضية 77,7 مرة خلال الفترة 
ذاتها0" , 

يوضح الجدول رقم (8) قيمة صادرات الحمضيات إزاء الصادرات الأخرى لبعض 
السنوات. ققد شكلت صادرات الحمضيات ١‏ بالمائة من مجموع صادرات قطاع غزة عام 
14 وزادت الى 1١‏ بالمائة عام 5 إن هيمنة هذا المحصول النقدي الواحد هي 
مؤشر للطبيعة الملتوية والهشة لاقتصاد غزة. 


(77) خلوصي, التنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 1944 - 21951 ص 5338 . 

(05) أبو النمل. قطاع غزة 14544 -/15517ء تطورات اقتصادية وسياسية واجتاعية وعسكرية» 
ص 7588. 

(10) المصدر نفسهء ص 705 ,. 


يفيل 


جدول رقم (8) 
صادرات الحمضيات في غزة. 1155-1984 


(بالجنيه المصري ونسب مئوية) 


14 مثاه , 274 /اهة م14 اخمة. ١14‏ 
نحل لم نكا تفن 7 فتن من 


فاحل ١‏ تورك تدرط 1 ان ريلف 
15455 ين كن : للمنلح لملضن 
الحاحل © اين 8 الل ري 


المصدر: أبو النمل. المصدر نفسه. ص 3002 , 


ويوضح الجدول رقم (4) الميزان التجاري والعجز التجاري لبعض السنوات بين 
١95١9‏ . حيث تء و التحويلات العجز التجاري عموما_ة" , 


جدول رقم (9) 
الميزان التجاري والعجز التجاري» ١٠‏ ككقا 
(ملابين الجنيهات المصرية) 


ليل 


المصادر: المصدر نفسه. ص 775. و2581 ومحمد علي خلوصي» التئنمية الاقتصادية في قطاع غزة: 
44 ./1577 (القاهرة: المطبعة التجارية المتحدة» /1951)» ص .7١١‏ 


(15) المصدر نفسه. ص 7906. 


ارفيل 


قبل عام 207 ازدهرت التجارة المحلية التي نشطت بفعل التحويلات وأعمال 
السياحة النشطة بين مصر وغزة. ساعد في تنشيط حركة المصريين الى غزة للتسوق وحركة 
سكان القطاع الى مصر لبيع بضائعهم انخفاض الرسوم الجمركية في القطاع. لكن السياحة 
توققت مع حرب 1951 . 

وبعد الاحتلال» فتحت سوق القطاع للمنتوجات الإسرائيلية فيا فرضت السلطات 
العسكرية تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الأجنبية التي تأتي الى غزة”". وقد تركزت 
التجارة المحلية بأيدي قلّة من تجار الجملة الكبار«. وفتحت التجارة مع الضفة الغربية ومع 
الأردن. وأثناء السنة الآولى من الاحتلال اتجه :٠‏ بالمائة من صادرات الحمضيات الى هاتين 
المنطقتين. وفي السنة الثانية انخفضت الصادرات الى حوالى 7١‏ بالمائة. 

وأصبحت إسرائيل الشريك التجاري الأكبر لغزة. في عام ١1185‏ اتجه 8١‏ بالمائة من 
مجموع صادرات القطاع الى إسرائيل. أما الأردن؛ الشريك التجاري الرئيسي الثاني فقد 


جدول رقم )٠١(‏ 
واردات وصادرات قطاع غزق "/ا9ا  ١984‏ 
(نسب مئوية) 


الوا ار دات 
الممجموع 
من اسرائيل 
من الأر دن 


الصادرات 


الملجموع 

الى اسرائيل 

الى الأردن 

الى اقطار أخرى 


المصادر ل 5 
05 تتقعكنا8 لهنادعن) لصة ,109 .م رواماق مجه 4نرت علنو8 أعع/7آ ع[ا زه ك6 1منرمءى 17:6 رطعطتهة تقطن 
7 .م «رقعتنف 252 3820 531533118 ,روهع1103ل» رتعنا5 513 


(لاك) صلماة معدي هبه علده8 ندء/لآ معطا عه أتممع!! للم ذكارم لجلا 2:14 كنكرو 86 ,ع1لمعاتة صة7ا 
.م ,1967 517166 160110171165 


64١‏ .14 .م ركماعتاوط كنأعه 7ط زه ترعومسيا3 4 بععزمء هاه 12 علدرم8 عه !الآ 27:6 بتأكتدع تمعظ 


تفيل 


استورد 15 بالماثة*" بالمقايبل فإن واردات قطاع غزة تأتي في أغلبيتها وبشكل مكنف من 
إسرائيل» فقد جاء 4١‏ بالماثة من واردات غزة عام 1987 من إسرائيل . إن غزة والضفة 
الغربية يحتلان المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية كمستوردين للسلع 
الإسرائيلية”” . يوضح الجدول رقم )١١(‏ واردات وصادرات غزة لبعض السنوات بين 
؟/اوا و19584١.‏ 


وفي عام 1487 بلغت قيمة الصادرات 8" بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لقطاع غزة 
فيا بلغت قيمة الاستيرادات 54 بالمائة©. أما العجز التجاري فتغطيه مداخيل العاملين في 
اسرائيل وتحويلات العاملين في الخمارج والتحويلات الأخرى”". ويتضح من الجدول أن 
اعتاد غزة على اسرائيل هو في ازدياد مستمر. 


: - البئاء والخدمات 


ساهم البناءء خصوصاً الإسكان الخاصء بنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 
ووفر +0٠١‏ فرصة عمل قبل 919451". وبين ١974‏ و1996 ازدادت أعال البناء بنسبة 
"٠‏ بالمائة» لكن عدد المستسخدمين بهذا القطاع تعسرض للإنخفاض. وازدادت مساهمة البناء 
في الناتج المحلي الاجمالي من ",١‏ بالمائة الى ,17 بالمائة في الفترة ذاتها9". وقد طرأ توسع 
على بناء المساكن في قطاع غزة لعدد من الأسباب: البدائل المحدودة لفرص الإستثار وعدم 
الرغبة بالاستثمار بقطاعات إقتصادية أخرى» والتوجه العام للإستثار بملكية المسكن, هذا الى 
جانب عزم السكان على تأكيد حقهم بالأرض في مواجهة التهديد المستمر بالإستيلاء 
عليها”” . 

وفرت قطاعات الخدمات في قطاع غرة - النقل. السياحة. التجارة. ومحتلف الخدمات 
الحكومية ‏ معظم المجالات المتبقية وشكلت أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل 
الحرب”". وتأق الدخل من السياحة ومن الخدمات العامة والنقل والموظفين المدنيين العاملين 
لدى القوات المصرية والقوات الفلسطينية وقوات الأمم المتحدة المتمركزة في القطاع. 


(59) 68 ,م رجرة7ا3 معهن) جه علمم8 أده/7آ عط كإه كعنم معط 216 رطعطتدمقطه 

.1١١ المصدر نفسه. ص‎ )7١( 

(1) المصدر نفسه. ص 2.١١١‏ و75١١1.‏ 

(7/) قدرت بحوالى ٠١ 6٠‏ مليون دولار وقد حولت من اللجنة الفلسطيئية ‏ الاردتية المشتركة الى 
قطاع غزة والضفة الغربية منذ 191/4. أنظر: المصدر نفسه, ص .1١6‏ 

(7/7) المصدر نقفسهء» ص 560. 

(1/5) المصدر نفسه؛ ص 275 في) يعطي توما ودارين ‏ داربكين 8غ بالمائة و؛ , ٠١‏ بالمائة للعامين. 
أنظر : .م ,121651176 «ه] ععمن) عنتجرمبرمءع 7716 ,رمفاطمد دآ مهنا لهة قصسبط 

(ه/0ع) .7 .ص ,.لاطآ بطعطانة مقط 


(9/7) المصدر نفسه. ص 99. 
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واستخدمت الآنروا عدداً كبيراً من الموظفين لإدارة ميات اللاجئين والمدارس والمستوصفات 
التابعة لها"” , 

ومع الحرب غادرت القوات المصرية وقوات الأمم المتحدة القطاع؛ كما أن جيش 
التحرير الفلسطينى قد انحل» فيا توقفت السياحة تماماً. وبعد الإحتلال استمرت مساهمة 
قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة هامة وذلك رغم تغير طبيعة هذه الخدمات. 
وقد تذبذبت حصة الخدمات من نسبة 5٠‏ بالمائة الى 55 بالمائة. وساهمت بأكثر من نصف 
الناتج المحلي الاجمالي عام .١947‏ كان نصيب الخدمات أكثر من ٠١‏ بالمائة من الاستخدام 
المحلي في تلك السنة©. 


خلاصة 

يمكن وصف استراتيجية التنمية الإسرائيلية للمناطق المحتلة بكونها «تجميلية». وقد 
وصفهاميرون بتنفئيستي بكوتها . «احداث تغيير ضمن الموارد الأساسية والبنية التحتية القائمة دون بذل أي 
جهود لتحويل البنية الريفية جذرياً من خلال انفاق رأس مال ضخم واستصلاح الأرض أو التحرك باتجاه معابحة 
الإنتاج ونحسين بنية أنظمة الدعم)9". لقد سمح للإقتصاد العربي بأن يتطور ولكن فقط عندما لا 
يتناقض ذلك أو يتداخل مع المصالح الإسرائيلية ومع الأهداف العامة أو عندما لا يضع أية 
أعباء مالية واقتصادية على النظام الإسرائيلي””. 

إن الأوضاع الاقتصادية والتطورات الإقتصادية المستقبلية في قطاع غزة ستحدد بعوامل 
اقتصادية وسياسية. واذا استمر الوضع القائم. فإن الإقتصاد في غزة لن يشهد تغيرات هامة. 
وبغياب علاقات بديلة فإنه سيظل ضعيفاً على المستوى البنيوي وتابعاً بدرجة بالغة لإسرائيل. 

وتبيمن المنتوجات الإسرائيلية المدعومة على الأسواق في المناطق المحتلة. أما حركة 
المنتوجات الزراعية والصناعية الفلسطينية فهي مقيدة بدرجة بالغة. ولا توجد سلطة تدفع 
باتجاه التنمية أو خلق روابط نمو داخل اقتصاد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أو بينها. إذ 
النمو الموجود في قطاع غزة يتقرر بمستوى أجور ١٠٠,ه*# 40,٠٠٠١‏ عامل يعملون حالياً 
في إسرائيل . إن أجورهم العالية تزيد من الدخل وتؤدي الى زيادة الاستهلاك المحلي 
والأنشطة الإقتصادية الأخرى. وني ظل الآزمة الإقتصادية التي ألمت بالاقتصاد الإسرائيلٍ عام 
14؛ وجد الركود الإقتصادي طريقة الى قطاع غزة. إن ندرة الاستثمار ستظل عائقاً رئيسياً 
أمام التنمية. أما السياحة كمصدر محتمل للعملة الصعبة» فقد اختفت تاماً. 


(لالا) جرامات معه© مجه علمعء8 اععء/اتآ ع( بره 7#موء؟ا 4 «ماعل علا 0:1 كاقإعده8 رعتلدعلاءة مدلا 
.حم ,1967 ععتراى ي6 107101111 


زنيفة .98-99 320 رذ .مم ,.1610 رطعطتم تقطن 
إهة .0 .م كععتاو وأعه كل كزه ترإءبصيى 4 بزععزه«ط عنه2ة عادره عع 177 17:6 ,لأكتمع جوعط 
(8) المصدر نفسهء ص 8. 


إن سياسة الدمج مع الاقتصاد الإسرائيل» كا يؤكد ذلك ميرون بنفئيستي» قد «سددت 
ضرية قاتلة لإمكانية استقلال المجتمع الفلسطيني اقتصاديأة”. لقد أبقته سوقا للمنتوجات الإسرائيلية 
ومصدراً لقوة عمل رخيصة. واستقر الطلب على العيالة» بعد الأزمة الاقتصادية عام 219481 
ويمستوى أقل من السابق . ونتيجة لذلك؛ ليس من المحتمل أن يحدث توسع في النشاط 
الاقتصادي المنتج في المستقبل القريب. إن الإستفادة من المياه بلغت الآن حدها الأقصى» 
واذا 0 تكتشف مصادر جديدة, فلن يكون هناك أي توسع في الانتاج الزراعي . 

إن افتقاد البنية التحتية وندرة التمويل والاستثار وفرص التسويق تبقى الصناعة على 
وضعها الراهن. ولا يبدو أن النمط التجاري القائم سيتغير ما دام يوفر فوائد كبيرة 
لإسرائيل . إن إيصال منتوجات غزة الى أسواق جديدة لا يتم الا من خلال اسرائيل والأردن 
ومصر. ولكن أي من هذه الأقطار لا يبدي رغبة للإهتام بهذه المشكلة الملحة. 

وبكليات أحد أفضل الدارسين لاقتصاديات المناطق المحتلة. إن الهدف الظاهر وغير 
الخفي للسياسات التضنادية الإسرائيلية في قطاع غزة هو وإخضاع الإقتصاد الفلسطيتي؛ وتحطيم 
حيويته» وخلق المصاعب التي ستحفز الهجرة (خصوصاً الرجال القادرين والمتعلمين والمتخصصين) واستغلال 
الموارد الطبيعية والبشرية للمناطق المحتلة. وبالتالي تسهيل الاستيطان اليهودي والضم التبائي”. 


)1م المصدر نفسه. ص ؟7١.‏ 
(87) المصدر تقسه ص .١5‏ 


ففدل 


القَنْهَالقَاين 
المَضَايا العَطاعِيهَ وَالسَيَاسَاتَ 


الفْصّل السكَاوِسٌ 
السيّاسَة الإسرائلية غجاه السّبَية الاقتصَاديّة 
فَْالضِمة الذي وَقططاع عنرةٌ 
مد شديد*) 


تعتبر مشكلات التنمية الاقتصادية في العام الشالث عسيرة حتي في ضوء ظروف 
اعتيادية» لكن التنمية الاقتصادية لشعب يخضع لاحتلال أجنبي تمثل تحديا أكبر. في مثل هذه 
الحالة ينبغي آلا يتتحدد تقويم التنمية الاقتصادية بمقياس المحددات التقليدية مثل الزيادات في 
معدلات الدخل على المدى الطويل . فالتنمية الاقتصادية السليمة تتطلب تجديدات نحمي 
البنية الأساسية للمؤسسات الوطنية والموارد الحيوية فيا يتواصل الكفاح من أجل انباء 
الاحتلال. 

أقامت اسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام /1951» أكثر من 16 
مستوطنة على الأراضي الفلسطينية التي جرى الاستيلاء عليها. ووضعت فيها سكاناً مدنيين 
مستوردين يتمتعون بأنظمة قانونية واقتصادية وعدلية منفصلة. وعن طريق هذه المستوطنات 
تستطيع اسرائيل أيضاً السيطرة على الموارد البشرية والمادية للمناطق المحتلة. إن إعلان سبب 
«الأمن» للاحتلال الاسرائيلٍ 2000 إذا قيس بالقيمة الاقتصادية والسياسية للأراضي 
المحتلة بالنسبة إلى اسرائيل : إن طبيعة العلاقات الاقتصادية الاسرائيلية مع المناطق التي هي 
تحت ادارتها العسكرية يمكن ايضاحها أفضل من خلال تفحص اتجاهات التنمية الاقتصادية 
للضفة الغربية وقطاع غزة. 

عند الأخذ بعين الاعتبار الضعف البنيوي وحساسيات الاقتصاد الاسرائيل» فإن موارد 
المناطق المحتلة تلعب دوراً مهيا في مساعدة الاقتصاد الاسرائيلي على معالجة هذا الضعف. 
لقد ساعد الاحتلال في تحويل اسرائيل الى دولة ذات اقتصاد امبريالي» معتمد من أجل 
رفاهيته على الموارد البشرية والمادية الأسيرة للمناطق المحتلة. وعلى عكس الامبرياليات 
الأوروبية للقرنين الماضيين» حيث كانت المراكز الأم تحصل على الموارد الاقتصادية من مناطق 


(*) استاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية ‏ تابلس . 


إضن 


العالم كافة» تقوم الامبريالية الاسرائيلية على منطقة جغرافية متواصلة الأمر الذي يجعل 
عملية حفظ الأمن أكثر سهولة وتنفيذها أكثر كفاءة وربا أقل ظهوراً". 

وكليا ساءت الأزمة الاقتصادية الاسرائيلية أثناء العقد الماضى» كلما كان يزداد اعتماد 
اسرائيل على المناطق المحتلة. وبدا التضخم وكأنه لا يمكن السيطرة عليه بصورة نهائية» 
فارتفع بثبات من ,9 بالمائة عام 1941/0 الى 8 ,”لا بالمائة عام 1984 قبل هبوطه إلى 
"١ 5,"‏ بلمائة عام 6 . وكان ينمو بمعدل ١١‏ بالمائة رن قبل تجميد الأجور والأسعار. 
والاستقرار النسبي إها تحقق على حساب مستويات المعيشة والاستخدام وأسواق التصدير 
والأيدي العاملة الرخخيصة في الأراضى المحتلة التي أصبحت ضرورية أكثر من قبل" . 
والبطالة كانت مرتفعة تخصوصاً في المدن الاسرائيلية النامية وبين اليهود الشرقيين ذوي الأعمال 
في القطاع المتوسط. وهم غالباً ما يفضلون علاوة البطالة على القيام بالعمل الذي يعطى 
للعيال العرب. وكتتيجة للأزمة الاقتصادية انخفضت أجور العمال العرب وقل عدد الأعيال 
في التشييد. ولم تكن؛ على كل حالء تسريحات كبيرة للعيال الفلسطيتيين كما كان متوقعاً في 
البداية ‏ 


جدول رقم )١(‏ 
عجز ميزان التجارة والمدفوعات» /ا/191 . 1١9846‏ 
(ملايين الدولارات) 


كل 
١51411‏ 
كل كن 
رلك كن 
رهم ,”7 
ك4 9؟ 
ا كن 
7 ة45,؟ 
١5‏ 


المصدر : -مع0 :متعلمكدصع[) 1986 رأعم+:[ كزه اعه«اوط4 لمعفاعالعاى ,كعتاكتاة)5 05 سمعسسظ أمادعت 
0 320 ,196.مم ,(1986 ركعلا5))ة]5 أه تتقعسساظ لدعا 


)١(‏ ,01.9لا .كء لاا عتثاعء اهو زه 2017141 «رقع تصمممء8 لقترءمص1 ذاءة:5آ» ,تمنامطظا .0 الصفخا 
,(1980 معامت/اآ) 20.2 


(؟) لمماصعن) :تمستلقكتصيعء) 1986 ,أعهجك] كزه اعماعطةق أمعااكتزهاى ,كعتاكتأةا5 01 تمعتتسظ لمعاصعء0) 
و(1985 19نال 16) #ومط 7ع [وسنارعل 380 ,250.م ,(1986 رع 525 01 تامعصباظ 


يفن 


وواصل العجز في ميزان التجارة والمدفوعات الاسرائيلٍ تذلهوره (انظر الجدول رقم 
)١(‏ ). والأهمية الكبيرة للمناطق المحتلة بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلٍ يمكن ملاحظتها من 
خلال حجم الصادرات الاسرائيلية الى الضفة الغربية وغزة (الجدول رقم (؟)). 


جدول رقم (؟) 
الصادرات الاسرائيلية ية (مليون دولار) 


حم اح تنه ححا حت 


14١ 
لانم‎ 
اه‎ 


١,١١ا/را/‎ 
١" 
١" 
5١و‎ 


المصدر : حدع0 :متعلقكدعع[) 1984 ,أعمكط كه اعماعوط4ق لمع ةاكةاما3 ,كعناوةاة)5 أه بتمعساظ8 لمطمء0 
7 380 ,225 ,213.مم ,(1984 ,قعناكا 52 01 باتعسناظ 1دعا 


هذه الأرقام مأخوذة من «الاحصاء السنوي الاسرائيلي» الذي يستثني القدس الشرقية 
بسكاهها البالغ عددهم حوالى ١6٠٠١‏ نسمة عن باقي الضفة الغربية"». إن اضافة 
القدس الشرقية قد تؤدي إلى اعطاء صورة :اك وصساء السلع والخدمات التي تقدمها 
اسرائيل إلى القدس الشرقية لا تضمها احصاءات الضفة الغربية وغزة. وقد قدرت بما 
يساوي 750 بالمائة من صادرات اسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. والرقمٍ المعدل بناء 
على ذلك يصبح لعام 6 حوالى 755,17 مليون دولار بدلا من ُ و١١‏ مليوناً». 

إن المناطق المحتلة هي ثاني أكبر سوق للصادرات الاسرائيلية بعد الولايات المتحدة. 


زه مع /17 عط" :عله كع [) نون جمدم 4مكترواوط ع كزه «لئناى3 تج ءادمع ,تاكتهع تصعظ ممععق8 
1 ,(1983 ,امأ زمعط عكة8 1228 علمة 18 


(4) يشكل سكان القدس الشرقية حوالى ٠١‏ بلمائة من مجموع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. ومعدل 
دنل الفرد في القدس الشرقية هو أعلى مما هو في باقي الضفة الغربية . وهم دائاً أغنى ولذلك فإن حجم 
استيراداتهم أعللى نسبياً. وعلى أساس المقابلات مع عدد من المستوردين في الضفة الغربية من اسرائيل هنالك ما 
يقارب ١5‏ بالمائة من مشتريات سكان الضفة الغربية وقطام غزة يقوم بها الأفراد مباشرة من مراكز التسويق 
الاسرائيلية وهذه النسية لا تضمها الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية. ونسبة 55 بالمائة هي تقدير معقول 
للمقدار الذي يجب أن يضاف إلى الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية. 


يفل 


وتستورد سلعاً تساوي ١1١‏ بالمائة من الصادرات الى المملكة المتحدة. ثالث أكبر مستهلك 
للسلع الاسرائيلية (الجدول رقم (؟) ) والمؤشر على السيطرة الاسرائيلية المحكمة على 
اقتصاديات المناطق المحتلة هو حقيقة كون 4١,‏ بالمائة من صادرات هذه المناطق تستقر في 
اسرائيل0©. 


أولاً : نظرة عامة للسياسة الاقتصادية 
الاسرائيلية في المناطق المحتلة 


إن السياسة الاسرائيلية تجاه المناطق المحتلة منذ 14517 محكومة. رغم تناقضها أحياناء 
بالمصالح العامة لرجال الأععال الاسرائيليين والاستراتيجيات السياسية. وهي محمية بقوة 
الأوامر العسكرية التي تنظم الاقتصاد الداخلي الفلسطيني. فقد قررت سلطات الاحتلال 
دمج اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان” في الاقتصاد الاسرائيلي. 
وتظهر طبيعة هذه العلاقة الكولونيالية بكل وضوح في الاستيلاء على الأرض والمياف وذلك في 
الهيمنة على التعجارة والعمل والصناعة . 

خصت وزارة الدفاع الاسرائيلية» في تقريرها حول «التنمية والوضع الاقتصادي» في 
المناطق المحتلة» بصراحة العلاقة الاقتصادية بين اسرائيل والمناطق المستولى عليها قائلة: 
(المناطق سوق مساعد للسلع والخدمات الاسرائيلية من ناحية؛ ومصدر لعوامل الانتاجء خخصوصاً العمل غير 
الماهرء للاقتصاد الاسرائيلٍ من ناحية أخرى»”" . 


١‏ القطاع الصناعي 

انخفضت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للضفة الغربية من 4 
بالمائة عام 1954 إلى 8,7 بالمائة عام ١91/0‏ وه,5 بالمائة عام .2١198٠‏ إن معدل دخل 
الفرد هو أعلى مرتين من نظيره في مصر لكن مساهمة الصناعة الى الناتج المحلي الاجمالي هي 
فقط ربع نظيرتها بمصر. 


(6) احتسبت. من : حندع[) 1984 ,أعمروآ زه اءعو«اعوطلك أهع ف /كلئها5 ,كعتاكتا)5 كه بافععياظ إمجامعن 
,(1984 رقع أأ15 ]518 ]0 لاحعكباظ لأمتامء0 #مرعاودة 


(1) إن محال هذه الدراسة سيتحدد بمناقشة قضايا الضفة الغربية وقطاع غزة. أما قضايا مرتفعات 
اولان فتقتضى اعتبارات لا مجال لما هنا . 

(/ا) 2014 #انء«مماءدع2 ركوعدم لعتعاكتمتصسلة عط مز واأجلاعةخ غه ممتاقم 00-003 عم1 انول 
01 لاكاكتستالط :لاحك [ع1) زه 71تججلاى فر :1967-1969 ركوع نل لع,رعاستستجبل م ع[ اج #رمةلمناا3 عقترمرمعسر 


-008تان1 :كقععة لعأمنعه0 عط مز بوعناه عتسرمدمعءظ8 اعهول[» ,مدي1 تاتعطة5 لمة ,(1970 ,ععمعئعط 
.9 ,(1974) 20.24 ,عاجمورء غ1 1[ 1طلا «, مكتلمتعمص]آ بجعلا جد أه كدملا 


جى) ممتعتاوط كاعمج5[ ره «رعمصيا3ى 4 عءءزمج ماعط ع8 نعع/1! 726 ,تاكتمعامع8 رمعل 
.15.م ,(1984 ,طععقعوع] نزاو عتلطسط عه؛ عاأطلاكهآ عكلرم وعامصط ممعتريعدرمق .2.0 ,ممأعمتطكة91) 


1 


ويتكوّن القطاع الصناعي في الضفة الغربية وغزة أساساً من ورش متوسطة وصغيرة 
الحجمء حواق 47,7 بالمائة منها تستخدم بين عامل وضعة عال": .وهلة المؤسسات غير 
ممكننة وتعمل بشكل رئيسي بمعالجة السلع الأولية كالأطعمة والمشروبات والتبغ. وصناعة 
النسيج وتصنيع الملابس هي أيضا مهمة (الجدول رقم (7) ). 


جدول رقم (") 


توزيع المشاريع الصناعية حسب حجم قوة العمل. 1917/8 


المصدر: هشام عورتاني» المسح الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة (بيرزيت: منشورات جامعة 
بيرزيت». 4/ا191١)2,‏ ص 750. 


تشكل صادرات الزيتون المخلل وزيت الزيتون والصابون المصنوع من الزيتون الى 
الأردن والوطن العربي حوالى 4١‏ بالمائة من كل المبيعات الصناعية”". ويباع حوالى نصف 
الكتل الاسمئتية والقرميد والبلاط وأحجار التشييد المنتجة في المناطق المحتلة إلى الشركات 
الاسرائيلية”". أما مبيعات المنتجات الأخرى كالملابس (المتعاقد عليها مع المشاريع 
الاسرائيلية) ومنتجات الاخشاب والخيزران والقش وأنواع أخرى من الأثاث» والأقمشة. 
ومنتجات البلاستك البيتية (المراتب والصنادل. 5 الخ) فهي تتذبذب معتمدة على مستوى 
الطلب في السوق الاسرائيلية”". 


وهنالك القليل من الاستثار الذي يقوم به رجال الأعمال العرب لأنه ينطوي على مخاطر 
عالية. أما رأس المال الاسرائيل فهو غائب باستثناء ما يقدم منه على شكل عقود من الباطن 


(4) ملناد 02 لمهة علصدظ غدع/ا عط ذه عسساعهاة عتسمممء8 عط؛ مذ مععصم0)» ركأعلناظ .11.16 
5 ,(1982 ألتمم) 1 ,701.15 ,تزلعاع 50 04:14 أدلارهن) ,تلتوطعط «رصمةدميهء0 تاعمروآ عنما 


بيرزيت» 1914)) ص 359 . 
)١1١1(‏ المصدر نفسه. ص 78. 


هه نيك و0 لمة علمدظ أوع/18 غط) 2ه عتتاعتصاة5 عتسمعمء8 عط هذ كعم مقن» رقتعلي8 
.56.م «رمهتأقمناعه0 تلعةةآ1 معلصن 


نينا 


وتتصخوضا ف الأقمشة والملابس . وقد أقيم ا بالمائة من جموع مشاريع الأقمشة يعد 
17 إنها الصناعة الأقل أجوراً للعال في الضفة الغربية وقطاع غزة9". وتسعون بامائة 
من عمال التسيجح هم من النساء اللواتي يكسبن أقل من ٠١‏ بالمائة من الأجر المدفوع للأعال 
المشامبة في اسرائيل:*". 

في المجالات الصناعية» والتمويل والزراعة؛ لا تشجع اسرائيل اقامة بنى نحتية قوية 
ومستقلة في المنطقة المحتلة. إن اغراق أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة بالأغذية المدعومة 
والأطعمة المصنعة في اسرائيل يقصى المنتجات الفلسطينيةء كما أن سياسات التمييز 
والمارسات الاسرائيلية تعمل على منع أمكانية نجاح المشاريع الفلسطينية. فالصناعيون 
الفلسطينيون» على سبيل المثال» يدفعون ١5‏ بالمائة من قيمة الانتاج كضريبة كا هو مقرر في 
القانون الأردنىي©. هذه الضريبة غير مطبقة على الصناعيين الاسرائيليين سواء دامل الخط 
الأخضر أو في المستوطنات. كما تضع سلطات الاحتلال ضريبة قيمة مضافة مقدارها ١١‏ 
بالمائة وكذلك ضريبة بنسبة 7856 بالمائة على صاني الأصول في نباية السنة المالية» حيث 
يدفع الاسرائيليون هذه الضرائب» ولكن يوجد تمييز بأسلوب الاحتساب. فالفلسطينيون 
يدفعون الضريبة بالدينار الأردني المستقرء والاسرائيليون يدفعون بالشاقل ذي القيمة 
المنخفضة بغض النظر عن حقيقة كونهم يبيعون ويشترون سلعهم بالشاقل. وعموما. يدفع 
الصناعيون الفلسطينيون 5 :٠‏ بالمائة أعلى مما يدفع نظائرهم الاسرائيليون من ضرائب. 
وهذا يجعل من أكلاف انتاجهم أعلى, نما يقلل من قسدرتهم على المشافسة حتى وإن كانت لهم 
التطور. 

وف الوقت ذاته.» تروج اسرائيل بخطة ذات أثر بعيد للتنمية الصناعية في الضفة 
الغربية لليهود وليس للعرب . فحتى عام 8 كانت قد أقامت سث مناطق صناعية بودية 
في الضفة الغربية9": شاكد. 1 دوغاً؛ ياركان» كا دونم ؛ معال أفرايمر 07 دوفاً؛ 
كرنيه شومرون» ١6١‏ دوا ؛ معاليه أدوميم» 26٠‏ دوقاً؛ كريات اربع» 6٠‏ دوماً. والهدف 
هو امتلاك ما مجموعه ١ , 50٠‏ دوا لمناطق التنمية الصناعية . 


. عورتاتي» المصدر نفسه؛ ص لا3؟‎ )١7( 
7[الجطلة «رهمتهكتدهامن أأعوءك1 عه اعقصصآ لقتتمعساة ع15» ,مسمعظ-سسمقطمع0 طوروة‎ )١ ) 
12 ,كارموع‎ 20.14 )1979(, 

(ه1) عورتاني» المصدر نقسه ص 737 . 

(15) تستخدم اسرائيل ثلاثة أنواع من القوانين والنظم في الضفة الغربية: القانون الأردني (المطلوب من 
قبل القانون الدولي)» أنظمة الطوارىء البريطانية لعام 14465» والقانون الاسرائيلي. انها تستخدم واحد أو أكثر 
في الوقت نفسه وبما يناسب مصاحها بدرجة أفضلء وحيئ| لا تكون هذه القوانين مناسبةء فسلطات الاحتلال 
تصدر أوامر عسكرية. 

09 17.م ركععناوط كأاعه جع[ زه برعتاجلا3 4 بإععزمع هنظ12 علتره8 اده !1! 17:6 ,لأكتدء توع8 


هيل 


تستخدم المشاريع في هذه المناطق حوالى ٠‏ ؟ عامل. 7١‏ يالمائة منهم بودء 
والباقي هم فلسطينيون عرب يعينون أساساً بالأعيال غير الماهرة*". والسلطات تشجم 
الصناعات كثيفة رأس المال لتقليل حاجة المستوطنين من التردد إلى المدن داخل اسرائيل» 
وتحدد استخدام العرب. إن خطة المنظمة الصهيونية العامية عام 14817 تهدف إلى إسكان 
٠١٠٠‏ بودي في الضفة الغربية في نباية عام 7٠١٠١‏ وهي تدعو لاقامة سبعة يجمعات 
صناعية اضافية؟0, ومجصسوع المساحة المصممة للصناعة في الخنطة هي ٠١٠٠,١١دونم.‏ 
وتتوقع 47,6٠٠‏ فرصة عمل جديدة للعمال الصناعيين اليهود مع ١5,٠6٠١‏ من الأعمال غير 
الماهرة وشبه الماهرة للفلسطينيين””". 


قدر الباحشون الاسرائيليون انه في عام 1١987‏ خلقت 815١٠‏ فرصة عمل صناعية 
اضافية لليهود و ١,٠٠١‏ للعرب. ويقدر الاستثار بالمجمع الصناعي اليهودي الجديد بحوالى 
6 مليون دولار خلال حمس سئنوات منها 509 )٠٠١‏ مليون دولار للبنية التحتية. 
والاستنار القائم في الصناعة اليهودية بالضفة الغربية يقدر ب 7758 مليون دولار«”". 


؟- العمل 


بعد 14517 استثمرت اسرائيل عبار و الصياعة خلس ين اناد عمال 
المحتلة. يوضح الجدول رقم (4) زيادة عدد الفلسطينيين المستخدمين في اسرائيل منذ 
'/ا١.‏ 


يحتسب الاحصائيون الاسرائيليون عدد العمال من المناطق المحتلة من دوائر عملهم . 
لكن الأرقام الرسمية لا تضم الذين لم يحصلوا على تصاريح عملء أو العمال الذين لا 
يبحثون عنها. وهنالك نحو ٠١‏ - 55 ألف فلسطيني يعملون في اسرائيل دون تصريح عمل. 
ويستخدمون بشكل خاص من قبل الاسرائيليين إما من متعهدين للعمل العربي أو من خلال 
مكاتب عمل غير رسمية (أو أسواق الرق كما هي معروفة). والدفع يتم فوراً وكلا الجانيين لا 
يدفم ضرائب أو تأمينات”5» والرقم الأكثر واقعية لعدد العمال من المناطق المحتلة والمستخدمين 
باسرائيل عام ١987‏ هو ١١5,7٠١‏ علخي انهو يعملون بطريقة قانونية 


)١18(‏ المصدر نفسه. 
(19) المصدر نفسه. 
)5١(‏ المصدر نفسه. 
(١5؟)‏ المصدر نفسه. 
)١1(‏ عله ومنو رعسظط عط بدمننهمتعء0 ععأنسنا دمنادكتاتده1! دكدلل» ,صمقسمعنات .1 أوومل 


-موعءء «أعرع 0م00 0) 156-7.و5مة ركارووء !1 151117ل8 «رهعد6 لصة علمدظ8 أكع كلا عطا هذ امعد 8109 دمتدلآ» 
.7 ,(1985 معط 


يضنا 


جدول رقم (5) 
توزيع العمال في المناطق المحتلة حسب مكان العمل 


المصدر : -لع0) :مدع لهكتحاع1) 1987 رأعع«دل زه أءه«اوطل أمعةاكللماق ركعناكتا51 كه تتمععساظ لمناموت 
.3 ,(1987 رقعنا5ةة)5 أه ناحعسناظ لقنا 


وبردرد وا بطريقة غير شرعية) أو 44 بالمائة من مجموع قوة العمل”"©. 


والعمال الفلسطينيون مقيدون بالعمل قُِ قطاعات معينة في الاقتصاد الاسرائيل » 
وأساساً بالانشاء (الذي يأخذه يمف بالمائة من العهال المستأجرين بطريقة غير شرعية) والزراعة 


والخدمات05 , وتدفع هم أجور أدن من الاسرائيليين الذين ينجزون العمل ذاته2" , والعديد 


(77) ان الاحصاءات الاسرائيلية للضفة الغربية وغزة تستثني القدس الشرقية. وهنالك ١4.6٠٠‏ عامل 
فلسطيني من القدس الشرقية تضمهم قوة العمل الاسرائيلية. حيث ان رخصة العمل الاسرائيلية غير مطلوبة 
منهم. وهكذا يجب تعديل عدد قوة العمل في الضفة الغربية وغزة الى .15679٠٠*‏ أن الرقم قد احتسب 
للقدس الشرقية. من 
-تاكظآ مسعلوكسدع1 نمسعلوئدع31) 1984 ,اب ءامسدع3 كزه عادمطجمءظ امعقع مم5 .هقساعونظ ومستطد 

.176-178.مم ,(1986 متت لدئدعل كه 'واتلدمءنصد)8 رذع 1لساة لعصسن[ 106 عقننا 
زفقة .م ,1984 ,اعمط زه اعه«ناوط4 امعااكفتواك ,كع ناكةاة]5 01 تتمعتسسظ لامع 


لفلف دمنهنا ع120 ممتعتعدم8 ع1 متم 0 تع0صنا صمنأادوتاتطام8/4 ذمهلل» بمسقصة)11:1 
.2.4 «رقعة0 لهة علصدظ8 غوع/17 عط صا غمعصع 1109 


١84 


من رجال الأعمال الاسرائيليين نقلوا أعمالهم إلى المناطق المحتلة لاستغلال سوق العمل. أما 
المقاولات الثانوية فتستغل عمل النساء والأطفال الذي هو أرخص من عمل الرجال 
الفلسطينيين. 1 


- الزراعة 


كانت الضفة الغربية» قبل حرب 14517» بمثابة سلة الخبز للأردن» أما الآن فهى 
حتى لا تكفي نفسها. لقد حول الاحتلال الزراعة الفلسطينية من أجل أن تنجز وظيفة تجهيز 
عوامل الانتاج الآخر ى وتخدم استراتيجيات السوق الاسرائيلية . 

في الأشهر الى تلت الحرب, أعلنت السلطات الاسرائيلية سياسة «الجسور المفتوحة». 
وحصل مزارعو الضفة الغربية على رخص بنقل فوائض الانتاج الزراعي (والصناعيون بنقل 
منتجاتهم) عبر جسور نهر الأردن إلى الضفة الشرقية. ولو كان المنتوج قد ترك دون بيع 
فالاقتصاد في الضفة الغربية كان سيتدهور. وقد تتكثف مقاومة السكان ويستنزف تجهيز 
الضروريات الأساسية من قبل قوات الاحتلال الاقتصاد الاسرائيلي. وإذا ما سمح للخضر 
والفواكه من الضفة الغربية بدخول السوق الاسرائيلية» فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الانتاج 
الاسرائيلٍ بنسبة ٠١‏ 55 بالمائة"©. 

لقد عوق الجيش الاسرائيلٍ وصول المنتوجات الزراعية من المناطق المحتلة إلى السوق 
الاسرائيلية من خلال الأوامر العسكرية ة التي تتطلب أذوناً وشهادات صحية للأغذية المصئعة 
وشهادة تؤكد أن المنتوج لا يسبب فائضاً اسرائيليً". أما الفلاحون الاسرائيليون من ناحية 
أخرى فلهم حق النفوذ غير المقيد إلى الضفة الغربية. وفي السنة الأولى من الاحتلال وضعت 
وزارة الزراعة الاسرائيلية سياسة عامة للزراعة في الضفة الغربية تبدف إلى تقليل الاعتاد 
الذي كان قبل الحرب على التجارة مع الضفة الشرقية ولاستحداث محاصيل تكون مكملة 
للانتاج الاسرائيلٍ وتصدر إما لأورويا أو يتم تصنيعها 3 المعامل الاسرائيلية9", والصادرات 
عبر الجسور منعت انتاج الضفة الغربية من اغراق السوق الاسرائيلية أو أن يظل كاسداً 
وجلبت عملات صعبة لتحسين الوضع المالي الاسرائيلٍ. 


والجسور مفتوحة باتجاه واحد فنقط إذ لا يسميح بالاستيراد من الضفة الشرقية. والمسور 
المفتوحة هي القناة الاقتصادية للأردن والوطن العربي. في البداية كان أمل اسرائيل هو 


(51) عصةآ سعآ! مه ممتتقلمنهظ :كقعنة لعتجدهء0 عط مذ رعتله8 عتسمدمءظ تاعمكل» رمدو 


13.م «رصسو القتعم 
(77) المصدر نفسه. 
)30( 1 (1967 ععاماء0 22) امو اررعادسادءل 
زففة 3 .1010 ممما 


طن 


استخدام هذه القناة لسلعها ولا تزال تداعبها الآمال لتحقيق التفاذ إلى أسواق واسعة في 
الأقطار المجاورة . 

وبضوء تنامي أهمية الحصول على العملة الأجنبية للاقتصاد الاسرائيلٍ المريضء هنالك 
فوائد واضحة لتشجيع اسرائيل للمزيد من التنمية والتوسع للزراعة ني الأراضي المحتلة. في 
الواقع . العكس هوما تحقق. حيث أدت القيود إلى الركود. إن الزيادات المسجلة بالانتاج 
الزراعي تعود لاستخدام التكنولوجيا الحديثة» وليس التوسع . فمساحة الأرض الحقيقية التي 
تزرع في الضفة الغربية وغزة هى هى أقل الآن مما كانت عليه قبل حرب 19517 (الجدول رقم 
(0)). هنالك انخفاض أيضاً بعدد الأشخاص العاملين في الزراعة من 54,٠6٠٠‏ قبل 
الحرب الى 1١,٠٠٠‏ عام 201941. 


جدول رقم (ه) 
الدونمات المزروعة في الضفة الغربية, 1455 -إمىةا 
(آلاف الدومات) 


نوع الأرض يعلد 


١عوا‏ |ة4"؟!ا |[ملاذما |[ ١"“9١ا‏ | ؤهذما 0 
يفف | مدنا | لمحا | ليشا | الملل االمنيفا 


المصدر: لاوط امم عط زه برومصي5 لم جععزمط هنه 182 علدد8 زوه 17 11:6 ,انمع تمعظ ممرماة 
.13.م ,(1984 ,طععقووع برعناه5 عناطا2 ع0 عاجطتاكمآ عمتمميعتص8 ممعترعدهم :.0. (ل صما عستطاعة91) 


امنا 


يعد حرب عام 1 مباشرةء وضعت مصادر مياه المناطق المحتلة يحدداً تحت سيطرة 
الشركة الوطئية الاسرائيلية للمياه» «ميكوروت». ومنذ ذلك الحين؛ سمحت السلطات بحفر 
سبع آبار جديدة فقط لتجهيز مياه الشرب . وقد جفت اثنتا عشرة بثراً للريء وعدد آخر أصبح 
غير مفيد بسبب انخفاض مستوى الياه الخوفية وارتفاع الملوحة. خضوضا ف وادي الأردن. 
وصدرت رخصتان فقط للفلسطينيين لحفر آبار على أراضيهم لأغراض الري وواحدة فقط منب) 
تنتج مياهاً يمكن استخدامها””. 


[دكرة ,1984 ,أعم عط زه عم وطق ادعاسناماى ,كعتاكناةا5 06 جتدععاظ لمعت 
(1) رجا شحادة: الضفة الغربية وحكم القانون (رام ألله: القانون في خدمة الانسانء »)١118٠‏ 
ص11 . 


وأثناء الفترة ذاتها حفرت المستوطنات اليهودية على الأقل حوالى /17 بثراً: هذه الآبار, 
وهي 0 بالمائة من مجموع آبار الضفة الغربية. تسحب ١5,١‏ مليون متر مكعب من المياه, 
"٠‏ بالمائة من مجموع مياه الضفة الغربية. ومجموع ١4‏ بثراً فلسطيئية تسحب تسحب 77 مليون متر 
مكعب7) . إن اسرائيل تساعد نفسها بموارد الضفة الغربية الحيوية - المياه الجوفية في منطقة 
البزل الشرقية لوادي الأردن ‏ في الوقت الذي تضع فيه قيوداً قاسية على استخدام المياف 
وتخضوض] في المناطق ذات الطبقات الصخرية الغربية للفلسطينيين على أساس أن ذاك يبدد 
السلامة الصحية للمياه داخل اسرائيل. وآبار الري قد قننت. ووضعت غرامات قاسية على 
السكان الذين يتجاوزون الحدود التي وضعتها السلطات العسكرية. أما المستوطنات» 
فبعكس ذلك لا نقيد استعمالاتها لمياه الرى (حتى لملء أحواض السباحة) في الوقت الذي 
تعاني فيه غالب القرى وحتى بعض المدن من نقص الياه الموسمية . 

والقيود قاسية بصفة خاصة في المنطقة المروية من وادي الأردن. ففي بداية الاحتلال» 
حطم الجيش ١4١‏ مضخة مياه في قطاع غزة وعلى طول : غبر الأردن وأغلق ٠0ل"‏ دوتم 
من الأرض الزراعية. في عام 41914 قامت السلطات بهدم قناة الري بقرية الجفتليك. وفيا 
بعد صودرت الأرض وجرى تبديم بيوت الفلاحين فيها حجبت مساحات أخرى عن 
الزراعة . 

إن سياسات اسرائيل المائية هي المعوق الرئيسي لأي توسع أو تكثيف للانتاج في الضفة 
الغربية. وفي وادي الأردن تتضمن خطة شركة ميكوروت الاسرائيلية حفر ١5‏ بشرأ حتى 
نباية الثمانينات . وهذا يعني استخراج نصف الياه الحوفية المتاحة من أجل 8 مستوطنة تأوي 
0٠‏ أاسرائيل. 

وفي الوقت ذاته. فإن موارد عيش ١4,٠٠٠‏ عرب في المنطقة مهددة بتضاؤل تجهيزات 
المياه9” , 


- سياسة اسرائيل تجاه مشاريع التنمية في المناطق المحتلة 


ان مؤشرات الخطط الاسرائيلية القصيرة والبعيدة المدى تتجسد بقراراتها المتعلقة 
بمشاريع التنمية. هذه القضية اجتذبت النقاش العام خلال السنوات القليلة الماضية بسبب 
التناقض بين السلطات العسكرية وعدد من المنظيات الطوعية الخاصة الامريكية حول 
المصادقة على تنفيذ مشاريع التنمية. 


هناك ثاني منظمات طوعية خاصة لا برامج للد للتنمية وللرفاه الاجتماعي في الضفة الغربية 


زهضة ,(1983) 116.مم ,عسممء1 طلطاططلة «رزء ناو ممننهمدعء0 5تاعدركآ لمة عله /لا» ,عأرما5 ع0 
| 


(7*) المصدر نفسف و غوع للا عط رصع لتكتارع[) «ر1.مه تتممع8 ستمعاسمل» ,تأكتهع حمعظ ممرعكل3 
-20.مم ,(اعء زمعط عكق8 1238 عأموظ 


١4١ 


وغزة: لجحنة الفرندز الامريكية. لجنة المينونايت المركزية» لجنة مساعدة لاجئي الشرق الأدن 
الامريكية» صتدوق التنمية الاجتماعية الرعايةء مؤسسة العون الكاثوليكي» مجلس الأرض 
المسيحية المقدسةء والمؤسسة الامريكية لخدمات التعليع والتدريب. وكل من لجنة الفرندز 
الامريكية ولحنة المينونايت المركزية لا يقبل أموال الحكومة الامريكية. والبرامج تقترح عادة 
من قبل المؤسسات» أو من قبل الفلسطينيين» أو بالاشتراك. وكل مشروع تطويري يظل 
خاضعاً لمصادقة السلطات الاسرائيلية العسكرية . 


> دور الولايات المتحدة وأموال التئمية في المناطق المحتلة 


أصبحت المساعدة الحكومية للولايات المتحدة للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة مسألة هامة على المستوي السيابي المحلي والعالمي . هذا الاهتهام الذي ارتكز على 
ما كان سابقاً التزاماً امريكياً صغيراً مقدماً بطريقة غير مثيرة» أدى إلى وصف جديد لذاك 
الالتزام صدر عن جورج شولتزء وزير الخارجية الامريكية وفيم| يعد نائب الرئيس جورج 
بوش بأنه توجيه جديد للسياسة نحو تحسين نوعي لحياة سكان الضفة الغربية وقطاع 
غزة9. فالامريكيون متهمون بمشاركة اسرائيل والأردن بوضع سياسة للتسوية ويضخون امال 
من خلال الحكومتين في محاولة منهم لزيادة التأثير على السكان. وأعلن بوش في تموز/يوليو 
45 في عان بأن المساعدة الامريكية البالغة ,4 ملايين دولار سترسل لأول مرة الى 
الضفة الغربية من خلال الحكومة الأردنية التي كانت أعلنت بالوقت ذاته تقريباً خطة التنمية 
الخمسية للمنطقة. هذا النوع من التنمية سيتكامل مع السياسة الاسرائيلية في السماح بالرفاه 
الفردي في الوقت الذي تمنع فيه بالقوة تطوير البنية التحتية. ولإعطاء صورة عن مقدار 
المساعدة الضئيلة التي يستلمها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة» يجدر مقارنتها 
بالمساعدة الامريكية لاسرائيل ١5(‏ مليون دولار للفلسطينيين في السنة المالية ١945‏ مقابل 4 
مليارات دولار لاسرائيل) وهكذا فالحكومة الامريكية تفتقد أي مصداقية تجاه التنمية 
الفلسطينية. بين السنة المالية ه1917 حيث صادق الكونغرس على البرنامج, وعام ١1984‏ 
خصص للفلسطينيين 0١,5‏ مليون دولار. وبالفترة ذاتها قدمت الحكومة الامريكية لاسرائيل 
ما مجموعه 74,7 مليار دولار كمنح وقروض بفوائد منخفضة . بكلمات أخرىء مقابل كل 
دولار واحد قدم كمساعدة للفلسطينيين» استلمت اسرائيل 7/5,: دولارا”". 


/' - مشاريع التنمية للمنظيات الطوعية الامريكية الخاصة وسياسة اسرائيل 
قيل اعلان بوش »ع2 كانت كل المساعدة الامريكية للفلسطينيين تتدفق عير ست منظيات 
طوعية امريكية خاصة تقبل أموال الحكومة الامريكية» الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات 


زذكرة وعم سه عاضو ؤدعء/17 علا :7 كاعء[هجط 1 خترع «تتجرء ددم .0.5 ,لأكتمع تمع8 رممععاا 
.م ,(1984 ركاءء زمط 235 133 علمد8 غوع /لآ 1 تمع هكم 3) «ماءء5 كممنادعاه8 ,(1977-1983) 


زفادة 5ش.م ,(1984 ععطموعءء 12 16) تووط رماو ]مهللا 
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الأدوات المباشرة الممكنة لسياسة ا حكومة الامريكية. ولا تمارس الحكومة الامريكية أي ضغط 
على السلطات العسكرية الاسرائيلية للمصادقة على المشاريع: بل انها تترك المؤسسات 
تتفاوض وحدها. ان «الاتجاه الجديد» بالسياسة الامريكية نحو وتحسين نوعية الحياة» الذى 
تقوم به اسرائيلء لا يختلف كيا يقال كثيرأً عن أنماط التنمية» فكلاهما لصالح السكان 
الفلسطينيين في الملاطى المحتلة. وإن تحليل ما تقدمت به تلك المنظلات الى السلطات 
الاسرائيلية العسكرية من مشاريع التنمية من أجل المصادقة عليها يقدم صورة أوضح عن 
السياسة الاسرائيلية في المنطقة وعن كيفية استخدام الأموال الامريكية. 

ثلاث منظمات تخصص أمواها لمشاريع التنمية هي للدنة الشرق الآدنى لمساعدة اللاجثين 
وصندوق التنمية الاجتماعية ومؤسسة العون الكاثوليكي» فيما تبتم كل من المؤسسة الامريكية 
لخدمات التعليم والتدريب ويجلس الأراضى المسيحية المقدسة ومؤسسة الرعاية: بأنشطة 
التعليم . ويمكن تقسيم عمل هذه المؤسسات بثلائة حقول رئيسية: مشاريع التنمية التي تج 
دخلا في الصناعة والزراعة» الخدمات الاجتاعية والتعليمية والخيرية» والأشغال العامة مثل 
المياه والمجاري وشبكات الكهرباء وتعبيد الطرق الفرعية. 


جدول رقم (5) 
المشاريع الامريكية 5 الضفة الغر بية /ا/1؟١ 1١4387‏ 
(نسب مئوية) 


ال مصدر : ع1(! 2214 علصد8 أكه//! 6[| اما كاععزوجط هلع :لةة[ 11611ررء 9 .ك.لا ,تأكتمع تترع8ظ جروععالة 
راعء زه عمق 2]ج2آ علصدظ أوعء/8ةا عذا!' نمعلدكدعل) «ملعء3 كممنماوعاءط ,(1977-1983) واماق 0026 
7 ,(1984 


يوضح الجدول رقم (1) الأهمية النسبية التي أعطتها المؤسسات لكل حقل بمعايير 
الميزائيات وعدد المشاريع . ويقارنت الجدول (/ا) عدد المشاريع المقدمة مع تلك التي صادقت 
عليها السلطات الاسرائيلية. إن أفضلية الأشغال العامة على التنمية الاقتصادية واضحة"©. 


إن تحليل بنفنيستي التفصيلي ل08١٠‏ مشروعاً, كان قد خصص لا 51 مليون دولار 
زفهة -7.م ..لتط] ,تاكتمع جمعظ8 


وذال 


جدول رقم (7) 
المشاريع المقدمة والمنفذة 
(نسب مئوية) 


المقدمة من قبل المنظمة 


التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية والتعليمية 
الأشغال العامة 


المصدر: الصدر نفسهء ص 17 
قدمتها الحكومة الامريكية من خلال ست منظرات طوعية خخاصة التي قدمت للسلطات 
الاسرائيلية من أجل المصادقة عليهاء يوضح أن: 

أ ثلث المشاريع المقدمة و8 , 10 بالمائة من الميزانية المقترحة كانت في حقل التنمية 
الاقتصاديةء وأكثر من ثلث المقترحات و 71,7 بالمائة من الموازنات كانت اجتماعية وتعليمية 
وخيرية. ما يقارب 7١‏ بالمائة من المشاريع و5 بالمائة من الموازنات كانت قد خصصت 
للأشغال العامة المتعلقة بالاستهلاك. 

ب كان التدخل الاسرائيلي قد سبب تحولاً رئيسياً في تخصيصات المشاريع 
والموازنات. إن السلطات العسكرية الاسرائيلية لا تصادق على مشاريع التنمية بل تشجع 
الأشغال العامة. وكنتيجة لذلك فإن حصة مشاريع الأشغال العامة ا بالاستهلاك التي 
تفذت فعلياً يلغت 8 بالمائة. أما نسبة الموازنة 58 فعلياً لمشاريع التنمية الاقتصادية. 
فقد خفضت من حوالى نصف البرنامج إلى أقل من الثلث. 

- إن التدخل الاسرائيلٍ قرر تأكيد المنظمات الطوعية الخاصة على استخدام المساعدة 
الاقتصادية الامريكية للمناطق المحتلة من أجل تنفيذ السياسة الاقتصادية الاسرائيلية (مع 
اذعان الحكومة الامريكية) التي تشجع الرفاه الفردي وتعوق التنمية الاقتصادية الجاعية. هذه 
السياسات الاقتصادية هي مكونات هامة في السيطرة على سكان معادين. إن اعاقة التنمية 
لقطاعات اقتصادية حيوية ومستقلة يجبر السكان لأن يصبحوا أكثر اعتراداً على اسرائيل أو على 
الأردن. واستمرار الرفاه الفردي يعمل في العادة ضد التنظيم الجماعي الفعّال وضد متابعة 
الأهداف الجاعية. بكلمة أخرى, فالمساهمة الفعلية للمساعدة الامريكية في الضفة الغربية 
وغزة هي دعم وتقوية برنامج التسوية الذي تتبعه اسرائيل إلى جانب تخفيف أعبائها من 


ل 


نفقات معينة. (في الواقعء قدر ما تأخذه المرائئل يتكل عرانت على أجور العمال ورسوم 
التسهيلات. . . الخ. بمقدار ثلاث إلى أربع مرات ما تنفقه على الخدمات المقدمة 
للفلسطينيين في المناطق المحتلة). 

وبغض النظر عن الحجم الضئيل لبرامج التنمية التي تقوم بها المنظمات الطوعية الخاصة 
الامريكية» فإن العسكريين الاسرائيليين يستهدفون السيطرة. يجيب الجنرال بن عليزار 
العسكري الاسرائيلٍ المسؤول عن المصادقة على المشاريع. حين دعى للتعليق على بعض 
المشاريع «اني لا أفضل الإجابة بالتحديد. . . أنا أريد إعطاءكم الاستراتيجية العامة. . . لا منظمة طوعية ها 
الاستقلال للقيام بما ترغب به في هذا الجزء من العالم. هذا هو اللكان حيث يوجد قانون ونظامء وها هو 
المكان حيث توجد ادارة8". وف رد فعله تجاه بعض المقترحات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية كان 
ضابط اسرائيل آخر في الإدارة العسكرية للضفة الغربية أكثر وضوحاً حين قال «لاذا ندعم مدت 
مثل حلحول والظاهرية حيث تشيع الاضطرابات وتتعرض قواتنا للهجوم؟غ*. 

واكتشف رجال الأعمال في الضفة الغربية وغزة أن نصيبهم في الحصول على الموافقة 
لمشاريع التنمية أقل حتى من ذلك الذي تحصل عليه المنظات التطوعية. وترفض امرائيلٍ 
المقترحات التي تتعلق حتى باستصلاح الأرض. أما المشاريع المرفوضة الأخرى فتضم : : معملا 
للاسمنت قرب الخليل ومعملا للدهان في نابلس وتوسيع وتحديث المطاحن في الخليل. 
وحسب السبب الذي يعطيه ضابط اسرائيلٍ لرفض معمل الدهان في نابلس» يقول «لاذا نجيز 
بناء مصنع في نابلس في الوقت الذي تعمل فيه المصانع الاسرائيلية للدهان بأقل من سعتها الكاملة؟)9", 

والحقيقة التي تكمن خلف الموافقة على بعض المشاريع في أحد الأمكنة ولجموعة 
معينة» في الوقت الذي رفضت فيه مشاريع مشابية في أمكنة أخرى, هو كون الاعتبارات 
السياسية ذات أهمية بالنسبة لموافقة أو رفض سلطات الاحتلال لمشاريع التنمية للفلسطينيين. 
فالأشخاص الذين يطلبون الموافقة يجب أن يكونوا مقبولين سياسياً من قبل السلطات. فعلى 
سبيل المثال, حين حاولت اسرائيل دعم روابط القرى كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
أوائل الثانينات» سمحت لأعضاء الروابط بتوزيع ترخيصات لاقامة الطرق والبناء والمخازن 
والمساكن وغير ذلك . 


خلاصة 
الاسرائيلية ية رفع القيود عن التنمية في المناطق لبجل : : «لن تكون هناك تنمية في الشاطق المحتلة ار 
مها كر اسرائيل» ولن تعطي رخصاً لتوسيع الزراعة والصتاعة هناك الي قد تنافس الدولة الاسرائيلية)! ا 


زفظة . (1980 معطم 0 3) عمة1 عأج0لآ بعلل 
زفيكقة . (1984 انج 13) 110212 
(") مقابلة مع ظافر المصري. رئيس غرفة التجارة في نابلس (19 آب/اغسطس 1980). 

دم . (1985 مقدططء 15) نيو ترءأدعبمءل 
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فاسرائيل: كبقية القوى الاستعارية: تربح كثيراً من المناطق التي تحتلها في الحرب . 
والمناطق المحتلة أصبحت أسواقاً للسلع المصنعة الاسرائيلية . يمحتل اليش الاسرائيلي الأرضٍ 
ويستغل المواد الأولية والعمل ويفرض الضرائب عل النتسطاحن لجامعن عبكريا 
والمقموعين سياسياً والتابعين اقتصادياً. والسياسات الاسرائيلية تصمم للمحافظة على هذا 
الوضع . وعملياًء مراكز السكان الفلسطينيين مقيدة» فتوسيع حدود المدن والقصبات مقيد 
بدرجة قاسية. حيث يجبر السكان على السكن بمناطق مكتظة. ويسمح بالنمو الافقي 
للمستوطنات فقط الي خططت لتطوق مراكز السكان الفلسطينيين. 


والقمع السياسي واضح . فالعصابات المسلحة من المستوطنين تطوف شوارع المدن 
الكبرى في المناطق المحتلة» يدعمها ويحميها الجيش الاسرائيلي. والعقوبات الساعية 
والاعتقالات دون محاكمة ثىء مألوف. . . اغلاق المدارس والجامعات بأوامر عسكرية يحدث 
تكرارأًء وتوضع اللدن تحت حظر التجول» وتفرض الإقامة الجيرية وتهدم المنازل؛ والتهجير 
بالقوة والابعاد» تلك هى معايير السياسة الاسرائيلية» كما أن الرقابة شائعة. تلك هي وجوه 
برنامج (الحياة النوعية) الاسرائيلي. 


أن السياسة الاقتصادية الاسرائيلية في المناطق المحتلة التي تقوم على استمرار الاستعيار 
وعدم التطوير والتنمية لن 5: تنتج السلام حتى وإن تحقق الاستسلام مؤقتاً بدعم من من الولايات 
المتحدة. لقّد وضع 0 الامريكي أهدافه في تخصيص المساعدة للفلسطينيين هذه 
الطريقة: «إن رغبة الكونغرس لدعم البرامج وتوسيع المؤسسات في المناطق المحتلة للضفة الغربية وقطاع غزة 
هي للمساعدة في اقامة الدعائم الضرورية للمحافظة على السلام66. وأبلغ القنصل العام الامريكي 
ف القدس» موريس دراير» ف اجتماع قِ معهد ترومان بالجامعة العبرية في تموز/يوليو 1١94/8"‏ 
بأن المساعدة الامريكية ستأتي إذا ما تحققت خطوات باتجاه الحكم الذاتي. . . منقوض أو 
باتجاه الكونفدرالية مع الأردن. إن السياسة الامريكية الجديدة لتشجيع المشاريع الخاصة يجب 
اد يتقان إليها كتتقيف: أو ل التأكيد على بناء المؤسسة الأهلية الى قنتعي للقاتسطييين 
بعض السيطرة على تخطيط وتطوير مستقبلهم. وهو الحدف الوطني الفلسطيني الذي حاربته 
السياسة الاقتصادية الاسرائيلية خلال العقدين الماضيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 


قال منسق النشاطات الاسرائيلية في المناطق المحتلة في نيسان/ابريل ١1986‏ إن 
اسرائيل ستسمح بالأموال الامريكية الحكومية والخاصة التي قد تبلغ 5٠١‏ مليون دولار من 
أجل تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات القليلة القادمةء ولكن فقط إذا لم 
تتناقض مع المصالح الاقتصادية والأمنية الاسرائيلية. وستوقف الأموال. كا يقول؛ إذا ما 
ترافقت مع «زيادة اللاضطرابات في المناطق4» والمؤسسات التي ستستخدم أموالها في نشاطات 
ضد اسرائيل لن يسمح لا بالمساهمة . 


(١؛)‏ -1977) معع0 هه علصدظ أعه/77 عطا ورا كاءءزهج1 4ع06ايلة[ 4ا(701677716) .3لا ,تأكتمع لمع8 
.3م اماءء 3 0115 1اراعه |82 ,(1983 


بالنسبة إلى أولشك الفلسطينيين الظامئين لأي نوع من التنمية. مهما كان الثمن 
السياسي» يبدو المستقبل القريب سهل القيادة. أما أولئك الفلسطينيون الذين يستهدفون 
10 المصير وانهاء دورة الاستغلال في يد أولئك الذين يسيطرون على اتجاه التنمية 
الاقتصادية» فعليهم أن يتوقعوا تكثيفاً لذلك النوع من القمع السياسي الذي بات يعنيه تعبير 
«الحياة النوعية» في عام 14/85. 


1١ا/‎ 


الفَصلالشايعم 


سَياسَات التميّة الورَاعيّة ف الضِعّة الََكَةٍ 
و3 إخاء 3 م 


هشام عورتاني©» 


« - 


مقدذمه 


استقطبت التغيرات التي حدثت في زراعة الضفة الغربية وقطاع غزة انتباهاً خاصاً منذ 
بداية الاحتلال الاسرائيلٍ عام 141717 . ويثير هذا الاهتمام ري أهمية الزراعة في الاقتصاد 
المحلي» إذ انها تساهم ب "١ ٠١‏ بالمائة من الانتاج المحلي الاجمالي للمناطق المحتلة» 
واستعخدامها لقسم كبير من القوة العاملة. وللتنمية الزراعية أيضاً تأثير حساس على مسألة 
الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال. ولكن بالإضافة لكل ذلك نإ 
للزراعة في المناطق المحتلة أهمية خاصة بسبب اتصالها مع الموارد الأرضية والمائية الي تمشل 
جوهر الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. ويزيد من أهمية الزراعة علاوة على ذلك أثرها 0 
على العلاقات التجارية للمناطق المحتلة مع اسرائيل والأردن. وكلا القطرين يضع سياسات 
حماية قوية على الاستيراد. خصوصاً فيم| يتعلق بالانتاج الزراعي . 

ستتقصى هذه الدراسة ديناميات التغير في الزراعة» معطية انتباهاً خاصاً للخلفية 
السياسية وتشعبات ما قد يبدو أنه تحولات اقتصادية ‏ اجتاعية اعتيادية. وعلى الرغم من أن 
أغلب المعلومات الاحصائية المستخدمة في هذه الدراسة تتعلق بالضفة الغربية» إلا أن النتائج 
المستخلصة والتوصيات الموضوعة تنطبق الى حد بعيد على قطاع غزة. 


أولاً : الدخل من الزراعة 


تختلف قيمة الانتاج الزراعي ف الضفة الغربية بدرحجة كبيرة من سنة لأخرى. ويعود 
ذلك للتقلبات الدورية الحادة في محصول الزيتون والحبوب» حيث ان هذه الفروع هي ذات 


(#) أستاذ مساعد في الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية ‏ نايلس. 


حال 


حساسية بالغة للتغيرات الكبيرة في مستويات سقوط المطر. ويتأثر الدخل الزراعي أيضاً 
بتذبذبات الاسعار العنيفة الي ميزت الأسواق المحلية في المناطق المحتلة . 

يوضح الجدول رقم )١(‏ أن معدل قيمة الدخل الناتيج من الزراعة بلغ خلال الفترة 
١1858 -87‏ حوالى 181 مليون و ا بيتونا: أي ما يساوي ؛ ,50 بالمائة من 
الانتاج المحلي الاجمالي و 18,0 بالمائة من الانتاج القومي الاجمالي. وعلى الرغم من أن ذلك 
هو أقل ما هو شائع في البلدان الناميةء» فإن حصة الزراعة من الانتاج المحلي الاجمالي للضفة 
الغربية هي أعلى من الأردن (5 بالمائة) واسرائيل (5 بالماثة) . 


جدول رقم )١(‏ 
الدخل من الزراعة في الضفة الغربية» 19487 - ١984‏ 


01 قن الك م 


بالدولار (مليون) 
النائج المحلي الاجمالي0*» 
5 بملاين الدولارات 


حصة الزراعة (نسبة مئوية) 
الناتج القومي الاجمالي:» 
بملايين الدولارات 
حصة الزراعة (نسبة مئوية) , , حل 
معدل الشاقل (بالدولار) 5 : 52010160 


(*) بأسعار عوامل الانتاج والأسعار الجارية . 


المصدر : عهع0) نمع [تكديع[) 1986 ,أعه :ك1 كزه اأعمنوطف أنءتاكةاها3 :5 نا5ناة)5 ]0 بتدعسساظ دمعت 

تلع لدكنمء 3) 1985 ,آعه:15 زه اأعسماوطةق أمء]ائةاها3 :241 0صة ,691.مم ,(1986 ,دع نا5125 04 بامععباظ لهجا 
تظاع لدكناقء 3) 1984 ,أ5726[ زه لعشاوطاك أ2عناكناعا3 لهة ,254.م ,(1985 ,كعناكنا512 01 بامعمناظ8 لتمطمعت 
.مم ,(1984 ,كعتاأكتاةا5 01 تتدعدتاظ لمامعت 


يتبين من تحليل الدخل الزراعي للضفة الغربية حسب المصدر (على أساس معدل 
1م9١ ١1946‏ ) بأن الأشجار المثمرة تساهم ب 18 بالمائة من مجموع الدخل (الجدول رقم 
(5)). اليتون هو الفرع الأهم في الزراءة حيث ييلغ معدل حصته 4 بالانة من الدخملا 
و؟: بالمائة ئة من مجموع الأراضي المزروعة. أما الحمضيات والعنب فهي أيضاً ذات أهمية كبيرة 
باعتيارها سلعاً تصديرية رئيسية. وتساهم المحاصيل الخضرية ب ٠١‏ بالمائة من الدخل 
الزراعي » كا أن حصتها في الصادرات الزراعية هي عالية أيضاً. 

لقد تطور القطاع الحيواني يشكل ملموس خلال سنوات الاحتلال. فقد ارتفعت 
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مساهمته في الدخل الزراعي من ٠١‏ بالمائة في بداية السبعينات إلى 51 بالمائة في الفترة 
١48‏ - 1980. وتشكل الزيادة في انتاج الاغنام والدواجن الجزء الأكير من هذا الارتفاع . 


جدول رقم (؟) 
مكونات الدخل الزراعي (ملايين الدولارات) 


المحاصيل ‏ الاجمالي 
المحاصيل الحقلية 
الختضار و البطيخ 


الزيتون 


الحمضيات 

الفواكه الأخرى 

الانتاج ال حيواتي 
الاستثيار في البساتين الجديدة 
المجموع الاجمالي 


المصدر: احتسبت» من: .13م ,28/27 عاطة]" ,1985 , .نط1 
٠‏ 4 
ثانيا: المساحة المز روعة 


تقدر مساحة الضفة الغربية ب 01/1 ,ه كيلومتراً (قطاع غزة 7" كيلومتراً مريعاً) . 
ويمكن تصنيف هذه المساحة بمعايير الاستعمال الزراعى كما يلي: الزراعة الفعلية ٠٠٠١‏ 
كيلومتر مربع» مراعي ٠‏ كيلومتراً مربعأ استعمالات أخرى ١1777‏ كيلومتراً مربعاً©. 
وبالواقع فإن نسبة الأرض المزروعة فعلياً (5 بالمائة) هي مرتفعة نسبيا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار الطبيعة الصخرية للأرض ونسبة الانحدار المفرطة. ويتبين من المسح الجوي الذي 
أجري عام بأن ٠١‏ بالمائة فقط من أراضي الضفة الغربية هي مناسبة للري و11 بالمائة 
فقط يمكن استعماها للزراعة المطرية"©. 

يتضح من هذه الآر قام ومن الملاحظات الميدانية أن المزارعين الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وصلوا عملياً إلى الحدود الممكنة لمساحة الأرض التي يمكن زراعتها ضمن الشروط 
الطبيعية والاقتصادية القائمة. وبالتالي فإنه إذا كان هنالك رغبة بالتوسع في الرقعة المزروعة» 


)1( -نادء 3) 1977-83 ,هعه0 6714 زمه اعع177 مط يز «عاة177 وبرج عسالانع اعم رمقطمكا لاوط 
.20م ,(1984 ,امع زوعط عمة8 )ةق علصدظ أكع/1 تسسعلةد 


(1) تقرير لدائرة الزراعة (غير منشور). 


ريما لأسياب سياسية فإنه لن يكون ذلك مكناً بحسب معايير اقتصادية بحتة بسبب ارتفاع 
كلفة استصلاح الأراضي ذات النوعية المتدنية (٠ه  ١١١‏ دولاراً للدوتم). كا أن هوامش 
الريح الي يمكن الحصول عليها من الزراعة في مشل هذه الأراضي هي حالياً منخفضة إلى 
مستوى يقل عن العائد الدارج على الاستثارات . وبالتالي فإنه إذا ما كانت الزراعة الموسعة 
هي هدف مرغوب» ربما لأسباب قومية» فإنه يجب تقديم الدعم الكاني لمالكي الأرض من 
الأنواع الحدية. ومثل هذا الاجراء ليس اجراء غير عادي إذ كان أساساً للسياسة الصهيونية 
فيما يتعلق بالأرض» ليس أثناء سنوات الصراع الأولى من أجل حيازة الأرض فقط بل حتى 
الآن حيث لا يزال المزارعون مدعومين بساعدات كبيرة من أجل استمرارهم بالعمل. 

ويجب أن يلاحظ بهذا الصدد أن عدداً من المنظيات الطوعية العاملة في الضفة الغربية 
قدم الدعم لعدد كبير نسبياً من مشاريع الاستصلاح في أراضٍ هامشية, وتتم زراعة هذه 
الأرض عادة بأشجار مثمرة» وأهمها الزيتون. ولا شك أن حول اضحات الأرض على 
بعض الدعم المالي كان من الأسباب الرئيسية لنجاح مشاريع الاستصلاح هذه. 


ثالثاً: اللياه 


تحظى الضفة الغربية بموارد مائية وافرة بالمقارنة مع باقي دول الشرق الأوسط. وقد 
قدر أن 58 بالمائة من مساحتها تحظى بمعدل سنوي من الأمطار يزيد على 7٠٠٠١‏ ملليمترء وهو 
المستوى الذي يحدد عتبة الجحفاف. ويقدر الاحتياطى القابل للاستعمال من المياه بحوالى 86٠١‏ 
مليون متر مكعب©. ويتسرب حوالى ثلثى هذه الكمية إلى الأحواض المائية السوفية التى 
تنساب مجهة إلى المناطق الساحلية. ويقدر بأن الضفة الغربية تزود اسرائيل من خلال هذه 
الأحواض بحوالى ثلث استهلاكها السنوي من المياه والمقدر ب ١979‏ مليون متر مكعب. 
وبالرغم من أن الضفة الغربية غنية نسبياً بمصادر المياهء إلا أن السكان العرب يستهلكون 
١١١ 2. ٠‏ مليون متر مكعب فقط بالسنة. أي ما يعادل ه بالمائة من الاستهلاك الاسرائيل 
السنوي. ويمكن أخذ فكرة واضحة عن الفجوة الواسعة في استهلاك المياه بين اسرائيل 
والضفة الغربية وأوجه الاستهلاك الرئيسية من الجدول رقم (7). 

ان المصادر الرئيسية للمياه في الضفة الغربية هي الآبار الارتوازية والينابيع. ويوجد 
حوالى أبار عربية تضخ حوالى ه”"  5٠‏ مليون متر مكعب سئوياء كا يوجد ٠‏ نبع 


تنتج 1١ - 6١‏ مليون متر مكعب اضائي. ويتعجمع في بار الجمع السطحية حوالى 1 ملايين 
كد ب سنوي . 


() ,(1965 ,كقععستهسظط ومستاأدكمم) وأعككق11 نمه ع5آم18 :مملدمط) برومام0 نط عامهظ نعوكلا 
ال 


2 هشام عورتاني» السياسة المائية في الضفة الغر بية المحتلة (القدس : الملتقى الفكري العربي؛ مع 
ص .١٠١‏ 


ل 


جدول رقم (”) 
استهلاك المياه في اسرائيل والضفة الغربية» 1448 


(مليون متر مكعب) 

الزراعة 

الصناعة 

الاستهلاك المنزلي 

الملجموع 

حصة الفرد الواحد (متر مكعب) 

المصادر ,.8.م 1986 , لم1 

وهشام عورتاني: السياسة المائية في الضفة الغربية المحتلة (القدس: الملتقى الفكري العربي» ٠118)؛‏ 
ص .٠١‏ 


استقطبت سياسات استعال المياه في الضفة الغربية اهتاماً واسعاً خلال سنوات 
الاحتلال. فقد وضعت اسرائيل عملياً سقفاً لكمية المياه التي يستخدمها السكان العرب» 
خصوصاً المستخرجة من الآبار العميقة, وذلك في الوقت الذي تحاول فيه استغلال أكبر جزء 
من احتياطي المياه في الضفة الغربية. وقد قامت شركة ميكوروت للمياه منذْ عام 118 
وحتى الآن بحفر ما لا يقل عن 4" بثراً تبلغ طاقتها الانتاجية ١‏ هع مليون متر مكعب» 
7 الكمية تزيد على ثلثي كمية المياه التي تضخها الآبار العربية جتمعة. وعددها اا 

بار» وتسيطر اسرائيل على استعبال المواطنين العرب للمياه من خلال سلسلة من 

السياسات والأوامر العسكرية الي تنطوي . مثلاء على عدم اصدار رخص حفر آبار جديدة» 
ووضع سقف متدن لكميات الياه المسموح بضخهاء واعاقة جميع الجهود الحادفة لزيادة كفاءة 
استخدام المياه السطحية . 

هنالك آثار سلبية جسيمة للسياسات المائية التي تطبقها اسرائيل في المناطق المحتلة. 
فهذه السياسات تعوق يرا من التوسع الاضائي في مساحة الأرض المروية, التي تقدر بحوالى 
ه بالمائة فقط من اجمالي المساحة المزروعة, في مقابل 6 بلمائة في اسرائيل. وكما هو متوقع 
فقد نجم عن الاعتاد الزائد للزراعة على الري من مياه الأمطار ارتفاع كبير في الأخطار التي 
يتحملها المتتجون. كما انخفضت الربحية الى مستويات متدنية. وهذا يؤكد تراجع الدور 
الاقتصادي للزراعة» سواء بمعيار طاقة الاستخدام أو من حيث مساهمتها بالانتاج المحلي 
الاحمالى . 


(0) تم الحصول على هذه المعلومات من مقابلات خاصة مع باحشين اسرائيليين في القدس. فالسلطات 
الاسرائيلية لا تنشر احصاءات رسمية حول استخدام المياه في المناطق المحتلة . 
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لقد اضطر المزارعون في الضفة الغربية لاتخاذ اجراءات عديدة بهدف التكيف مسع 
المستوى المنخفض لكميات الياه المتاحة لهم. ومن أهم الوسائل التي استخدمت لهذا الغرض 
استعيال أساليب الري الحديثة ذات الكفاءة العالية في نقل وتوزيع لمياه. ولكن بالاضافة 
لذلك فقد حصل في بعض السنوات انخفاض في المساحة المزروعة تحت الري» ليس بسبب 
نقص المياه يل بسبب الانخفاض الكبير في الربحية» وينطبق ذلك بشكل خاص عللى مزارع 
الخضار التي كانت تروى بالطرق التقليدية. 


رابعاً: العمالة في الزراعة 


لقد انخفضت العالة في الزراعة بشكل كبير ومستمر منذ حزيران/يونيو 219571 
وأصبح هذا في الواقع أحد أهم التحولات في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الاحتلال. 
ويتبين من المعطيات الاحصائية أن عدد العاملين في هذا القطاع» سواء لحسابهم أو بأجرء قد 
انخفض من 4,1٠١‏ في سنة ١454‏ الى 78,7٠١‏ في سنة 1180ء أي أن عددهم 
انخفض بنسبة 45 بالمائة (79 بالمائة في قطاع غزة). ومن الناحية النسبية فقد انخفضت نسبة 
العاملين في زراعة الضفة الغربية من 5: بالمائة من مجموع العاملين في سنة 49 إلى 1١5‏ 
بالمائة عام 1185 (الجدول رقم (5) ). وكان الانخفاض في قطاع غزة شديداً أيضاً. 


جدول رقم (4) 
الاستخدام في الزراعة (بالآلاف) 


جموع الاستخدام قٍِ الثسبة ستخد ستخدام ق النسبة 
الاستخدام الزراعة» 00 المئوية 


كلت 44 : دنا /ار١‏ 
ن حمنل كرس كرءآ /آارة4 
/17 "5 لار*ع : اين ١‏ رركا 


(#) فقط ف الآراضى المحتلة . 
المصدر : حدع0) بممعلددنصع) 1971 راعه:5ل زه أعمعط4 اعمعتاكةاماى :متاكتاة)5 أه تاحععباظ لدعامع0 
,19806 ,.1010 لسة ,634.م ,(1971 ركعتا5ناة)5 04 تتدعسساظ 1دئ 


ان انخفاض العالة في الزراعة أصبح ظاهرة معروفة بالنسبة إلى غالبية بلدان العالم 
الشالث. وهو محصلة لعوامل عديدة أهمها الاستخدام المكئف للآلات» وزيادة الطاقة 
الاستيعابية من الأيدي العاملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولكن لهذه الظاهرة في 
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المناطق المحتلة سبباً اضافياً إذ ان ترك العمال للزراعة يعود بالدرجة الأولى إلى الانتتاج 
الرئيسي»ء ما دفع العديد من المزارعين للحد من عدد العاملين بأجر لديهم. . ومن ناحية 
أخرى فقد تسبب ارتفاع مستويات وكلفة المعيشة في المجتمعات الريفية (والحضرية طبعاً) 

بحقز المواطنين» يمن فيهم المزارعون» للبحث عن مصادر اضافية أو بديلة عن العمل في 
الزراعة . 

ان جوهر القضية فيا يتعلق بالربحية يرتبط بالخلل الذي طرأ على نظام تسعير 
مدخلات الانتاج والمنتوجات الزراعية ذاتها بشكل معاكس لمصلحة المزارعين. فكلفة 
المدخلات الرئيسيةء كأجور العمال والحراثة الحيوانية ومياه الري» ارتفعت بين © و18 
عا وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المتتوجات الرئيسية» مثل زيت الزيتون 
والبرتقال» بين ” و" أضعاف. وقد نجم هذا الخلل في هيكل الاسعار بيشكل رئيسي من 
الادخال غير المقيد للمنتوجات الزراعية الاسرائيلية المدعومة إلى أسواق المناطق المحتلة» كما 
سنرى فيم| بعد. 

إن نتائج انخفاض الاستخدام في الزراعة خطيرة جدا ففي الوقت الذي تتزايد فيه 
البطالة في المناطق المحتلة فإننا نلاحظ تحول لأعداد كبيرة من المزارعين والعمال الزراعيين الى 
عمال مأجورين في قطاعات آأخرى؛ وبشكل خاص في اسرائيل. وهكذا فيدلاً من المساعدة 
على التخفيف من مشكلة البطالة فإن التحولات التى طرأت على العمالة الزراعية قد جعلت 
هذه المشكلة أكثر حدة. وبالتالي فإن وقف النزيف العالي من الزراعة» بل حتى محاولة 
لتوسع في العمالة الزراعيةء يعتبر من الأولويات الرئيسية بالنسبة لاقتصاد المناطق الفلسطينية 
المحتلة . 


خامساً : التجارة والتسويق 


طرأت بعد الاحتلال تحولات جذرية على أوضاع الأسواق المحلية وشروط التبادل 
التجاري للمناطق المحتلة مع البلدان الأخرى. فقد كان لمنتجي الضفة الغربية حتى 
حزيران/يونيو 1471 الحرية التامة في شحن منتوجاتهم إلى أسواق الضفة الشرقية» ومن ثم 
كان يتم شحن نسبة كبيرة من تلك الصادرات إلى الأقطار العربية المجاورة دون صعوبات 
جوهرية . وبالطبع فقد ساعدت القيود التي كانت تفرضها السلطات الأردنية على استيراد 
المنتتوجات الزراعية على تطور بعض الفروع الانتاجية التي تتميز بجدوى اقتصادية مقبولة. 
كالدمضيات والخضار والدواجن والمواثي 

تم بعد وقوع الاحتلال مباشرة فتح الأسواق المحلية أمام المتتوجات الاسرائيلية دوئما 
أية شروط» وبالمقابل خضع تدفق السلع العربية إلى اسرائيل لقيود مشددة بحيث تتم هذه 
العملية بحسب ما يحقق المصالح الاسرائيلية بالدرجة الأولى. وقد نجم عن هذه السياسة 
التجارية الكولونيالية أن أصبحت أسواق الماطق المحتلة في المرتبة الثانية في الاهمية بعد 
الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة الى الصادرات الاسرائيلية. ويقدر بأن صادرات اسرائيل 


1١ه‎ 


للضفة والقطاع (بما قُِ ذلك القدس العربية) وصلت فق سنة 1987 إلى 91١1/‏ مليون دولار 
(الجدول رقم (5) )؛ ويعادل ذلك ١5‏ بالمائة من مجموع صادرات اسرائيل اذا استثنيتا منها 
الأسلحة والألماس. لهذا فليس من المستغرب أن تسعى اسرائيل بشتى الطرق إلى أن تحافظ 
بل أن تعمق مكتسباتها الكولونيالية في المناطق المحتلة . 

يمكن أخخذ فكرة واضحة عن محصلة التحولات التى طرأت بالتسبة الى شروط التبادل 
التجاري للمناطق المحتلة من الجدول رقم (5). ويتبين من هذا الجدول أن الضفة الغربية 
وقطاع غزة يحصلان على 4١‏ بلمائة من مستورداتها من اسرائيل» وأنهها يصدران للأخيرة 54 
بالمائة من صادراته). وتعاني المناطق المحتلة من عجز ضخم في ميزانها التجاري مع اسرائيل» 
بلغت قيمته في سنة 7 4٠08‏ مليون دولار (يشمل ذلك العجز تجارة القدس العربية مع 
اسرائيل) . 

جدول رقم (5) 
خلاصة التحارة الدولية للضفة والقطاع في عام ١946‏ 
(ملابين الدولارات) 


اننا 4 يكن لون 
نينا 6 حرق كنا 


الصادرات إلى : 
الضقة الغربية*» أركة 54" ١‏ 1515 
اركة أركا لاع ١1155‏ 

ا 


قطاع غزة 
(*) باستثناء القدس الشرقية: الذي يبلغ عدد سكانا مس سكان الضفة الغربية. 
المصدر: .693.م ,1986 ,110 


١‏ - ديناميات التجارة الزراعية 


يشير التحليل السلعي لتجارة المناطق المحتلة مع اسرائيل أن ١5‏ بالمائة من السلع التي 
تستوردها هذه المناطق من اسرائيل هي من المنتوجات الزراعية. وتعاني المناطق المحتلة من 
عجز ملموس في تجارتها الزراعية مع اسرائيل». بلغت قيمته 1١‏ مليون دولار في عام ك194 . 
ويقدر بأن معدل كمية الخضار والفواكه الاسرائيلية التي تدخل سنوياً للضفة والقطاع هي 


كه1 


بحدود ٠٠١‏ ألف طن" ويعادل ذلك حوالى 55 بلمائة من الاستهلاك الكلى فيهما من هذه 
السلع بل ان حصة المتتوجات الاسرائيلية ترتفع بالنسبة الى بعض السلع, مثل منتتوجات 
الألبان والبيض وحم الدجاج والحبوب. إلى أكثر من ٠٠‏ بالمائة من الطلب المحلي» وجوهر 
المشكلة من هذه الناحية هو أن المتتجين الاسرائيليين يتمتعون بميزات كبيرة بالمقارنة مع 
المتتجين الفلسطينيين» تتراوح من ميزات الحجم الكبير إلى الدعم امالي المباشر. وبالتالي فقد 
أدت هذه المواجهة غير المتكافئة إلى تراجع نسبي ملموس في بعض الفروع الانتاجية في 
المناطق المحتلة» مثل الألبان والدواجن والحمضيات. ولا شك أن هذا الوضع يمثل التهديد 
الأكثر جدية لمستقبل الزراعة في تلك المناطق . 

يتضح من الحدول رقم (0) أن حجم تجارة المناطق المحتلة مع الأردن يلغ حوالى ٠١‏ 
بالمائة فقط من حجم تجارتها مع اسرائيل» كما أن اتجاه التجارة مع الأردن هو مغتلف تمامأًء 
حيث تتمتع الضفة والقطاع بفائتض يبلغ حوالى ١‏ مليون دولار. ومن الأسباب الرئيسية 
لهذا الفائض القيود التى تفرضها اسرائيل على الاستيراد من الأردن. 

ويوضح الجدول رقم (1) أن المعدل السنوي لقيمة الصادرات من المناطق المحتلة الى 


جدول رقم (5) 
صادرات المناطق المحتلة الى الأردن (معدل الأعوام: 1941١‏ 1986) 


مجموع السلع الزراعية يففضضينة 
زيت الزيتون الملحلها 
الحمضيات لمشيل 
أخرى فقيل 


مجموع السلع الصناعية لض 
السمئة رلا 


الصابون 8 
الحجارة والرخام لمتكيل 


المصادر: 22ة© 0صة 2أتقهة5 , 3ع03ل» ركعتاكتاة56 01 تاقعكداظ لدجادعن) ل0سة ,1983 ,.لاط1 
6-13.م , (1985) 2.هظ , 701.7 ,لإأرعاملان) كعاأتكة]ماق كعتجرمنا جع 1 لعن اكاا 41011 «رقعتفظ 


ل( لدتادعت) تسعلمكدصع1) 1986 ,ادهع زه أعه#دطة أمء3كمم)ا3 ,كعتاكتاها5 01 تتدعمناظ لممادعت 
.(1986 ,كعناكناة51 01 لاقعمتاظ 


١ها/‎ 


الأردن بلغ خلال الفترة 1١946 198١‏ حوالى ٠١١‏ مليون دولار» وأن 54 بالمائة من كل 
الصادرات هي من اللمنتوجات الزراعية. 

يخضع تدفق منتوجات الضفة الغربية وقطاع غزة الى الأردن لسياسات توضصع من قبل 
لحنة أردنية على مستوى رفيع وبالتنسيق مع مسؤولين في مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول 
العربية . وتستند هذه السياسة إلى القواعد والأسس التالية: 

بذل كل جهد ممكن لتجنب دخول منتوجات من منشأ اسرائيل» وقد تم وضع 
عدة اجراءات فعالة عملية لتحقيق هذا الهدف. 

ب السماح بدخخول ما لا يزيد عن 56 بالمائة من الانتاج المحلي للسلع التصديرية في 
الضفة الغربية» وذلك على افتراض أن يتم استهلاك الجزء الأكبر من الانتاج في الأسواق 
المحلية . ولا يأخذ هذا الافتراض على ما يبدو بعين الاعتبار الحقيقة الواضحة من أن اسرائيل 
تقذف فاتض منتوجاتها للمناطق المحتلة بأسعار تقل في بعض الأحيان عن سعر التكلفة. 

اج - يتم تحصديد الانتاجية للمزروعات التصديرية بموجب تعليمات من المسؤولين 
الأردنيين» وفي الغالب بمعدلات تقل كثيراً عن الانتاجية الفعلية. لذا فإن نسبة الكمية 
المسموح بدخوها تقل في معظم الآحيان عن النسبة المحددة رسمياً وهي 50 بالمائة من 
الانتاج . 

د يتم وضع جدول زمني بدخول المتتوجات من المناطق المحتلة بحيث لا يتسبب ذلك 
بانعكاسات سلبية على المنتجين في الضفة الشرقية. 

ه ‏ يسمح بدخول الحمضيات من قطاع غزة حسب الأسس نفسها تقريباً المذكورة 
أعلاه. ويسمح في بعض الأحيان بدخول كميات محدودة من الجوافا والتمور, ولكن لا 
يسمح بدخخول الخضار من قطاع غزة» على افتراض أن الكمية المنتجة هي قليلة ويمكن 
استهلاكها محلياًء علياً بأن انتاج الخضار في القطاع قد ارتفع بشكل كبير في الأعوام العشرة 
الأخيرة ٠١7(‏ آلاف طن في سنة 1985). 

و حلد عدد الشاحنات المسصوح حا بدخول الضفة الشرقية ب 6٠٠‏ شاحنة فقط 
جميعها كانت تعمل قبل حزيران/يونيو971١1.‏ وقد خلق هذا التحديد مشكلات جدية 
للمصدرين في مواسم الانتساجء إذ أدى إلى ارتفاع غير عادي في كلفة الشحن. وتستراوح 
الكلفة في الوقت الحاضر بين حوالى 1١6١‏ ديناراً و00 دينارا للشحنة الواحدة 1١5 ١١(‏ 
طنا), وكيا هو واضح فإن كلفة كهذه تقلل كثيراً من القدرة التنافسية لمنتجي المناطق المحتلة . 

وعلى الرغم من القيود السالفة الذكر فقد استمر تدفق المنتوجات الزراعية من الضفة 
والقطاع خلال السيعينات بصورة امترضية تسيا ولا شك أن ذلك كان أحد العوامل 
الأساسية الي ساعدت على تطوير بعض الفروع الزراعية المكثفة في الداخل» كما ساعد من 
الناحية الآأخرى على مواجهة الطلب المتزايد في الأردن خلال تلك الفترة على الخضار 
والفواكه . 

بدأ المصدرون في المناطق المحتلة بمواجهة مشاكل متزايدة في تصدير منتوجاتهم غير 


١همل‎ 


الجسور منذ عام 19417/4. فقد أدت الحرب العراقية ‏ الايرانية الى اغلاق السوق الايرانية 
أمام الحمضيات الفلسطينية» عدا أن ذلك السوق كان يستوعب حوالى نصف الصادرات من 
الحمضيات . وتلا ذلك انخفاض مفاجىء في كمية الصادرات الزراعية إلى سوريا والعراق» 
وإن كان لأسباب مختلفة. وبما زاد من صعوبة التصدير عبر الجسور حصول زيادة كبيرة في 
الانتاج الزراعي في الأردن ذاته. ما دفع بالسلطات الأردنية لاتباع سياسات تستهدف حماية 
الانتاج المحلي. وقد كانت المحصلة النهائية لكل هذه التطورات حصول انخفاض ملموس في 
حجم الصادرات الزراعية الى الأردن» حيث انخفضت من 576,٠٠١‏ طن في سنة 191814 
إلى 154,٠٠١‏ طن في سنة 0219485©., 


* - الميزات النسبية في أسواق التصدير 

يرتبط مستقبل تصدير المتتوجات الزراعية من المناطق المحتلة الى الأسواق العربية بقدرة 
المنتجين على امتلاك ميزات نسبية كافية لأن تسمح لحم بالدخول الى هذه الأسواق التي تتميز 
بدرجة عالية من التنافس . فحتى سنوات قليلة خلت كان انتاج الفواكه والخضار في تلك 
الأقطار بمستوى يقل كثيراً عن الاستهلاك المحلي. الأمر الذي أعطى فرصاً واسعة للمتتجين 
الفلسطينيين وغيرهم. اضافة الى ذلك فقد كانت الانتاجية في المناطق المحتلة» وض 
بالنسبة الى الأغاط الزراعية المكثفة» أعلى بكثير تما في الأردن والبلدان العربية المجاورة. 

إلا أن الوضع بدأ يتغير في غير صالح منتجي المناطق المحتلة منل ههاية السبعينات» 
الأمر الذي أدى الى تقويض الميزات النسبية للمنتوجات الفلسطينية في أسواق التصدير 
التقليدية. وقد شملت هذه التحولات ما يلي: 

أ - ارتفع بحدة الانتاج المحلي من الخضار والفواكه في غالبية البلدان العريية 
المجاورة تشيوييا في الأردن والسعوديةء وذلك الى الدرجة التي لم تعد هذه البلدان تعاني 
من عجز في منتوجات رئيسية كالبندورة والباذنجان والخيارء بل هنالك الآن شكاوى من 
فوائض مزمنة ودعوات لتقليص الانتاج من بعض السلع في هذه الأقطار. ويتيين من الجدول 
رقم () أن مجموع الانتاج لمحاصيل الخضار ارتفع بالآردن بنسبة 58 بالمائة ما بين 19417١‏ 
و٠98ا1ء‏ وفي عام 1187 كان الانتاج 4 مرة أعلى من الانتاج في الضفة الغربية» ويزيد 
مرتين عن مجموع انتاج الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ب حصل خلال الأعوام العشرين الماضية ارتفاع ملموس في الانتاجية الزراعية في 
البلدان العربية المجاورة» وخصوصا في الأردن» مما لم يترك ميزة ملموسة للمزارعين في 
الأراضي المحتلة. ومههما ظل هنالك من فرق طفيف في الانتاجية فإنه لا يوازي التكاليف 
الاضافية التي يتحملها المصدرون بسبب القيود المطبقة حالياء» خاصة بالنسبة إلى تكاليف 
الشحن . 

(1) الأوضاع المالية والمصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة (عمان: اللجنة المشتركة والجمعية العلمية 
الملكية. 19886)ء ص .١١8‏ 
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جدول رقم () 


المصادر: بسام الساكت. الاقتصاد الاردني (عان: مؤسسة عيد الحميد شومان. 1484)) ص 5ء 
والتشرة الاحصائية للضغة الغربية وقطاع غزة (نابلس : جامعة النجاح الوطنية: 19417)» ص 41-45. 


ج - يشكل الارتفاع المستمر قي أسعار المدخلات المستخدمة في الزراعة مشاكل اضافية 
للمزارعين في الأراضي المحتلة. فقي اسرائيل والأردن تكون بعض عناصر الكلفة الأساسية 
مدعومة بدرجة كبيرة. فمياه الري. على سبيل المثال» تصل للمنتجين في وادي شرق الأردن 
بسعر ٠‏ فلوس لكل متر مكعب» وق اسرائيل بسعر يبلغ ٠١‏ فلساً لكل متر مكعب. وتقل 
هذه الأسعار كثيراً عن السعر الدارج في معظم مناطق الزراعة المكثفة في الضفة الغربية» وهو 
حوالى ٠٠١‏ فلس للمتر المكعب. ولما كانت الزراعات المكثفة بحاجة ل ٠١١١ 5٠٠‏ متر 
مكعب لكل دونم فإن ذلك يظهر بوضوح الفرق الكبير في كلفة الري لدى المنتجين في كل 
من الأردن واسرائيل والضفة الغربية . 


د - إن نوعية منتوجات رئيسية معينة مثل العنب والحخمضيات» أصبحت لا تتوافق مع 
الارتفاع الذي طرأ على مستويات التوعية المرغوبة في الأسواق الاستهلاكية المترفة في الأردن 
وبلدان الخليج . وقد نجم عن ذلك ميزات نسبية للمصدرين من أقطار أخرى لديهم منتوجات 
ذات نوعية عالية . 


إن المشكلات والاختناقات السابقة هي عميقة الجذور ولا يمكن حلها بسهولة على 
المدى القصير. ومالم يقم المنتجون في المناطق المحتلة بخطوات فعالة لتصحيح النواقص 
المتعلقة يكل هذه العقبات فإن مشكلاتهم التسويقية ستصبح أكثر سوءاً وسيشهد الانتاج 
الزراعي تدهوراً حاداً. لكن من الممكن تجنب نتائج كهذه كما سئرى في مكان آخر من هذه 
الورقة . 


مل 


سادسا: التمويل الزراعي 

تطورت مصادر التمويل الزراعي في الضفة الغربية قبل الاحتلال بحيث أصبحت 
ترتكز على بعض الأجهزة المتخصصة . فالقروض المتوسطة وطويلة الأجل كانت تقدمها 
مؤسسة الاقراض الزراعي من خلال فروعها الأربعة قي الضفة» في حين كانت فروع الاتحاد 
التعاوني الأردني المركزي تقدم للمزارعين القروض الانتاجية القصيرة الأجل من خلال 
الجمعيات التعاونية التي ينتسبون اليها. وبالاضافة لذلك فقد اشتملت مصادر الاقراض على 
وسطاء التسويق وتجار المواد الزراعية الذين كانوا في العادة يقدمون القروض للمزارعين على 
شكل تسهيلات بالدفع تستمر غالباً حتى باية الموسم . كما لعبت البنوك التجارية دوراً مهأ في 
مويل أنواع معينة من النشاطات الزراعية. ويشكل عام فقد بلغت المديونية الاجمالية للقطاع 
الزراعي في أيار/مايو 11717 حوالى ١١‏ مليون دولار» يعود حوالى نصفها لمؤسسة الاقراض 
الزراعي ©. 

أجبرت جميع مؤسسات الاقراض الرسمية والأهلية على اغلاق فروعها في الأراضي 
المحتلة بعد الاحتلال مباشرة في حزيران/يونيو 1471 . ول يتوافر خلال العشر سنوات التي 
تلت ذلك أي مصدر مؤسسي للاقتراض باستئناء البرنامج الصغير الذي تبنته السلطات 
العسكرية في أوائل السبعينات والذي لم يكن له فعالية تذكر بسبب الشبهات السياسية التي 
تحوم حوله. وعلى كل حال فقد توقف هذا المشروع منذ متتصف السبعينات دون أن يترك أثرا 
يذكر. لذا فقد قام المزارعون في تلك الأثناء بتغطية احتياجاتهم التمويلية من وفوراتهم الذاتية 
ومن خلال التسهيلات التي كان يقدمها تجار المواد الزراعية ووسطاء التسويق. ويمكن القول 
بأن تلك المصادر كانت تسد حاجات المزارعين من القروض قصيرة الأجل حتى منتصف 
السبعينات . 

لكن الأوضاع التمويلية في المناطق المحتلة أخذت تزداد ضيقاً منذ أواخر السبعينات 
عندما اشتد الركود الاقتصادي في اسرائيل وارتفعت نسبة التضخم وتراجعت القيمة التبادلية 
للعملة الاسرائيلية لمعدلات قياسية. وقد نجم عن ذلك أن لجا المقرضون من القطاع الخاص 
إلى الحد قدر المستطاع من العمليات التي تتضمن تقديم القروض النقدية أو العينية لكي 
يتجنبوا أية خسائر ناجمة عن انخفاض سعر التبادل غير المتظم للعملة الاسرائيلية. ونظرا 
للتذيذب الحاد في الربحية وارتفاع المخاطر في العمل الزراعي فقد أبدى كثير من المزارعين 
ورجال الاعمال تحفظاً من الاقتراضء أو حتى بالنسبة لاستثار مدخراتهم في الانتاج الزراعي 
الا بالمستوى الذي لا بل منه. 

اتخل حزب الليكود الحاكم بعد تسلمه السلطة ف عام /ا91 اجراءات أكثر تشدداً 
حيال الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلةء كيا أدت سياسته الاقتصادية لتفاقم حاد في 


ليك هشام عورتاني» «التنمية الزراعية قي الضفة الغربية.» (اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
برادفورد. 7١4)ء‏ ص .١10١‏ 
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الركود الاقتصادي وتآكل سريع في قيمة العملة الاسرائيلية. وكان لحذه التطورات مضاعفات 
بعيدة الأثر على الأسواق المالية في المناطق المحتلة. فقد فرضت سلطات الحكم العسكري 
قيوداً شديدة على دخول الأموال من الخارج» وبالتالي أصبحت ندرة التمويل أحد أهم 
العوامل التي تعوق تطور الزراعة منذ نهاية السبعينات . 

حدث على هذه الخلفية تطوران هامان في| يتعلق بمصادر التمويلء الأول هو تأسيس 
اللجنة الآردنية ‏ الفلسطينية المشتركة لدعم صمود المواطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ 
والثاني هو حصول زيادة مفاجئة في النشاطات التي تمارسها المنظات الطوعية الخاصة. 


١‏ - اللجنة المشتركة والزراعة 


أسست اللجنة الاردنية ‏ الفلسطينية المشتركة بموجب قرار اتخذه مؤتمر القمة العربي في 
بغداد ستة 21418 وابتدأت اللجنة نشاطها في عام 191/4 بهدف تقديم الدعم المالي اللازم 
لتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والتعليمية والصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وقد نص قرار القمة العربية المتعلق مهذا الموضوع على تخصيص ١١٠١‏ مليون دولار سنوياً هذا 
الغرض. ويتبين من مراجعة سجل عمل اللجنة المشتركة في المجال الزراعي خلال السنوات 
الست التي مارست فيها عملها بشكل نشط  ١191/4(‏ 11860) بأن منجزاتها كانت أقل بكثير 
من التوقعات التي كانت تراود مؤسسي اللجنة؛ أو مواطني المناطق المحتلة الذين أسست 
اللجنة من أجلهمء بل ان سجل اللجنة في القطاع الزراعي هو أحد أهم اخخفاقاتها. ومن 
المؤشرات الدالة على ذلك ما يلي: 

أ تلقت اللجنة خلال الفترة المذكورة أعلاه حوالى ٠٠١‏ مليون دولار فقط من أصل 
المبلغ الذي تعهدت بدفعه البلدان العربية الموقعة على قرار تأسيس اللجنة. والذي يصل إلى 
٠‏ مليون دولار لست سنوات. 

ب - أنفقت اللجنة المشتركة حتى غهاية عام ١985‏ حوالى 7١‏ مليون دولار على القطاع 
الزراعيء أي ما يعادل 8,0 بالمائة فقط من اجمالي الأموال التي صرفتها". 

ج - تميزت السياسات التنفيذية التي اتبعتها اللجنة بتميز واضح لصالح الأغنياء 
وأصحاب النفوذ. واضافة الى ذلك فقد كانت الاجراءات العلمية التي يتطلبها صرف قرض 
بقيمة تبلغ بالمعدل ملكا دولار تتطلب من المقترض كلفة قد تزيد عن ”“٠‏ دولار تشتمل 
أساما عل تكاليقب الشفر لعيان عريين أو أكثر وكذلك كلفة اعداد الوثائق الثبوتية المطلوبة. 
ولا شك أن هذه الاجراءات كانت تشكل عائقاً فعالً أمام الغالبية العظمى من المقترضين 
المحتملين00, 

(9) الأوضاع المالية والمصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزةء ص .1١8‏ 

)١١(‏ يقوم المقترضون المحظوظون بحوالى ثلاث سفرات الى عمان قبل حصوهم على القرض» ويدفعون 


على قروضهم فائدة يمعدل ؟ بالمائة سنويا. وحوالى ثلاثة أرباع الذين يقدمون طلبات لا يحصلون على قروض. 


يكدل 


 ”‏ المنظات الطوعية الخاصة والزراعة 


هنالك تباين كبير بين المنظيات الطوعية العاملة في المناطق المحتلة من حيث سجل 
عملها في القطاع الزراعي . وبما يذكر أن العدد الاجمالي لهذه المنظمات قد يزيد في الواقع عن 
١‏ منظمة. إلا أن المنظمات التي تمارس نشاطات ملموسة في القطاع الزراعي هي حمس 
فقط. وهي : جمعية المانونانيت المركزية» ومؤسسة أنيراء وجمعية التنمية الاجتماعية» ومؤسسة 
الاغاثة الكاثوليكية وبرنامج الاماء التابع للأمم المتحدة. ولجميع هذه المنظمات مكاتب محلية 
موجودة في القدس العربية. ولكن بالاضافة إلى ذلك يوجد بعض النظبات الأخرى ذات 
الاهتمام بالزراعة التي لا يوجد لما مكاتب في الداخل» ومن أهم هذه المنظات مؤسسة 
التعاون . 

لكل من المنظيات السالفة الذكر أهدافها ومصادر تمويلها الخاصة وارتباطاتها المؤسسية 
المتميزة . وبالتالي سيكون من الصعب ومجافياً للدقة أن يتم اعطاء تقويم عام لنشاطاتها. ومع 
ذلك من الممكن التعرف على بعض السيات العامة التى يمكن ملاحظتها بدرجات مختلفة لدى 
جميع المنظمات الطوعية : 1 

أ بغض النظر عن انتماءاتها السياسية وأهدافها الضمنية فإنه يتوجب تثمين اهتمام 
المنظيات الطوعية وجهودها الرامية لايقاف التدهور في البنية الاجتاعية والاقتصادية للمجتمع 
الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي. ويجب الاشارة إلى أن جهودها في هذا المجال ابتدأت 
قبل أن تتأسس اللجنة المشتركة بقرار من مؤّر القمة العربي ببغداد في سنة 191/8 . 


ب - بلغ حجم المساعدات التي قدمتها جميع المنظمات الخاصة في المجالات الزراعية 
لغاية نباية سنة ١487“‏ بمعدل 4, * مليون دولار في السنة. ويقل هذا لمبلغ كثيراً عما هو لازم 
لتطوير قطاع اقتصادي أساسي حرم من مصادر الاقراض منذ سئة /1951. وكان ذلك تيبا 
رئيسياً لضآلة الأثر الذي تركته نشاطات المنظيات الطوعية في المجال الزراعي. وذلك رغم 
بعض النجاحات الموضعية . 

ج - أثارت الكيفية الي قامت ما المدظلات بتوزيع مخصصاتها على محالات العمل 
المختلفة جدالاً مريراً في الأوساط الفلسطيئية المعنية بتنمية المناطق المحتلة. فحتى سنة ١141‏ 
كان هنالك تركيز زائد على المجالات الصحية والخدمات الاجتماعية والاشغال العامة» مع 
اعطاء اهترام هامشي للمشاريع المتعلقة بالقاعدة الاقتصادية المحلية» خاصة في المجالاات 
الزراعية. ويتبين من دراسة تحليلية لميرون بنفنيستي تتعلق بشلاث من المنظات الرئيسية التي 
تتلقى تمويلها من الحكومة الامريكية ان نسبة المشاريع الي قدمتها تلك الجمعيات في 
المجالات الاقتصادية بلغت ثلث عدد مشاريعها ا وكانت حصة تلك المشاريع 
8 0: بالمائة فقط من مجموع المخصصات"" . 
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د لجأت المنظات الطوعية في غالب الأحيان للتعامل مع المزارعين من خخلال 
الجمعيات والمؤسسات العامة علياً بأنه لدى معظم المنظيات الطوعية الامكانات الادارية 
للتعامل يكفاءة مع المزارعين على مستوى القاعدة المحلية. وهناك شعور لدى الكثير من 
الفعاليات السياسية والاقتصادية بأن طريقة عمل الجمعيات الطوعية كانت تستهدف بشكل 
مقصود أو غير مقصود تطوير قيادات محلية «معتدلة» تأمل في أن تكون منافسة أو بديلة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . 

ان التنسيق بين المنظيات الطوعية والخيراء المحليين كان على مستوى منخفض 
بالنسبة الى تقويم الأولويات للمشاريع المطلوبة. وني كثير من الأحيان يتم القيام بدراسات 
الجدوى الاقتصادية بطريقة شكلية ومن قبل خبراء زائرين ودون ابداء حساسية كافية 
لوجهات النظر المحلية التي قد تكون مخالفة للمشروع المقترح. ولا شك أن ذلك هومن أهم 
أسباب الارتفاع الملموس في نسبة كل المشاريع التي تتبناها الجمعيات الطوعية في المجالات 
الزراعية . 

و لجأت بعض المنظيات الطوعية لاقامة أجهزة ادارية خخاصة بها تحتوي على عدد كبير 
نسبياً من الموظفينء مبررة ذلك برغبتها في توسيع ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها. لكن 
سياسة كهذه قد تؤدي يشكل غير مباشر إلى اعاقة الجهود الحادفة للق أجهزة وطنية 
متخصصة للتعامل مع القطاع الزراعي . 

ز- تؤدي العلاقات القائمة بين المنظمات الطوعية والسلطات الاسرائيلية لانعكاسات 
سلبية بعيدة الأثر على جميع نشاطاتها وتؤثر كثيراً على صورتها لدى الرأي العام في أوساط 
الشعب الفلسطيني . إذ تنص التعلييات الاسرائي ثيلية على أن تقوم جميع المنظيات الطوعية. 
وبشكل خاص تلك التي تدعمها الحكومة الامريكية. بتقديم اقتراحات المشاريع للسلطات 
الاسرائيلية المختصة قبل المباشرة بتنفيذها. وى) هو متوقع فإن لهذه السلطات تصورات قد 
تكون ختلفة قاماً عن تلك التي لدى المواطنين الفلسطيئيين أو العاملين في الجمعيات 
الطوعية. وبعد مداولات ومساومات مطولة تقوم السلطات الاسرائيلية بالموافقة على بعض 
هذه المشاريع وترفض نسبة كبيرة منها كما قدمت في صورتها الأولية» وتطلب تعديل بعضها 
بحسب ما تراه مناسياً وتجمد الرد على عدد كبير منها. وقد كان سجل الموافقات منخفضاً جداً 
بعد أستلام الليكود للسلطة. اذ يتين من دراسة بنفئيستي أن ٠ه‏ بالمائة من المشاريع المقدمة 
في المجالات الزراعية وافقت عليها السلطات الاسرائيلية» وكانت نسبة الموافقة ",7" بالمائة 
بالنسبة للمشاريع الصناعية. أما بالنسبة لمشاريع اشرياة العامة (مياه. مجاري طرق» 
عيادات) فقد كانت نسبة الموافقة ٠٠١‏ بالمائة لأن مشاريع كهذه ترفع عن السلطات 
الاسرائيلية المسؤوليات القانونية المترتبة عليها فيها يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية في المناطق 
الملحجتلة«ة , 


(؟7١)‏ المصدر نفسه . 
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اح ختاماء يجب الاشارة إلى أن أي تقويم واقعي لنشاطات الجمعيات الطوعية 
واللجنة المشتركة على حد سواء لا يمكن أن يتجاهل التأثيرات النفسية والاجتاعية الى نجمت 
عن سياسات تقديم الهبات التي اتبعتها تلك المؤسسات. إذ ان هذه السياسات لم تساعد على 
حل مشكلة نقص مصادر التمويل التي تعانيها المنشآت الاقتصادية في المناطق المحتلة بل على 
العكس فإنها زادت من الصعوبات التي تواجه تلك المنشآت. فمن المؤكد أن تقديم الهمبات 
وأشكال الدعم المجائية لعدد معين من الأفراد والجماعات سيؤدي إلى خلل في قوى 0 
وسيعمل على الابقاء على مستوى متدن من الكفاءة لدى المنشآت الاقتصادية التي تتلقى دعم|ا 
كهذا. ومن ناحية أخرى يجب الاشارة أيضاً للآثار السلبية على بيئة التنمية والناجمة عن 
الاشاعات والشكوك الي رافقت عمليات تقديم المبات لبعض الأفراد والمؤسسات دون 
غيرها. 


سابعاً: التعليم الزراعي والبحث العلمي 


وضعت دائرة الزراعة في الضفة الغربية تحت سلطة الحكم العسكري بعد وقوع 
الاحتلال الاسرائيلٍ مباشرة» وأنيطت مسؤولية هذه الدائرة بضابط قيادة متتخصص منشح 
بموجب أمر عسكري من قائد الضفة الغربية جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها وزير 
الزراعة بحسب التشريعات الأردنية. وأما المهام التنفيذية المتعلقة بهذا الجهاز فقد تركت 
للموظفين العرب العاملين في المكاتب اللوائية الستة التابعة هذه الدائرة. ويعمل في كل من 
هذه المكاتب بحدود ستة مرشدين زراعيين, بالاضافة الى موظف اسرائيلٍ يقوم بمهام 
«التنسيق» بين المكتب والمسؤولين في القيادة و «الادارة المدنية». 

لعبت دائرة الزراعة خلال السنوات الخمس أو الست الآولى من الاحتلال دوراً نشطاً 
في تحديث الزراعة في المناطق المحتلة. فقد تم تعيين عدد كبير نسبياً من الموظفين الجدد 
وأجري العديد من المشاهدات الزراعية وقدمت بعض القروض للمزارعين بشروط تشجيعية 
وفوق كل ذلك فقد كانت الظروف التسويقية المناحة للمزارعين مشجعة بشكل ملحوظ. 
ونتيجة لهذه التحولات وغيرها فقد تم تحقيق انجازات ملموسة في محال تحديث وسائل الانتاج 
الزراعي وحصل و كبير في بعض الفروع الزراعية . 

لم يستمر الاهتمام الرسمي بتطوير القطاع الزراعي في المناطق المحتلة لفترة طويلة حيث 
بدأت السلطات المسؤولة باستبدال السياسات التشجيعية باجراءات تستهدف الحد من نمو 
الزراعة ومحاولة توجيه تطورها في الاتجاهات التي تخدم بالدرجة الأولى المصالح الاسرائيلية. 
وكانت الدوافم وراء هذا التحول في بداية الأمر هي رغبة السلطات في اختصار نفقاتها في 
المناطق المحتلة بسبب الضائقة الاقتصادية في اسرائيل» ورغبتها في فتح المجال أمام المتتوجات 
الاسرائيلية لكي تحتل أكبر جزء ممكن من الأسواق المحلية. 

إلا أن الدافع الرئيسي للموقف الاسرائيلي المعادي للقطاع الزراعي في المناطق المحتلة 
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نايع إلى حد بعيد من الأطماع الاسرائيلية المتنامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة» التي 
أخحذت تظهر بشكل جلى منذ أواسط السبعيتات. وعلى هذا الأساس فإن السلطات 
الاسرائيلية أصبحت تشعر بأن تحقيق الحدف المركزي لاسرائيل في الابتلاع أو الضم التدريجي 
للمناطق المحتلة سيصبح أكثر سهولة عند تقليل مساحة الأرض التي يزرعها المواطنون 
العرب. خاصة بالأشجار. وعندما يتم تحديد موارد المياه المتاحة للمزارعين العرب. واضافة 
الى ذلك فإنَ اتكماش الزراعة سيؤدي لتناقص في عدد العاملين في هذا القطاع تمايمهد 
الطريق لحجرة العديد منهم للخارج بحثاً عن العمل أو التوجه للعمل في اسرائيل. 

اتخذت التراجعات في موقف اسرائيل ازاء الزراعة في المناطق المحتلة أشكالاً عديدة 
وعميقة الأثر. وفيا يل وصف لبعض التحولات التى لجأت لما السلطات الاسرائيلية لتحقيق 
أهدافها المتعلقة بهذا القطاع . 


١دتم‏ اجراء تخفيض كبير في ميزانية دائرة الزراعة خلال سنوات السبعينات. ويتبين من 
الجدول رقم (6) أن الميزانية التطويرية للدائرة قد انخفضت (بأسعار ثابتة) من 15 مليون 
شاقل في عام 14959/19348 إلى ١١‏ مليون شاقل في عام .1981/198٠‏ كما حصل 
انخفاض ممائل في ميزانية البحث العلمي , في حين بقيت ميزانية النفقات الادارية ثابتة 
نيا ومن النتائج العملية التي ترت, تبت على ذلك أن مخصصات الارشاد والتدريب» ف 
ميزانية العام 1187/19/8١‏ بلغت 5 , ٠‏ بالمائة من الانفاق الاجمالي للدائرة علي بآن حضة 
التكاليف الادارية وصلت الى 5 , 46 بالمائة من الميزانية . 


جدول رقم (8) 


موازنة الحكومة العسكرية للزراعة 
(ملايين الشاقلات الاسرائيلية بأسعارء )1981-198٠١‏ 


١555 54و‎ 


الاوطا_ ؟/اوا 
51/15 ه/اوا 
ثلا5١ ‏ 5/اوا 
:ىوط اموا 


المصدر : نقلا عن : 1977-83 ,0026 2014 8001/6 ادع /7[ 16لا ار ««عله/17 جه عتبناالاء 1ع كف رممقطهكا 2010 دآ[ 
55م ,(1984 رأعن زه عقه8 100:8 علصدظ زوع 11 نمع لتقي [) 


- خفض عدد العاملين في دائرة الزراعة الى حوالى النصف. إذ تم تخفيض عددهم من 


ككا 


موظفاً في سنة 1473 إلى 714 في سئة 91984". وبالطبع فقد أسفر تخفيض كهذا 
عن تقلص شديد في حجم الخدمات التي تقدمها تلك الدائرة. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
التخفيض تم يطرق قسرية متنوعة. مشل اغلاق بعضص الأقسام (كالحراج والبحث العلمي) 
واقالة بعض الموظفين أو اجبارهم على الاستقالة. وبالطبع ققد خلقت هذه الاجراءات جراً 
من الذعر في صفوف العاملين في الدائرة بحيث انصب اهتمهم الأساسي على الاحتفاظ 
بوظائفهم لا على القيام بخدمة المزارعين. 

٠"‏ - تم تقليص الخدمات الارشادية التي تقدمها الدائرة الى مستوى متدن جداً. ويعود 
ذلك ليس فقط للتراجع الحاد في المخصصات المتوافرة لهذا الغرض بل للتعليمات التي 
يصدرها المسؤولون اك فق الدار: أيغاًء إذ تحث هذه التعلييات المرشدين على تقليص أيام 
العمل الميدانية ومزاولة أعرالهم في مكاتبهم قدر المستطاع. خاصة بالنسبة لفروع زراعية 
تعتبرها القيادة غير مرغوب بباء اما لأغراض سياسية (كزراعة الزيتون والأشجار المثنمرة) أو 
اقتصادية (كمشاريع الدواجن والألبان) . 

كان التراجعم في خدمات دائرة الزراعة على أشده بالنسبة للبحث العلمي » فقلدتم 
منذ السنوات الأولى للاحتلال تفكيك جهاز البحث العلمي الذي كان قائاً عشية الاحتلال» 
بحجة عدم الحاجة له مادام يمكن الاستعانة بأجهزة البحث العلمي الاسرائيلية الأكثر 
تطوراً . وبالاضافة لمرض التبعية العلمية على مناطق هي ليست جزءاً من اسرائيل» فإن هذه 
السياسة لا تأخذ بعين الاعتبار أن المناطق المحتلة تعاني من بعض المشكلات الزراعية المتميزة 
التي لا يوجد لدى مراكز البحث العلمي الاسرائيلية اهتمام كبير فيهاء مثل أنماط الزراعة 
البعلية في الأراضي الجحبلية. 

- حصل خلال سنوات الاحتلال اهيار شبه كامل بجهاز التعليم الزراعي» فحتى سنة 
5 ل( يسمح لأي من الجامعات المحلية بانشاء كلية للزراعة رغ غم التوسع الكبير في حجم 
التعليم العالي في المناطق المحتلة. وكان هذا أحد العوامل المهمة التي حالت دون امتهان 
الخريجين للزراعة على نطاق واسع, ما أدى لاستمرار التخلف الواضح في المستوى التعليمي 
للعاملين ني هذا القطاع. وذلك رغم الارتفاع الحاد في اعداد الخريجين . 


ثامنا : ا جمعيات التعاونية 
نشأت الحركة التعاونية في الضفة الغربية أثناء الاتتداب البريطاني في فلسطين. 
واستمرت بالسطور بسرعة ملموسة أثناء العهد الأردني من سنة ١14/8‏ وحتى سنة 194517 . 


ويقدر بأنه كان في نهاية عام 214557 ١1/5‏ جمعية تعاونية زراعية تضم حوالى 4٠٠١‏ 


زسدة 1 ,1977-83 ,همه 4اند علامه 8 نعء/77 عن بز جعله/17 جره عجن ]فاجع قر مقطة ] 
وكذلك من خلال اتصالات ششخصية. 
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عضوة". إلا أن غالبية هذه الجمعيات ١47(‏ جمعية) كانت عبارة عن مؤسسات تسليف 
مجمدة منذ سنوات عديدة. وأما الجمعيات المتبقية (1 جمعية) فقد كانت تعاني من مشاكل 
ادارية وتنظيمية معقدة لم تفسح لا المجال لكي تلعب دوراً هاماً في تطور زراعة الضفة 
الغربية. 

أمرت السلطات الاسرائيلية بعد الاحتلال بتجميد نشاطات الفروع الثلاثة للمنظمة 
التعاونية الاردنية؛ ولكنها ل تقم باغلاق هذه الفروع كا فعلت بالنسبة إلى مؤسسات التمويل 
الحكومية والأهلية. ومن الناحية المقابلة نصحت الجهات المسؤولة في عان بأن لا قارس 
الجمعيات التعاونية في الضفة الغربية نشاطات تمويلية حتى اشعار آخر. ولكن موقف كل من 
السلطات الاسرائيلية والاردنية والفلسطينية ازاء الحركة التعاونية بدأ يأخذ شكلاً آخر منذ 
عام 141/5. فقد توصل ممثلو الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير في اللجنة المشتركة الى 
الاستنتاج بأنه في غياب الآجهزة التنموية المتخصصة فإنه يمكن استخدام الجمعيات التعاونية 
لأغراض تقديم الدعم وادارة عملية التنمية في القطاع الزراعي . وبالفعل فقد قامت اللجنة 
المشتركة فيم| بعد بتقديم الجزء الأكبر من مخصصات الدعم للقطاع الزراعي من خلال 
الجمعيات التعاونية. 

ومن التاحية المقابلة أصبح للسلطات الاسرائيلية موقف ايجابي من نوع معين بالنسبة 
إلى الحركة التعاونية. ققد أصبح من الواضح بأن اسرائيل ترغب في احياء الجمعيات التعاونية 
واسناد ادارتها حيثما تستطيع لقيادات محلية تقليدية تكون على استعداد في وقت لاحق لأن 
تقدم نفسها كقيادات منافسة بل ربما بديلة لمنظمة التحرير. وبالفعل فقد سمحت «الادارة 
0 بتنشيط الحركة التعاونية بشكل انتقائي» ولكنها أصرت في جميع الأحوال على أن يتم 
ذلك باشراف كامل من قبل ضابط التعاون والعمل في قيادة «الادارة المدنية). 

لقد تم خلال الأعوام العشرة الماضية  ١91//(‏ 11817) اعادة تنشيط عدد من 
الجمعيات د الي كانت قائمة قبل الاحتلال وتم تسجيل بعض الجمعيات الحديدة . 
وقد بلغ عدد الجمعيات التي كانت مسجلة حتى نهاية عام 4 75 جمعية منها لاه 
جمعية سجلت بعد وقوع الاحتلال (الجدول رقم (5) ). 

ويغض النظر عن الاحصاءات الاسمية فإن العدد الحقيقى للجمعيات العاملة فعلياً 
هو بحدود 7*٠‏ جمعية فقط (1484): حوالى نصفها هو عبارة عن منشآت تعمل على ادارة 
معاصر للزيتون حصلت عليها بقروض سهلة من اللجنة المشتركة. واما الجمعيات التي 
تشكل العمود الفقري للحركة التعاونية الزراعية فهي ثاني جمعيات لوائية تعرف بجمعيات 
التسويق الزراعي. وقد حظيت جميع هذه الجمعيات بمساعدات مالية ضخمة من كل من 
اللجنة المشتركة ومؤسسة انيرا الامريكية . 


يمكن الاستنتاج من التقويم ا موضوعي لسجل الجمعيات التعاونية الرئيسية بأن غالبية 
)١4(‏ موسبى عرقةء الجركة التعاونية في الأردن (عان: المنظمة التعاونية الاردنية, /ا191)) ص 0. 


ل 


جدول رقم (9) 
التعاونيات الزراعية ف الضفة الغربية حسب النوع وفترة 
التسجيل كها في كانون الأول/ديسمير 15814 


المصدر: دائرة التعاون والعمل. 


هذه الجمعيات قد أفلحت في أن لا تصبح أدوات لتنفيذ المآرب السياسية الاسرائيلية» على 
الأقل على مستوى الأعضاء والأجهزة التنفيذية فيها. ولكن بعض القيادات التعاونية لم تقلح 
في ذلك» سواء بصورة مقصودة أو غير مقصودة. كبا أن هنالك من الأمثلة ما يكفى لأن يشير 
الى أن غالبية الجمعيات أصبحت في الواقع مراكز قوى لعدد من الزعامات التقليدية المحلية 
التي أصبحت لا تتردد في استخدام الامكانات المتاحة لها من خلال الجمعيات لتحقيق 
طموحاتها المادية والسياسية, حتى ولو كان ذلك مخالفاً للتطلعات السياسية للشعب 
الفلسطيني . 

وبالاضافة إلى أن توجهاً كهذا يخالف المبادىء الأساسية للفلسفة التعاونية ويلحق 
الضرر بوحدة الشعب الفلسطيني فإن تسييس الجمعيات التعاونية قد أضعف كثيراً من قدرتها 
على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي أسست من أجلهاء خاصة في مجالات الاقراض 
والتسويق. فبالنسبة للتسويق» الذي يفترض أن يكون محور نشاطهاء فإن دور جمعيات 
التسويق اللوائية يقتصر على اصدار شهادات المنشأ وتقديم المساعدة لتنفيذ الاجراءات 
الأردنية المتعلقة بدخول متتوجات المناطق المحتلة الى الضفة الشرقية. ولكن هذه الجمعيات لم 
تفعل شيئا يذكر لفتح أسواق جديدة أو توفير الخدمات التسويقية المساعدة (تدريج» تعبئة» 
شحن. . . الخ) أو تثبيت الأسعار. كذلك فقد اقتصر دورها من النواحي التمويلية على 
تقديم القروض الشكلية للاعضاء عندما تحصل الجمعيات على منحة هذا المصدر أو ذاك. 

ان الدور الحامشى الذي لعبته الجمعيات التعاونية في تطوير الزراعة في الضفة الغربية 
هو محصلة لعوامل معقدة تتعدى تصورات لحان الادارة المشرفة على هذه الجمعيات. فهنالك 


ل 


من القرائن في التراث الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الريقية في دول الشرق الأوسط ما 
يؤكد على عزوف تلك المجتمعات عن العمل الجماعي وتفضيلها للمبادرات الخاصة القائمة 
على الحهد الفردي. لذا ليس من ا مستخرب أن يكون سجل الجمعيات التعاونية في الضفة 
الغربية (والشرقية على حد سواء) حافالٌ بحالات الفشل. حتى قبل الاحتلال. ولكن مع كل 
ذلك فقد أسفر وقوع الضفة الغربية تحت الاحتلال الاسرائيلي عن مزيد من المشاكل 
والاختناقات التى يمكن تلخيصها بما يلي : 

١‏ - البطء الشديد في تسجيل الجمعيات التعاونية» حيث تحفظ الطليات لدى رئاسة 
«الادارة المدنية» لفترة طويلة قد تمتد لعدة سنوات بحجة دراستها من قبل السلطات 
المختصة. وقي باية الآمر يتم اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض في ضوء اعتبارات سياسية 
و «أمنية» معقدة لا تتعلق بالمبررات الاقتصادية والاجتاعية للجمعية المطلوب تسجيلها. 

- المراقبة الشديدة للأوضاع المالية للجمعيات» حيث يتوجب على الجمعية أن تحصل 
الر 0 ترغب القيام به وعلى كل منحة أو قرض تحصل عليه. 
وهنا أيضاً تخضع دراسة الطلبات لاعتبارات كثيرة تتعدى النواحي المهنية الموضوعية. ويتسبب 
التأخير في الرد عل المشاريع والمعامالات التمويلية الي تقدمها الجمعيات للمسؤولين في 
«الادارة المدنية» في مشاكل كثيرة تعوق عمل هذه الجمعيات وتقلل من كفاءتها في خدمة 
أعضائها. 

تعاني الجمعيات التعاونية من نقص في الاجهزة الخدماتية المساعدةء ويشمل ذلك مثلا 
التثقيف والتدريب والبحث العلمى وتدقيق الحسابات. وقد زاد من حدة النقص الذي تعانيه 
الجمعيات من هذه النواحي عدم تمكن تلك الجمعيات من الاستفادة من الخدمات التي 
تقدمها الأجهزة المتخصصة التابعة للمنظمة التعاونية الاردنية وعدم اقامة أجهزة بديلة لما في 
الداخل . 

: -لم تقم الغالبية الساحقة من الجمعيات اللوائية الرئيسية بعقد اجتماعات للهيئة العامة 
وانتخاب لان ادارية جديدة منذ سنوات عديدة» وذلك بحجة أن عقد اجتماعات كهذه قد 
يؤدي لتسرب بعض العملاء للهيئات الادارية في تلك الجمعيات. ويلاحظ أن"هذا الاجراء 
هو مناف لققانون التعاون ويستند الى ادعاءات غير مقنعة. ولا شك أنه مهد السبيل لسيطرة 
الزعامات التقليدية على الجمعيات بالرغم من الشكوك الكشيرة التي تحيط بكفاءتها الادارية 
ونياتها السياسية. 


تاسعاً : سياسات التنمية 
١‏ الأهداف الاستراتيجية لسياسة التنمية الزراعية 
يفترض أن تعطى تنمية القطاع الزراعي في المناطق المحتلة أولوية عالية لأسباب 
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اقتصادية وسياسية تحتمها الظروف الراهنة. ويقترح وضع الأهداف التالية لسياسة التنمية 
الزراعية : 

أ التوسع قدر المستطاع في مساحة الأرض المزروعة» سواء كانت بعلا أو تحت 
الري . 

با دزي يادة القدرة الاستيعابية للزراعة على استيعاب الايدي العاملة الى الحد الاقصى 
الذي تسمح به الاختناقات والعوامل المحددة القائمة. 

ج ‏ التقليل من اعتاد المناطق المحتلة على اسرائيل كمصدر للغذاء بهدف تحقيق الامن 
الغذائي لسكان هذه المناطق. 

د التوسع في زراعة الاشجار المثمرة على اكبر رقعة من الأرض سواء لأسباب 
اقتصادية أو من أجل تعميق ارتباط المزارعين بأرضهم . 

ه . المحافظة على أشكال الزراعة الفلاحية العائلية في المناطق الزراعية التي لا تصلح 
لأغاط الزراعة المكثفة . 


 *‏ السياسات المتعلقة بالأرض الزراعية 

أ تبلغ مساحة الارض التي لا تصلح لأشكال الزراعة التجارية حوالى ثلثي المساحة 
الاجمالية للضفة الغربية. ونظراً للأهمية القصوى للتوسع في الانتاج الزراعي على أرض 
كهذىى يجب اعتبار الزراعة في هذه الحالة نوعاً من الالتزام القومي وليس مجرد التزام 
اقتصادي عادي يتحمله المزارعون أنفسهم دون غيرهم . 

بات يمكن المساعلة قي التوسع بعمليات استصلاح الأراضي يتقديم دعم جزئي 
لأصحاب الأرض» سواء بتخفيض أجور التجريف أو بتسهيل شروط تسديد كلفة 
التجريف . 

ج - يجب تقديم المساعدة الممكنة لشاريع فتح الطرق الزراعية وحفر آبار الجمع في 
الأراضى الزراعية. 


- الموارد المائية 


 ]‏ ان الحدفين التوأمين للسياسة المائية الوطنية في المناطق المحتلة هما العمل على نشر 
كمية المياة المتوفرة على أوسع مساحة ممكنة من الأرض والحصول على أكبر حصة مكنة من 
الاحتياطي المائي القابل للاستغلال. 

ب - يتم تحقيق الحدف الأول عن طريق التوسع في استخدام وسائل الري الحديثة الي 
تساعد على اخختصار معدلات كميات مياه بنسبة كبيرة. ويمكن المساعدة في تحقيق هذا المدف 


فن 


عن طريق توفير القروض اللازمة لتمويل عمليات تحديث وسائل نقل المياه وتوزيعها داخحل 
المزرعة . 

جَ يجب بذل كل جهد ممكن من أجل توفير التمويل اللازم لأصحاب الآبار 
الارتوازية لكي يقوموا بتنظيف الآيار وتعميقها وتجديد المضخات العاملة عليها. 

د يجب يذل جهد أكبر للضغط على اسرائيل للتوقف عن سياساتها المائية الاستغلالية 
والسماح للمزارعين الفلسطيتيين بالحصول على حصتهم المشروعة من الموارد المائية المنوفرة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعني ذلك قبل كل شيء الساح لهم بحفر آبار جديدة وزيادة 
كميات المياه املسموح لهم بيضخها والموافقة على بعفصن المشاريع ألبي تستهدف حجز مياأه 
الينابيع ومياه الأمطار التي تنساب في الوديان. 


: - التسويق 


]أ ان أهم خطوة يتوجب اتخاذها من أجل المساعدة في حل المشاكل التسويقية التي 
يواجهها المزارعون في المناطق المحتلة هى اعادة تشكيل شروط التبادل التجاري بين تلك 
المناطق واسرائيل على أسس متكافئة. ومع أن السلطات الاسرائيلية ستسعى للمحافظة على 
امتيازاتها الكولونيالية الضخمة في الضفة الغربية وقطاع غزة» إلا أنه يجب تجنيد ضغوط كافية 
لكي توافق اسرائيل على الدخول في مفاوضات تجارية مع تمثلي المنتجين في المناطق المحتلة» 
ويقترح أن تجرى مفاوضات كهذه تحت رعاية المنظمات الدولية المتخصصة . 


ب - يفترض أن يبادر الأردن الى تخفيف القيود المفروضة على دخول المنتوجات 
الزراعية عبر الجسور» فمن الواضح أن السياسات المرعية حالياً بهذا الخصوص تتعارض مع 
العلاقات العضوية التى تربط الضفتين وتعرض للخطر الشديد هدف الصمود الذي تسعى 
لتحقيقه جميع الجهات العربية» بما فيها الأردن. 


3 هئالك الكثير من العقبات التي تعترض في الوقت الحاضر تصدير المنتوجات 
الفلسطينية الى الأقطار العربية. ويلاحظ أن بعض الاجراءات والقيود التي اتخذها مكتب 
المقاطعة العربية بهذا الخصوص قد أسفرت في نهاية الأمر عن الحاق أضرار جسيمة باقتصاد 
المناطق المحتلة. وتستند هذه الاجراءات الى حد ما الى معلومات غير دقيقة؛ ولكن يوجد 
حلفها في يعض الأحيان دوافع قوية متعلقة بالمصالح الخاصة للبلدان العربية ذات العلاقة. 
وقد ساعد على استمرار وضع كهذا عدم مشاركة تمثلين عن المنتجين أو خبراء من الداخل في 
اجتماعات مكتب المقاطعة العربية» حتى عندما تدرس قضايا ذات ارتباط وثيق بمصالحهم 
المباشرة . وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع البلدان العربية التزامها بدعم صمود «الأهل» في 
المناطق المحتلة» فإنه يفترض أن تقوم الجهات المختصة في تلك البلدان بخطوات أكثر جدية 
لتسهيل دخول منتوجات زراعية من الضفة والقطاع بقيمة اجمالية قد لا تتجاوز ٠١١‏ مليون 
دولار. 


يفن 


د - تقتصر الصادرات الزراعية إلى أوروبا حتى الآن على كميات قليلة نسبياً من 
الحمضيات تصدر الى دول أوروبا الشرقية. ونظراً للميزات النسبية التي يمتلكها مزارعو 
المناطق المحتلة بالنسبة لعدد من فروع الانتاج الزراعي » وقياساً على التجرية الاسرائيلية في 
الأسواق الاوروبية؛ فإنه يتوجب على المزارعين الفلسطينيين أن يبذلوا كل جهد مستطاع لفتح 
أسواق جديدة لحم في أورويا. ولا شك أن القرارات التي اتخذتها دول السوق المشتركة تشكل 
خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. ولكن تطبيق هذه القرارات يتطلب استمرار الضغط على 
السلطات الاسرائيلية المختصة والعمل على خلق أجهزة مهنية متخصصة لتقديم الخدمات 
اللازمة لانجاح هذه المبادرة . 

ه ‏ من المرجح أنه لا توجد امكانية في الوقت الحاضر لتطوير صناعات زراعية كبيرة 

قادرة على منافسة الصناعات الاسرائيلية الضخمة وذات الشهرة الواسعة. ولكن مع ذلك 

هنالك مجال واسع نضا التطوير صناعات غذائية محلية قادرة على استغلال فوائض الانتاج 

الزراعي التي تتوقر أحياناً بأسعار زهيدة وتستفيد من الانخفاض النسبي لأجور العمال بالمقارنة 

مع اسرائيل. وكخطوة أولى في هذا الاتجاه يقترح أن يكلف فريق من خبراء الصناعات 
م والتكنولوجيا المتوسطة بدراسة الامكانات المتاحة في هذا المجال. 

و - من المؤكد أن هنالك حاجة ملحة لاعادة تنميط الانتاج الزراعي باتجاهات مختلقة» 
خاصة ادخال محاصيل جديدة تعمل على استبدال جزء من السلع المستوردة من اسرائيل (مثل 
الكاكي , والافوكادو. والتمورء والتوت الأرضي) أو ادخال سلع ذات قيمة تصديرية (مثل 
الخس» والكرفس واطليون) كما يتوجب الحد من مساحة المحاصيل التي تسبب مشاكل 
تسويقية موسمية حادة وذلك بالتوقف عن انتاجها في الآراضي التي تكون انتاجيتها متدنية . 


الإقراض 


أ ان استمرار انعدام وجود مؤسسة حلية لتقديم القروض للمزارعين الذين 
يستحقونها على أسس مهنية يبقى من أهم معوقات التنمية الزراعية في المناطق المحتلة. لذا 
فإن أقامة مؤسسة كهذه تمارس عملها من الداخل هو أحد أهم الأولويات التنموية. وبالرغم 
من الموقف السلبى الذي قد تتخذه السلطات الاسرائيلية بالنسبة لخطوة كهذه إلا أنه يمكن 
التوصل الى طريقة تؤدي في النباية لاقامة المؤسسة المطلوبة. 

ب يحتاج المنتجون للقروض في الظروف الراهنة من أجل رفع كفاءة الانتاج وزيادة 
قدرتهم التنافسية» وكذلك للتوسع في مساحة الأرض المزروعة» سواء كانت بعلية أو مروية. 
وستعمل انجازات كهذه في نهاية الآمر على زيادة الطاقة الاستيعابية من الأيدي العاملة . 

ج - يفترض أن تكون نسبة الفائدة والتأمينات المطلوبة وشروط التسديد ممائلة الى حد 
مالما هو سائد في اسرائيل والأردن» لآن على منتجي المناطق المحتلة الدخول في منافسة مع 
المتتجين من كلا البلدين. 


يفنا 


د - يكمن للجنة الاردنية - الفلسطيئية اللشتركة أن تلعب دوراً مساعداً لعملية التنمية 
الزراعية إذا ما قامت باعادة ترتيب أولوياتها وأجرت التعديلات اللازمة على طريقة عملها. 
ولكن لا يمكن مع ذلك أن ينظر الى هذه اللجنة كبديل لجهاز اقراض متخصص يارس عمله 
دائخل المناطق المحتلة . 


ه ‏ تستطيع أن تلعب المنظيات الطوعية الخاصة دوراً مفيداً في تطوير الزراعة حتى لو 
تم اقامة جهاز محل للاقراضص. فهذه المنظمات تستطيع أن تقدم الدعم للمشاريع التي 
تستهدف اقامة بنية تحتية قادرة على تقديم الخدمات المساتدة لعملية التنمية بالكفاءة اللازمة. 
كما يتوجب على هذه المنظيات أن تقيم تنسيقاً أفضل بين بعضها البعض وبينها وبين الفعاليات 
الاقتصادية المحلية. ومن الناحية الأخرى يجب أن تتفادى المنظيات الطوعية تقديم الهبات 
للأفراد والمنشآت الاقتصادية الخاصة بسبب الاضرار التى تلحقها تمارسات كهذه بعملية 
التنمية الحقيقية على المدى البعيد. 1 

و - أخيراًء وربما أهم من كل ما ذكرء يفترض أن تكون المنظمات الطوعية ذات 
حساسية كافية للتقلبات السياسية في المنطقة. وبشكل خاص لا يمكن القبول في أن تصبح 
هذه المنظيات أدوات لتنفيذ خططات سياسية معادية للتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. 


١‏ الارشاد والبحث العلمى 


أ -لا يمكن توقع أن تقوم السلطات الاسرائيلية باعادة تنشيط دائرة الزراعة في 
المستقيل المنظورء لذا يقترح بأن يتم اقامة جهاز ارشادي صغير وفعال يلحق بشكل ما 
بجمعيات التسويق اللوائية. ويتطلب تنفيذ هذا المشروع القيام بدراسة تستهدف التعرف 
بشكل مفصل على الاحتياجات الحقيقية للقطاع الزراعي من هذه الناحية. 

ب يمكن زيادة فعالية الخدمات الارشادية التى تقدمها جمعيات التسويق اللوائية عن 
طريق الاستعانة بصورة أكبر بالمرشدين العاملين في دائرة الزراعةء وذلك دون تحميل تلك 
الدائرة التزامات مالية اضافية. ومن المرجح بأن لا يرفض المسؤولون في الدائرة تعاونا كهذا. 

ج - ينصح بأن يتم توفير فرص التدريب في مجحالات حيوية لبعض المرشدين العاملين 
في دائرة الزراعة» خاصة أنهم قد حرموا من فرص كهذه منذ مدة طويلة. ويمكن أن يتم 
تنفيذ برنامج كهذا من خلال مؤسسة «امدايست»ء أو برنامج الانغاء التابع للأمم المتحدة”"©. 

د نظراً للارتفاع الحاد في نسبة البطالة بين الخريجينء التي تعود إلى حد بعيد لعدم 
توافق التخصصات التي يدرسونها مع متطلبات البنية الاقتصادية المحلية» فإن المناطق المحتلة 
بحاجة ماسة لكلية زراعة ذات توجهات تطبيقية. ويفترض أن تركز مناهج الكلية المقترحة 
على تأهيل الخريجين لكي يصبحوا مزارعين رياديين أو تجاراً زراعيين» كما يجب أن تتبنى هذه 


(15) مؤسسة التدريب والتعليم الامريكية في الشرق الأوسط وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. 
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الكلية برناعاً من الأبحاث التطبيقية الي تتناسب مع احتياجات المنطقة. ويمكن نجنيد دعم 
دولي لهذا المشروع» سواء من النواحي التمويلية اميت أو من أجل المحصول على موافقة 
السلطات الاسرائيلية عليه. 

ه ‏ من الممكن التعجيل في عملية تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية اذا ما أقيم مركز 
للدراسات الاقتصادية. ويقترح أن يناط بالمركز مهام القيام بالتعرف على الاحتياجات التنموية 
واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتقويم المشاريع الي بدأ العمل بتنفيدها. ويستطيع 
المركز المقترح عند اللزوم انرتلكي حورا هاما في الاشراف على أعمال تنفيذ المشاريع التي يتم 
اقرارها. 

5 التعاونيات 

أ - في غياب السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة فإنه يجب النظر الى 
الجمعيات التعاونية كأحد الأجهزة الهامة التي يمكن أن تساعد في تنشيط القاعدة الاقتصادية 
المحلية. لذا يجب بذل كل جهد ممكن من أجل تحسين وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها 
الجمعيات التعاونية للمزارعين في غتلف القطاعات. 

ب - بسبب عوائق متعددة فإنه من غير المتوقع أن تكون جمعيات التسويق اللوائية قادرة 
على أن تقدم بنفسها خدمات لأعضائها في المجالات التسويقية والتمويلية. إلا أن هذه 
الجمعيات ع أن قلعت قور وسيطلاً بين أعضائها والأجهرة التمويلية والتسويقية التي 
اتترحت سايق 

ج - كما تستطيع الجمعيات اللوائية تقديم الخدمات ذات الطايع العام لأعضائها 
بشكل ينسجم مع أهداف التدمية الزراعية في تلك الألوية. ويشمل ذلك مثا خدمات 
استصلاح الأرض والقيام بحملات لمكافحة الآفات الوبائية, مثل ذبابة الزيتون والحشرة 
القشرية على التين ودبور اللوز. وبشكل عام يمكن لمذه الجمعيات أن تمارس دورا نشطا في 
تقديم الخدمات الارشادية عن طريق أجهزتها الفنية وأن تسعى للمحافظة على مصالح 
المزارعين لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. 

506 ولكي تتمكن الجمعيات التعاونية من القيام بالخدمات المشار اليها أعلاه يكفاءة 
عالية فإنه يقترح أن يتم اقامة مركز للدراسات التعاونية يتولى عمليات التدريب والبحث 
العلمي فيما يتعلق بالحركة التعاونية . ونظراً للحساسيات السياسية التي تسود المناطق المحتلة 
فإنه ينصح بأن يوضع مركزكهذا تحت اشراف احدى الهيئات المتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة. 

هه يجب أن يبذل جهد مكنف لاعادة الدعمقراطية للحركة التعاونية وتحرير الجمعيات 
اللوائية من سيطرة الزعامات التقليدية. ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق مطالبة جمييع 
الجمعيات التعاونية باجراء الاجتاعات السنوية للهيئتات العسامة وانتخاب لحان ادارة جديدة 
بحسب ما تنص عليه التشريعات التعاونية المعمول مها. وانسجاماً مع هذا الهدف يجب القيام 


و1 


بحملة مركزة لنشر الثقافة والوعي التعاوني بين الاعضاء مم على بمارسة حقهم ف 
الانتخاب بححرية تامة. 


م العمالة 

أ - يؤمل أن توّدي التوصيات السابقة الى وقف نزيف الأيدي العاملة في الزراعة وربما 
لزيادة عدد العاملين في هذا القطاع فيا بعد. 

ب - ويمكن المساعدة بشكل مباشر في خلق فرص العمل للخريجين العاطلين عن 
العمل بتوقير القروض التي تمكنهم من امتهان بعض أشكال العمل الزراعي. إلا أن نجاح 
مشاريع كهذه يتوقف الى حد بعيد على مقدار التدريب الذي حصل عليه الخريجون العاملون 
في المشروع ومستوى الخدمات الارشادية الذي يتوفر لهم . 

إن أهم المرتكزات اللازمة لتوسيع العمالة الزراعية هي تحسين الأوضاع التسويقية 
السائدة للمنتوجات الزراعيةء اذ يفترض أن يطمئن المزارعون إلى أخهم سيتمكنون من تسويق 
منتوجا تهم بأسعار مجزية نسبياً . وقد سبقت الاشارة للتوصيات المتعلقة بالنواحي التسويقية . 


هن 


المستل النامن 
التمّية الصبَاعيّةوَالسََاسَاتَف المحَاطِقالختلة 


بكر أبو كد الكايين 


مقدمة 

يحتل التصنيع مكانة مركزية في تخطيط التنمية وتقويمها في البلدان النامية بغض النظر 
عن التحول أثناء النصف الثاني من الستينات باتجاه دعم الزراعة. لكن, في الأراضي 
المحتلة» لا القطاع الزراعي ولا الصناعي تعدمنا يدرحة كيرة ستراة عتابير الاستخدام أو 
بمساهمتهم| في الناتج المحلي الاجماللي . وبشكل عام فإن التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
مقيدة» إذ ان السلطات المحتلة تتحرك باتجاه ضم هذه المناطق الى اسرائيل كأمر واقع ان لم 
يكن بشكل قانوني. بالتالي؛ لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ خطط تنمية شاملة يستخدم فيها 
نو القطاع الصناعي كحافز للقطاعات الأخرى ولتطوير تنمية مستقرة. وقد وصف أحد 
الباحثين الاسرائيليين اقتصاد الضفة الغربية بأنه «غير صناعي )”0 . هذا الوضع ورئته اسرائيل 
عام 17 » وهوما جرى المحاقظة عليه أساسا. وفيٍ الوقت الذي حدث فيه نمو اقتصادي 
عام. حسب المؤشرات التقليدية» ظلت الصناعة راكدة. كانت تعاني حين ينكفىء الاقتصاد 
الاسرائيلٍ دون أن تستفيد حين يتحسن ويتوسع . 

هذا الواقع سيؤخذ بعين الاعتبار» وسنقدم تحليل التنمية الصناعية بظل احتلال طويل 
في هذا الفصل في أربعة أقسام. يتناول القسم الأول التنمية الصناعية قبل الاحتلال حتى عام 
17 ؛ وبخصص القسم الثاني لتحليل النمو وانعدامه بظل الاحتلال؛ بين) يتطرق القسم 
الثالث إلى التنمية الصناعية من خلال تنمية الصتاعة المرتكزة على الزراعة؛ أما القسم الرابع 
فيلخص النتائج الرئيسية للبحث ويقدم بعض المقترحات . 


(*) كان قبيل وفاته في ٠٠‏ حزيران/يونيو 1487» أستاذاً مشاركاً في قسم الاقتصاد في جامعة ولاية أيواء 


ايمن أيوا اه. 
)0 مزورج 2 لعه/77 هذا اذا برصاكع 1714 بإعاسعل مه طمدم جرعلادره :8 مس امناو وماك ,طعموم8 1علانل1 
,(1983 ,امأ زمرط ع3 قنو٠ط‏ عأمدظ غوه8! ع1 تمسعلةكتمع31) 


يفن 


أولا : التنمية الصناعية قبل عام /51951 


خلال القترة 1١95--4‏ كانت الضفة الغربية وقطاع غزة يداران بشكل مستقل 
كل عن الآخر. كانت الضفة الغربية تابعة للادارة الأردنية وأصبحت ججزءا من المملكة 
الحماشمية في بداية الخمسينات, فيها كان قطاع غزة نخاضعا للإدارة المصرية. والشيء المشترك 
لكليها كان غياب تخطيط بعيد المدى للتنمية الصناعية. 

أدارت السلطات المصرية قطاع غزة على أساس مؤقت ولم تضع خمططاً بعيدة المدى 
للتنمية الصناعية. أما الحكومة الأردنية فقد ضمت الضفة الغربية الى تخطيطها الاقتصادي 
لكنها لم تعط التنمية الصناعية أولوية عالية ولم تخصص أموالاً حكومية كبيرة لما. وقد ظهر 
بعض النموفي المنطقتين. على كل حال بين حربي ١144/8‏ و14517ء2 ولو بطرق ممختلفة . 


١‏ - الضفة الغربية 


يتبين من المعلومات الاحصائية المتاحة حول الصناعة في الضفة الغربية في عام ١464‏ 
أنه كان يوجد 704 مؤسسة يستخدم كل منها أكثر من أربعة أشخاصء» وأن مجموع عدد 
العمال المستخدمين في الصناعة كان 0557. 


وكانت غالبية الوحدات الصناعية صغيرة لا تتعدى كونها مشاغل للانتاج الحرفي"©. 
ومنذ منتصف الخمسينات طرأ توسع صناعي سريع حيث ارتفع عدد الوحدات الصناعية الى 
7 بقوة عمل بلغ مجموعها أكثر من ١0٠٠‏ عامل عام 14505. وعلى الرغم من هذه 
الزيادة الكلية فإن الغالبية العظمى من الوحدات الجديدة كانت لا تزال صناعات صغيرة 
الحجم تستخدم أقل من أربعة عمال. وكان عدد المؤإسسات التي يزيد رأسالها على ٠١,٠٠٠‏ 
دينار أردتي وتستخدم ١5‏ عامل أو أكثر قليلا جداء وأهمها وارد في الجدول رقم .)١(‏ أما 
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي فقد قدرها مازور بنسبة 5,5 بالمائة أو 
حوالى ربع مساهمة القطاع الزراعي©. 


كان مو القطاع الصناعي ني الضفة الغربية أبطأ من نظيره في الضفة الشرقية خلال 
الفترة من 1448 إلى 194717. فلم تكن للضفة الشرقية صناعة عام ,.1105٠‏ لكن في عام 


(") معهم) ع1[ 104جم عله 8 أده 177 عر[ جز ملدرع 1 عأوجرموروع يز 14 141 7أكل 17:4 11:6 ,علطمتك طخ متعلوع 
.8-8.مم ,(1981 ,200/4 :اأتستءعظ) 2.1 الام 79م 6 تنات 100 كم11210 لعانمل] ,رمق 

(؟) -مماءبه 12 منرم رومع و1 ركأهع18م10ع99ع10 لمة ملعتت كدمعع 2 105 علتصدظط لقدمنا2صعمام1 
.66-58 لسه ,10.مم (1975 رققعو2 كمتكامه10] مطمل :8180 رعكم سنال 8) م100 زه نعم 

(:) 2080 جمم000) له كعليقدت نمز «رمقلره1 زه الع مام ماء 10 عتسمممع15» ردمة]ز اعقطءقة 
راكفا عافقغاطة عطتسأ لاسسمرى لووط 710 7716711جرزماء مع 180 عتاررم رمعي ,كله و6 سةوعلم .5 نإعملز8 
-211-278.مم ,(1972 ,وعتوعو1ع لق ع للك :علرملا بوع31) .له 280 


١الى‎ 


جدول رقم )١(‏ 
المؤسسات الصناعية الرئيسية في الضفة الغربية قبل عام /14517 
(رأس المال بآلاف الدنائير الأردنية) 


شركة صناعة الزيوت الئباتية 
سيلفانا (حلويات) 

الجبشة (حلويات) 

شركة سجائر القدس 

شركة الصتاعات الزراعية 
الشركة الأردئية للبلاستيك 


شركة الشرق للبلاستيلاك 
الشركة الوطئية للأسرة 

شركة التقدم للموازين والقيانات 
شركة رباح للاثاث _ 

شركة تنك نابلس 


(*) معامل رأس المال للعال في المؤسسات أعلاه - ١181‏ ديناراً أردئياً للعامل الواحد. 
المصدر: روز مصلح. الصناعة فق الضفة الغربية,» /1951 . ثلاؤق1طاء شؤون: فلسطينية » 64 ربيروت: 
منظمة التحرير الفلسطيئنية. مركز الابحاث. )ع ص 4. 


6 كان فيها 14 بالمائة من مجموع الوحدات الصناعية في المملكة. وهذه الرحدات كانت 
أيضاً أفضل مويلا وأكثر انتاجية من تلك الموجودة في الضفة الغربية. وبغض النظر عن 
امتلاك الضفة الغربية ل 7١0‏ بلمائة من كل المصانع, فإن مساهمتها في الناتج الصناعي الآردني 
كانت 58 بالمائة عام 21477©. وكان معدل عدد العمال في المصانع التي تستخدم أكثر من 
٠‏ أشخاص ١9‏ في الضفة الغربية مقارنة مع 8 للوحدات المشاببة في الضفة الشرقية. 
ويقدر أن ١5‏ بالمائة فقط من مجموع الاستثارات الثابتة كانت موجودة في الضفة الغربية. 
وكان معدل الاستثار لكل وحدة صناعية في الضفة الغربية أقل من 8,6٠١‏ دينار أردني عام 
مكحو بالمقارنة مع أكثر من رع دينار أردتي للوحدة في الضفة الشرقية. وكان معدل 
انتاج العامل في الضفة الغربية 00٠‏ دينارا أردنيا"©. 


(ه) :.ه1ه0 ,ععلتده8) واما5 معدن قانه علبدظا أعع/لا علا زه عمل تمدمءظ 771:6 رطعطته قط تسو 
(1985 رؤوعع8 برع[ بوع إلا 


(7) المصدر نفسه. 


هن 


؟ قطاع غزة 


كان قطاع غزة معزولاً ومقطوعاً عن الضفة الغربية منذ حرب 21458 وكانت شبه 
جزيرة سيناء تفصله عن مصر. وتركت تنمية المنطقة للاستثار الخاص؛. الذي 7ك بغتلسه 
بالقطاع الزراعي يسبب وجود مصادر المياه والحاجة للمنتتجات الزراعية. وظلت أسبقية 
الصناعة متدنية وتطورت ببطء. وكانت مساهمة هذا القطاع أقل حتى من نظيرتها في الضفة 
الغربية» -حيث قدرت بنسبة 7,” بالمائةء أو ثمن مساهمة القطاع الزراعي”. 


وقد أعطى غرايبه رقماً أعلى اذ قدر القيمة المضافة للصناعة في, قطاع غزة ب ؛ , ٠‏ مليون 
دينار أردتي أو 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت الصناعة القطاع الأقل أهمية في 
الاقتصاد بعد النقل”». وعدد الأشخاص العاملين في الصناعة منذ عام ١97٠‏ كان ١9/85‏ 
يعملون في 14 مؤسسة. كان الاستثمار "٠١,٠٠١‏ دينار أردني فقطء وكان معدل الانتاج 
للعامل الواحد 740 ديناراً أردنياً. وارتفع عدد المؤسسات في عام 14317 إلى ٠٠٠١‏ 
مؤسسة. ويوضح الحدول رقم (؟) أسماء المؤسسات التي تستخدم ٠١‏ عمال أو أكثر». 


ثانياً: التنمية الصناعية تحت الاحتلال 


أدت حرب 1457 والاحتلال الاسرائيلٍ الى تمزق شديد في اقتصاد الضفة الغربية 
وقطاع غزة واستبدلت جذرياً العلاقات الاقتصادية التي كانت قائمة مع الاقتصادات 
المجاورة. في البداية» كان هنالك بعض الدعم للصناعة من قبل السلطات العسكرية بسبب 
قلق اسرائيل من أن بطالة العمال في المناطق المحتلة قد تغرق سوق العمل فيهاء لذا حاولت 
هذه السلطات تثبيت وضع الاستخدام بأسرع مايمكن. واستمرت الاستثمارات لبضع 
سنوات بعد عام /01451) حيث قدمت قروض صغيرة للمعامل القائمة للتوسع وتجديد 
الأدوات. هذه المرحلة استمرت حتى منتصف السبعينات» لكن منذ عام 1١918٠١‏ خفضت 
الحكومة العسكرية ميزانيتها للتنمية الى الصفر. والميزانية الاعتيادية لدائرة التجارة والصناعة 
في الحكم العسكري تنفق كلها على مراقبة تطبيق الأوامر العسكرية التي تصدرها السلطة 
بخصوص الصناعة©" , 


(/ا) تسع لوكنى ل) عتصم8 ادعلا ع1 0 لإ ةتلات 10رمع أعص نكل ,كتمدخ وستصمواط عتسرمومع8 
81م .(1967 ,لإاتمطاناة يمتصمواط عتسمومع8 


)0 .لاطا بطعط ته عقن 
(4) المصدر تفسه. ص 27 . 

)١٠١١‏ تهصمقهما) لصصط :0 كز فرصا عنط1 روماعع 5 مقأأقامطن لهة طأ0 متأمها/ز ررععجاع11 مدل 

4 ,(1983 ركوعءر 2,60 

)١١(‏ ولمظ أحعلق[ عط از اسفن[ ماعل 4م طممم ««عتلجم1 غاه وبمانعيومى ,طاعوتور 

63-8.م2 


ال 


جدول رقم (؟) 
المؤسسات الصناعية في قطاع غزة التي تستخدم 
٠‏ عمال أو أكثر عام /19451 


معمل سفن آب للمشرويات الغازية 
معمل سمير للأثاث 

شركة أحمد شراب لتعبئة وتصدير البرتقال 
شركة شنطي اخوان للبلاستيك 

أمين أحمد الشر ق للمنسوجات 


الاشتراك العري 

معمل اسوان للعطور 

معمل جميل أبو غليون للطوب 

معمل جار الله الشيخ الخزندار للطوب 


[في4 العمل موسمي . 
المصدر: مسح ميداني قام به الكاتب. 


١‏ - الضفة الغربية 


كانت حرب 14517 صدمة لاقتصاد الضفة الغربية بشكل عام وللصناعة بشكل 
خاص. فقد أصاب الشلل العديد من المؤسسات الصناعية بسبب الاضطراب الاقتصادي 
والسياسي العام. فلم تكن المواد الأولية متاحة بكميات كافية وانخفض النشاط الانتاجي 
وأصبح ثلث العمال الصناعيين يعاني البطالة. في عام 1979» استفاقت صناعات الضفة 
الغربية من الصدمة واستخدمت من العمال ما يقارب التقديرات الأردنية المتوقعة لعام 
.,. وهكذا فعام 14114 قد يكون أساسا مناسبا للتحليل. 

يوضح الجدول رقم () توزع المؤسسات الصناعية حسب المجموعات الرئيسية. 
وحسب مجموع العمال المستخدمين. وحسب عدد المؤسسات في كل مجموعة رئيسية تستخدم 
أكثر من ٠١‏ عمال. يوضح الجدول بأن 8,ه بالمائة فقط من الوحدات تستخدم عشرة أو أكثر 
من العمال» لكنها تشكل 7١‏ بالمائة من بجموع الاستخدام في الصناعة. و يكن هناك أي 
تقدم في القطاع الصناعي منذ ذلك الحين. استمرت الوحدات الصناعية بمقاييس مستوى 
الاستخدام على أن تبقى صغيرة مع انخفاض حصة الوحدات التي تستخدم أكثر من عشرة 


148١ 


جدول رقم (”7) 
توزيع الصناعات قٍ الضفة الغر بية حسب المجموعات القياسية, /ا95ة١!‏ 


الصناعة الخشبية (باستئناء الأثاث) 
صناعات الأثاث 

صناعة الورق والمنتوجات الورقية 
الطباعة والنشر 

الصناعة اللدية 

صناعة المطاط 

صناعة الكيميائيات 

الصناعات غير المعدنية 

الصناعات المعدنية 

صناعة المكائن (باستئناء الكهر بائية) 
صناعة الأجهزة الكهر بائية 

صناعة تجهيزات النقل 

صناعة المشروبات 


المصدر: مصلح. المصدر ثقسه. ص ه9-١١1.‏ 


عمال. يوضح الجدول رقم (5) أن غالبية المصانع (8, 95 بالمائة عام 191/6 زادت الى ؟ , 44 
بالماثة عام 8) كانت تستعخدم عشرة أشخاص أو أقل. وازداد جموع المؤسسات خلال 
الفترة 1913/4 1947 بنسبة 4,7 بالمائة» لكن هذا الارتفاع كان تقريباً بكامله يتكون من 


ديل 


مؤسسات صغيرة. وعدد المشاغل التي تستخدم ثلاثة عمال أو أقلى ازداد خلال الفترة بنسبة 
4 بالمائة ليؤكد الاننخفاض بالمؤسسات متوسطة الحجم. 

ان الاختلاف الكبير بالمعلومات الأساسية بين مجموع عدد المؤسسات المسجلة في 
الجدول رقم (") والجدول رقم (4) يعود للتغطية والتعريف. . فالأرقام في الجدول رقم (1) 
مشتقة من الاحصاءات الاسرائيلية والأردنية وتمثل غطاء شاملا لكل المؤسسات؛ فيما اشتقت 
الأرقام في الجدول رقم (5) من المجموعة الاحصائية الاسرائيلية. والأخير ريما يمثل تغطية غير 
كاملة عموماً ولكنه لا يضم القدس الشرقية مع الضفة الغربية» فيما تضم المعلومات في 
الجدول رقم [فقة ذلك. على سبيل المثال» سجل عورتاني في دراسته عن الصناعة ف الضفة 
الغربية 8١‏ منشأة في القدس الشرقية والمنطقة التابعة ها" . أما دراسة اليونيدو التي قام بها 
سادلر ورفاقه فانها ذكرت 47 مؤسسة تستخدم 4 عاماة”" , 

ويظهر من الجداول أن هنالك اختلافاً في أعداد كل المجموعات باستثناء المطاط 
والبلاستيك والمنتوجات الكيميائية والمنتوجات المعدنية. وحيث ان دائرة الاحصاءات المركزية 
في اسرائيل درجت منذ عام /ا/1417 على دمج القسم الصناعي المتعلق بالحرف الصغيرة ذات 
الاستتخدام الذاتي في الاحصاءات, فليس هنالك اختلاف بالحجم. ويعزو بسام الساكت 
الانخفاض بين 1174 و1978 لتوقف الحرف الصغيرة عن التصنيمع بسبب الاستيراد من 
اسرائيل. وبالفعل إذا أخذنا بعين الاعتبار الدعم العالي للأغذية الأساسية في اسرائيل منذ 
عام /21471 فإن ذلك يفسر تدهور القطاع*". ويلاحظ أحد الاقتصاديين الاسرائيليين أن 
قدرة صناعة النسيج الاسرائيلية على نل مقاولاتها الثانوية سواء داخل أو خخارج المناطق 
المحتلة قد تفسر الاختلافات الأخرى*", هذا الى جانب قيام أسرائيل باحصاء معاصر 
الزيتون بشكل منفصل . 

وينبغي ملاحظة أن عام ١174‏ كان فترة أعظم نشاط صناعي محلي من أواخر 
السبعينات وأوائل الثغانينات حين تخلى عدد كبير من مالكي المؤسسات الصغيرة عن أعرالهم 
أما يسبب المنافسة الاسرائيلية أو بسبب الهجرة بحثاً عن فرص أفضل في الاقتصادات المزدهرة 
للاقطار العربية المجاورة. 


07 هشام عورتاني» المسح الصناعي قٍِ الضفة الغربية وقطاع غزة (بيرزيت: منشورات جامعة 
بيرزيت. ))١51/8‏ ص 18. 

2.0, 53016, انظر: [724اهل ك1[ 16 زه انزع 1«وماءمء2 نع رفاكعاوط ,1طول .81.11 0لمة تعمكا .لآ‎ )١7( 

,35.م ,(1983 ,[.طام.م] :معلممط) «معء3ق 


حيث قدّرت الأرقام وجود 84/ مؤسسة صناعية في شرق القدس. ص 149» و7١77‏ للضفة الغربية باستثناء 
شرق القفدسء انظر: جدول ركم )5-١(‏ ص 51؟. 

)1١4(‏ احمد قاسم الاحمد وعمر وديان. القطاع الصناعي في المناطق المحتلة «الضفة الغربية وقطاع غرة؛» 
اشراف بسام الساكت (عان: الجمعية العلمية الملكية, الدائرة الاقتصادية, 14485)» ص 17 -15. 


(ه١)‏ ملتعظ !17 عا ازا ناعنك[ أعاسعء3 0ه لوعف ترعتقانره:1 مضه 67أ/10توما3 ملععقط 
.مم 


ما 


5م 


١ 


(# لا 
المصد 


جدول رقم (4) 
وحسب حجم قوة العمل الل لالرقل وطخ 16 


عدد العاملين (1514) عدد العاملين (15485) عدد العاملين )1١1987(‏ 


4 1 بن 0 


7و 
4 
1 
9 
3 


تشمل القدس الشرقية. 


ر: ‏ أمعناكةئعا3 لصة ,703.م ,(1980 ,كعنافتاةغ5 5ه جتمععدظ لمجاصع0) :تمصع اقكدمع[) 1980 ,أعمموة إن معمطوط4 أمعألئ عاك :5ه 5أ3)8 عه ناقععنا8 لمعامعت 
774 ,(1984 ,5125165 أو لاقعسلا8 أوتمع0 تمتعلذكتاطء3) 1984 ,أعمرك] ره أعماكطك 


جدول رقم (©) 
مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالئاتج المحلي 
الاأحمالي للضفة الغربية. 191/4. 1481». و19/1 
(بأسعار عوامل الانتاج وبملابين الشاقلات الاسرائيلية 
وباسعار 1417/5 الثابتة والجارية) 


الزراعة والصيد والغابات 


الصناعة 

البناء والانشاءات ٠‏ لين 
الخدمات ٠‏ ىرأ" 
النقل والتتجارة وأخرى . ل 
الناتج المحلي الاجمالي اا 
الحصة النسبية للصناعة 

الحصة النسبية للزراعة 


المصدر: احتسبت الأسعار الثابتة مستعملين مؤشر السعر الاستهلاكي الاسرائيلي» 19177 - .٠١١‏ كما 
احتسبت حصص تطاعي الزراعة والصناعة بالناتج المحلي الاجمالي. انظر: 4 .10 


يوضم الجدول رقم (0) أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لم ترتفع بين 
08 و487١‏ حيث ظلت على مستوى عام 8 وهو أقل من 7 بالمائة. ويمقاييس عدد 
العاملين» لم يتوسع القطاع الصناعي أيضا. وانخفضت نسبة قوة العمل الفلسطينية التي 
تعمل في الصناعة بين عامي 1419/8 و1441ء ليس في الضفة الغربية فقط بل كذلك بالنسبة 
إلى أولئنك الذين ينتقلون للعمل في اسرائيل» ويوضح الجدول رقم (1) هذا الاتجاه. وقد 
ازدادت قوة العمل فقط في قطاع البناء. ومنل عام 4 حصل ركود في هذا القطاع ما 
تسبب في بطالة خطيرة بالنسبة الى المتتقلين للعمل الى اسرائيل من المناطق المحتلة. 
١‏ قطاع غزة 

بسبب تدني أهمية القطاع الصناعي بالمقارنة مع الزراعة في قطاع غزة» كان تأثير 
الاحتلال في الصناعة أقل قوة منه على الزراعة؛ كما لم يكن بالقوة ذاتها الي خلفها على 


ه14 


كم 


١ 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع قوة العمل حسب المنطقة والقطاع الاقتصادي. 
4 الوك وخزمرة! 
(لسب مئوية) 


الضنة الغربية القدس الشرقية 


ا موا ما 1 ١4و١1‏ امة١‏ ملاو نيحل لاوا 15 ةا 


الزراعة والصيد والغايات 
الصناعة والاستخراج 

البئاء والانشاءات 

التجارة والمطاعم والفنادق 
النقل والمواصلات والتخزين 
الخدمات العامة 


المصدر: أاعطتناء 100 كممتكة!! لعختمنا ,ملما3 معد عر مره وزمو8 نيمثلا مر يرز مورت 1 عإسرمببوعظ أده لماع تكد 710 ططوتكا سطك كلظ 
.220963 ,762.مم ,984 / ,.10أطآ1 لمة ,8-289.مم .(1981 فللاع5 إنماع8) 1[ طلزا/م الاعطاع 


ام 


١ 


جدول رقم (7) 
توزيع المؤسسات الصناعية في قطاع غزة 
حنب المخكؤقات الرفيسية وعدد العاملين 
1 ل ,وثام ١5‏ 


مم ,1984 ,,لكذم1 ممه ,5.793 ,1983 .110 :707.م ,1980 ,نط1 


الصناعة في الضفة الغربية. والمعلومات المتوافرة لا تبين توزيع المؤسسات حسب المجموعات 
لعام ١479‏ ولكنها تظهر أن هذا القطاع استخدم :,١45‏ عاملا في ذلك العام. يوضح 
الدول رقم (7) توزيسع المؤسسات حسب المجموعات الرئيسية خلال الفترة 14309/4 إلى 
1487 . ويوضح الجدول أن التغير بين 1945 و1441 لم يكن مهاً بالنسبة لعدد المؤسسات» 
لكن كان هنالك انخمقاض قِ عدد المشاريع التي تستخدم أكثر من عشرة عيال . حوالى لكلا 
بالمائة من مجموع المؤسسات تتركز على النسيج. هذه المشروعات تأخذ مقاولات ثانوية من 
الشركات الاسرائيلية ولا تساهم بدرجة هامة في التنمية الدائمة للمنطقة. 

يوضح الحدول رقم (8) مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الامالي الذي 
انخفضت حصته من ١١‏ بالمائة عام 1914 إلى 4,9 بالمائة عام “194/1ء وبالمقاييس الحقيقية 
انخفضت المساهمة ب 56 بالمائة. ولم ترتفع سوى مساهمة قطاع الخدمات بالمقاييس الحقيقية 
خلال الفئرة المذكورة؛ وذلك عندما انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ٠١‏ بالمائة. 


جدول رقم (8) 
مساهمة القطاعات المختلفة بالناتج المحلى الاجمالي لقطاع غزة» 
هلاال امراك وثام/95١ا‏ 
(وبكلفة عوامل الانتاج وبملايين الشاقلات الاسرائيلية 
بالأسعار الجارية وأسعار 19175 الثايتة) 


الزراعة والغابات والصيد 0 اسل 
الصداعة 0 ١‏ 


البناء والانشاءات 0 0 ل رفن 

الخدمات . ٠‏ مراكارة 

النقل والتجارة وغيرهما 0 كرؤككار,4؛ 

التاتج المحلي الاجمالي 0 "1 
حصة الصناعة (النسبة المئوية) - 

حصبة الزراعة (النسبة المئوية) 


(*#) سيب استثتاء 0-2 جزيرة سيناء عام لا واتعدام المعلومات عن تلك المنطقة, من غير الممكن 
مقارتة الاعوام نفسها ف جدول رقم 9). 
المصدر : .م .(1984) 1.هته ,1.14ه؟؟ ,رامع امه 0 أمعااكتلعا5 كمأرمللرم 1 لمعاو ارود 4 


فيلا 


الثاً: معوقات التنمية الصناعية تحت الاحتلال 


أئناء مقابلات أجريت عام 1481 مع إداربي مشروعاً اختيروا جزافاً» أعرب 
أكثر من 1 بالمائة من المستجوبين عن رغبتهم في التوسع . وحين سكلوا عن الأسباب التي 
تمنعهم عن فعل ذلك عدا عن العوامل السياسية؛ ذكر 0 
ومنافسة المتتوجات الاسرائيلية. فيها ذكر آخرون ندرة رأس س المال والعمال الماهرين 
هذه الإجابات بثلاثة حقول حساسة هي التجارة والتمويل والتدريب الى ستناقش 0 


١‏ - العوامل التى تحد من التجارة الصناعية 


منذ عام »١471/‏ والتجارة الخارجية للمناطق المحتلة تخضع لإدارة دقيقة من خلال 
عدد من الضوايط الي وضعتها السلطات العسكرية الاسرائيلية. وكما هي الخال في حقول 
أخرى من النشاط الاقتصادي» كانت الوسيلة الرئيسية لبلوخ هذا هي استخدام سلسلة من 
الأوامر العسكرية التي تمنع حركة السلع من المناطق المحتلة أو إليها. هذه الأوامر أخضعت 
الصادرات والواردات الفلسطينية إلى اجراءات ترخيص معقدة؛ في الوقت الذي حدّت فيه 
من تنمية الصناعة من خلال تحديد أنواع وكميات المواد الأوالة الي تدخل المناطق المحتلة 
لتستخدم في الصناعات التحويلية*". 


وللقيود على التجارة الفلسطينية أثر سلبي بنوع خاص في ضوء صغر السوق المحلية 
والمصاعب التي تكتنف إنتاج البزلع الرأسالية اللازمة لإنتاج السلعم الاستهلاكية المطلوية 
يا محليا. والعامل الأهم الذي حدٌ من قدرة الاقتصاد الفلسطيني ف تطوير التجارة كان العوائق 


(؟١)‏ هعمن) 6 0اجم أمظ اكعلاآ علا ترز 17225 ء[1(مدرمعط 2210 أمأرام0! 77:6 بعلطوتكا بطم 

0.11 ,رماماث 

هذه الأوامر تضم : ١‏ الأمر العسكري رقم (15) بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو1977. يمنع اخمراج أو أدخال 

أي سلعة الى الأرافي المحتلة دون رخصة موقعة من قبل أشخاص غخولين. ب الأمر العسكري رقم )41١(‏ 
تاريخ ١٠١‏ كانون الأول/ديسمير 1411: ١‏ -لا يحق ادخال أي سلعة للاراضي المحتلة دون رخصة من قبل 
شخص غول؛ ؟ -لا يحق انراج أي سلعة من الأراضي المحتلة دون تترخيص من شخص غخول. الأمر 
العسكري رقم )١67(‏ بتاريخ ١0‏ نيسان/ابريل 1477 سيوضح هذه النقطة: أمر رقم (127): لا جوز القيام 
جما يلي دون ترخيص من شخص ممول: لا يحق وت فتح أي محل لانتاج السلع التي تخضع للرقابة. وقائمة السلع 
المراقبة تضم ما يل : الاسمدة المركبة بنسبة 0 من نيترات الامونياء مبيدات الاعشاب الي تحتوي على نسبة 
عالية كلورات الصوديوم. ومسحوق الالمنيوم . وبالنسية الى التحليل الشامل للأوامر العسكرية الاسرائيلية» 
انظر: عاداتاكمآ :.).ئآ ,مما ستاكة/ل!) علببه8 أعءلاا عذذا 0014 أعمركط :سمط كامءأوبعع0 ,طعلقطعط5 وزجه 1 
.(1986 ,روعتلنذ5 عمتأوعلدط 106 


وللساكد من صرامة اتباع هذه الأوامرء» أصدرت السلطات أمر رقم (0145) بتاريخ 1 كاتونت 
الأول/ديسمير/931١‏ لنقل السلطة المكتسبة من الحكومة الأردنية والمجالس المحلية الى الاشخاص المخولين 
الذين عينوا من قبل الحاكم العسكري. والشخص المخول استخدم هذه الأوامر لاحباط التنمية الاقتصادية في 
المتاطق المحتلة. 
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النِي فرضها الاحتلال على تجارة المناطق ممع محيطها العربي الطبيعي . ونتج عن هذه القيود 
نفقات اضافية على التجارة مع البلدان العربية وتعقيدات جمة بالنسبة الى النقل والوقت 
واجراءات الترخيص المضنية . 

ويزيد هذه المشكلات تعقيداً التدفق الجر للصادرات الاسرائيلية الى الضفة الغربية 
وقطاع غزة وغالباً بشكل اغراقي بسلع زراعية مدعومة وسلع صناعية من نوعية سيئة» إن لم 
تكن خطرة في بعض الأحيان. هذا وني الوقت الذي ليس بمقدور المناطق المحتلة القيام بادارة 
أو تحديد الادحال غير المقيد للسلع الزراعية والصناعية الاسرائيلية المذعومة والمحمية» تسيطر 
اسرائيل بدقة على دخول المنتوجات الفلسطينية إلى أسواقها. عملياً لا تصدر السلع الزراعية 
الفلسطينية إلى اسرائيل» باستثناء بعض المنتوجات التي تستخدم في الصناعات الاسرائيلية 
التحويلية (اليندورة والبرتقال). وأغلب المحاصيل النقدية المربحة تممنوعة من الدخول الى 
اسرائيل. والصادرات الصناعية الفلسطينية الى اسرائيل هي شكلياً أقل تقييداً. لكن التوجه 
السياسبي الرئيسي في هذا المجال هو حماية الصناعات الاسرائيلية» الأمر الذي يستبعد غالب 
الصناعات الفلسطينية عملياً. فقط في مجال المقاولات الثانوية توجد حركة ملموسة للسلع 
الصناعية الفلسطينية الى اسرائيل» لكن حتى في هذه الحالة» فإن المواد الأولية التي تنطوي 
عليها تكون مستوردة أصال من اسرائيلء. والعتصر الذي يصدر هو فقط العمل الفلسطيني 
الرخيص الذي يذهب في السلع الوسيطة والنبائية الاسرائيلية. وتفرض الأوامر العسكرية 
الاسرائيلية الحديثة متطلبات معقدة من التعريفات على المنتوجات الفلسطينية» لتضيف بذلك 
مزيداً من الكلف على عمليات تصنيع هي آنياً مثقلة بالمشاكل . 

والقيد المهم الآخر على تنمية الصادرات الصناعية الفلسطينية هو أثر تدابير المقاطعة 
العربية التي تمنع دخول أي سلعة أو منتوج الى البلدان العربية يحتوي على مواد أولية 
اسرائيلية أو مواد أولية مستوردة من خلال اسرائيل. وبغض النظر عن بعض الاستثناءات» 
فالصناعات الي أقيمت منذ عام /5 15 : ترخص من قبل الأردن ولا يسمح لها بالتصدير 
الى الأردن هبائياً. وهذا يعني أن انتاج الصادرات الفلسطينية الرئيسية» كالصابون» يجب أن 
تستخدم فيه مواد أولية مسشوردة من خلال الأردن وهي في العادة ذات كلف عالية ييا 
وتوسيع وتنويع الصناعة محدودان كذلك ما دامت التجهيزات الانتاجية الجديدة يجب أن 
تستورد أيضاً من الأردن.» ويكلف أعلى بكثير ما لو تم استيرادها من اسرائيل أو عبرها. ان 
استيراد مثل هذه السلع من الأردن هو أيضاً غير مشجع نتيجة للقيود التي تضعها اسرائيل 
على عبور الجسورء, إذ تطبق تعريفات جمركية مرتفعة على غالب المستوردات الصناعية . 


يوضح الجدول رقم (4) حجم التجارة بين اسرائيل والأراضي المحتلة للقترة 198٠‏ 
1١4‏ . وتعاني المناطق المحتلة من عجز تجاري مزمن يتزايد نويا ووصل إلى حوالى ٠٠‏ 
مليون دولار قي عام 19441 . وأكبر عجز هو مع أسرائيل التي تقدم حوالى 4١‏ بالمائة من 
مجموع مستوردات المناطق المحتلة» حيث تشكل المنتوجات الصناعية لالم بالمائة منها. 
واستيراد المتتجات الصناعية من الأردن مقيد بسبب الترتيبات الاسرائيلية المشار لما أعلاه إلى 


1 


جانب الكلف المرتفعة المتعلقة بنقل السلع من الأردن أو عبره. وتشكل الصادرات الصناعية 
ا المحتلة أكثر من ن 5ل بالماقة من مجموع الصادرات, ومعظمها يذهب لاسرائيل ما 

يشير إلى زيادة هيمنة السوق الاسرائيلية على القدرةٍ التصديرية للمناطق المحتلة . وعلى الرعم 
من أن العجز في التجارة مع اسرائيل يعوض جزئياً بالصادرات الصناعية إلى الأردن أو من 
خلاله. إلا أن هذه ار ات أخذت تشكل حصة متناقصة من مجمل الصادرات 
الفلسطينية. ومن الجدير بالذكر أن حوالى ١6‏ بالمائة من الصادرات الاسرائيلية تنتهي في 
الأراضي المحتلة, جاعلة من الاقتصاد الفلسطيني السوق الثاني الأهم لصادرات اسرائيل غير 
العسكرية بعد الولايات المتحدة. 


تتضاعف القيود على التجارة بالترتييات المعقدة التي تؤثر على الترخيص الصناعي . 
فمن أجل فرض سيطرة تامة على القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى, أصدرت السلطات 
العسكرية الأمر رقم 4 بتاريخ ٠١١‏ كانون الأول/ديسمبر 19451 نقلت بموجبه سلطات 
الحكومة الأردنية إلى أشخاص يعينهم الحاكم العسكري. واستخدمت هذه الأوامر لإحباط 
التنمية الصناعية في ار اضي المحئلة واعادة بناء الصناعة المحلية حسب مصالح سلطة 
الاحتلال. وهكذاء ففى الوقت الذي سمح فيه للصناعات الصغيرة المهتمة بالنسيج وحركة 
البناء بالعمل قِ المناطق المحتلة وبحسب مصالح عمليات التشييد ذات التعهد الثانوي» 
سدت الطريق أمام إقامة صناعات قد تنافس المشاريع الاسراثيلية المشابهة . 


والمثالان التاليان يوضحان كيفية الامتناع عن منح الترخيصات؛ إما بشكل تام أو 
بتكتيكات اجرائية. في المثال الأول. رفضت السلطات العسكرية الاسرائيلية: ولسنوات 
عديدة الترخيص باقامة مشروع تصنيع حمضيات في مدينة غزة . وقد صدر ترخيص مشروط 
أخيراً» لكن بعد أن تغيرت ظروف صناعة الحمضيات وخصوصاً بالنسبة إلى الآفاق المناحة 
لتمويل المشروع . وفي المثال الثاني. رفض الحاكم العسكري في الضفة الغربية اصدار رخصة 
شاملة تسمح لصناعة الاسمنت بإجراء مسح للترية ني المناطق المحتلة من أجل استقصاء 
مدى توافر المواد الآولية. ودلا من ححتضول شركة الاسمنت العربية على ترخيص شامل 
لإجراء المسح» أجبرت على ارسال طلب لكل موقع على حدة؛ وترتب على ذلك الانتظار 
هو عديدة قبل المحصول على الترخيصات اللازمة. وأثر هذا على تأخخير استكمال 
الاجراءات الأولية لسنوات عدة. في الحالتين. كان تبرير المسؤولين الاسرائيليين هو كون 
طاقة انتاج الاسمنت والعصير في اسرائيل هي كافية: ولهذا لا حاجة لإقامة مصانع اضافية في 
هذه الحقول. 

والعامل الآخر الذي يحد من نمو الأسواق للمنتوجات الصناعية الفلسطينية 00 
تطبيق الأردن للمقاطعة العربية فيا يتعلق برخص الصناعات القائمة منذ عام 1451 . 

لغاية عام 19174 فقط للمعامل التي كانت قائمة قبل عام 147177 بالتصدير إلى 8 
وبحسب الأسس المشار إليها سابقاً فيها يتعلق بشهادة المنشا العربي. في عام 141/4 وافقت 
الحكومة الأردنية على اعطاء رخص لعدد من المعامل التي أقيمت بعد الاحتلال (غالبها 
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صناعات كبيرة للصابون وللورق وللزيوت). لكن هذا لم يقدم حلا للعديد من الصناعات 
الصغيرة التي يعتمد نوها في المستقبل على توسع الأسواق. 


" - التمويل 

يعاني اقتصاد المناطق المحتلة من غياب مؤسسات التمويل من ناحية» ومن السياسة 
النقدية الشديدة التي تطيقها السلطات الاسرائيلية؛ من ناحية ثانية. ففي عام /1951ء 
أغلقت كل البنوك العربية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بأوامر اسرائيلية عسكرية 
حيث حمدت موجوداتبها ومطلوباتها أو حجزت من قبل السلطات الاسرائيلية . وبالتالي. سمح 
للبنوك الاسرائيلية بفتح فروع لما في الأراضي المحتلة» لكن اقتصرت نشاطاتها على المعاملات 
اليومية والقصيرة الأجل. وكانت القروض التي قدمت الى المستشمرين لتشجيع التنمية 
الصناعية غير ذات أهمية. وأجبر المستثمرون على البحث عن مصادر تمويل خاصة وذات كلفةٍ 
غالنة: وق دعنك هذه الصاح مشاعلة حازجية جواء كان غريية أو دوللة: 


على الرغم من مساعدة المصادر الأجنبية في التخفيف من آثار الانعدام التام لتسهيلات 
الاقتراضء فمن غير الممكن أن تعوض هذه المصادر عن تعبئة الموارد الداخلية. ويثير هذا 
مشاكل خاصة في الأراضي المحتلة في ضوء القيود التي تضعها السلطات الاسرائيلية على 
تدفقات رأس المال للمناطق. والسيطرة الشديدة على المبادلات الأجنبية» والتدابير المعقدة 
التي تحكم اجراءات التعامل مع البنوك الأردنية والعربية . 

ومؤسسات الإقراض المتخصصة في الأردن؛ مثل بنك الاماء الصناعى تصرفت بحذر 
فيها يتعلق بتوسيع الاقراض الى المقترضين من الأراضي المحتلة . وهذا يعود أساساً لصعوبة 
التقويم والرقابة وتآمين القروضص. ولكن البنك الصناعي ومؤسسات الاقراض المتخصصة 
الأخرىء قدمت قروضا لمشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة مستخدمة المخصصات التي 
وضعتها تحت تصرفها اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة. والقروض المتاحة من تلك 
المؤسسات كانت بمعدلات فائدة متدنية أو بآجال دفع مرنة» وتخضع في العادة لضهانات 
الحكومة الأردنية» رغم أن الحجم الفعلي هذه التسهيلات كان على العموم قليلاً. ولا تقدم 
أغلب البنوك التجارية الاردتية قروضاً إلى رجال الأعمال القلسطينيين في المناطق المحتلة ما لم 
يقدم المقترض ضانة اضافية من خارج المناطق . 

وف الوقت ذاته وجهت المؤسسات المحلية جهودها للحد من مشكلة نقص التمويل» 
إلا أن الآثر كان محدودا. فقد قامت شركات اقراض وتأمين خاصة وصغيرة» فيما حاولت 
بعض تعاونيات تعمل أساساً في الزراعة» تقديم قروض خصوصاً في المناطق الريفية. أما 
مصادر الاقراض الآأخرىء. مثل الصرافين والمرابين والتجارء فإن أنشطتها تركزت على تقديم 
قروض قصيرة الأجل وشخصية اضافة الى تبديل العملات الاسرائيلية والأردنية. هذه 
الأنشطة نادرا ما توسعت لتشمل حقول انتاج مهمة. وظلت بالأساس قئوات وسيطة بين 
الادخارات المحلية والبنوك التجارية خارج الأراضي المحتلة. إن كلفة القروض المتاحة من 


يدل 


المصادر غير المؤسسية تكون مرتفعة عموماً سواء من ناحية معدلات الفائدة أو من ناحية 
شروط الضمان. وإذا ما توجهت بعض مصادر الاقراض غير المؤسسية الى القطاعات المنتجة. 
وهذا ما يحدث في الزراعة» فهي على شكل قروض موسمية قصيرة الأجل لشراء المدخلات 
أو دفع الأجور. ولا تستفيد الصناعات الصغيرة من مثل هذه الترتييات. 


“ - التدريب 


ان فرص التدريب المهني أو اكتساب المهارة في العمل محدودة. ويعود تدني الانتاجية 
والنوعية للمنتوجات في القطاع الصناعي» على الأقل جزئياً الى انتخفاض مستوى التدريب 
المتوافر للقوة العاملة . ففي الاجابات على الاستبيانات التي أجريت لمديري ومالكي المشاريع» 
الي أشير إليها سابقاء» وجد أن 8" بالمائة من قوة العمل اعتبرت ماهرة"". لكن إذا ما كان 
4 بالمائة من مجموع العمال لم يكملوا السنة التاسعة من التعليم؛ فالقضية تستحق التساؤل. 
لقد كان واضحاً أن هنالك حاجة لبرامج تدريب عالية النوعية؛ تصمم لاستقطاب أكثر 
الطلاب تأهيلاً. إن أغلب برامج مؤسسات التدريب الفني والمهني تدار من قبل المنظمات 
التطوعية الخاصة أو الأمم المتحدة. والعديد متها يعمل تحت ضغط مصاعب مالية جدية 
ويعاني من القيود التي تضعها السلطات الاسرائيلية على توسعه. 


رابعاً: التنمية الصتاعية من خلال تطوير الصناعة الزراعية" 


إن مساهمة الصئاعة ذات الأساس الزراعي في تنمية الريف متعددة الجوانب. فيإمكان 
الصناعات الزراعية زيادة انتاج وانتاجية الريف من خلال تصنيع وتجهيز المدخلات التي ترفع 
الانتاجية. على سبيل المثال. إن تصنيع المنتوجات الزراعية مشل البندورة والخضر والحمضيات 
وفواكه أخرىء له أيضاً أثر رئيسي على اقتصادات الريف. وتصنيع الريف بزيادة النشاط 
الاقتصادي بمقدوره أيضاً احداث مساهمة اجتاعية هامة للموارد البشرية. فالقرص الواسعة 
لمبادرة رجال الأعيال» وزيادة المعرفة والمعلومات. ورقع مستوى المهارات والوسائل الاضافية 
الي تفسح المجال للتوقعات المتزايدة» كلها تنتج عن توسيع الاقتصاد الريفي . إن تنمية 
التصنيع الريفي بامكانه ردم الفجوة بين المجتمعات الريفية والحضرية ويقلل من المضاعفات 
السلبية للتصنيع المديني الذي ساهم باحتلال عملية التحضر. 

في غالب البلدان النامية» لا يتوزع السكان والقطاعات غير الزراعية بين المان ذات 
الأحجام المختلفة» كا في البلدان المتقدمة» بل هم يتركزون في عدد قليل من المراكز الكبيرة» 


[فة .2.67 .1010 ملكتا تاماك 
(18) أن الفكرة العامة لتطوير الريف قد أخذت من وثائق الآمم المتحدةء بخاصة انظر: 

,10.5 انع تمماعع2 مجه «اكيتك1آ تسم“ أممتممع 0 أامعسمماع ه12 لقتاكداهم1 ,كممند11 لعانونا 

.(1.,1978!. لا تعليهة؟ بجع1) دع «روماءعدع 2 أدج نجه انمدع ةعاس14 لمعه ,(1980 .10.11 بمممعلا) 
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١987‏ (ملايين الدولارات الامريكية) 


1 ,1984 ,.10أط1 ,م5215 1ه بادعوناظ لقعامع 


غاليا ما تكون عواصم . هذا الوضع مخلق قوة دقع ذاتي لتركيز السكان والصناعات. اذ تجد 
الصناعات الجديدة ان خدمات الينى التحتية والأسواق والعمل تركز فق المدن القائمة . ٠‏ وينزح 
العمال من الريف الى هذه المدن على أمل العشور على الاستتخدام والأجر المرتفع وظروف 
المعيشة الافضل . والنتيجة غالباً ما تكون عكس ذلك . 


لحسن الحظ. تختلف مدن الأراضي المحتلة في الحجم وتقع على مسافات ملائمة من 
بعضها البعض . ولذا فالمناطق الصناعية بين هذه المدن تجتذب قوة العمل من المجتمعات 
الريفية القريبة ويالوقت ذاته هي قريبة من أسواق المدن الرئيسية. وسيكون لمثل هذا التطوير 
فوائد عديدة للمناطق المحتلة. فإنه يقلل من الضغط على المدن لتوفير الخدمات المطلوية 
للسكان الجدد القادمين من المجتمعات الريفية:» ويشجع السكان على البقاء في قراهم وتحسين 
البنى التحتية والخدمات لكل المجتمع. إن تصنيع الريف الذي يتكامل مع القطاع الزراعي 
سيمنع تشكل البنى الثنائية في الاقتصاد ويخلق توازنا بين المجتمعات الريفية والمدينية . 

ويسترتب على استراتيجية تنمية الريف أن تستهدف زيادة كفاءة الصناعات القائمة 
وتقديم فرص عمل جديدة ووسائل للتنمية. فزيادة الانتاجية هي إحدى الضرورات,» ويمكن 
بلوغها بتحديث وسائل الانتاج» وزيادة التخصص والاستفادة الأفضل من المواد الأولية. 
ويجب أن يكون الهدف الأساسي هو خلق قطاع ريفي أكثر تنوعاً. ويشطوي على انتشار 
الفعاليات الاقتصادية وتوسيع الأنشطة غير الزراعية. والعائق الرئيسي لمثل هذا التطوير هو 
الرد الاسرائيلي على ما سينتج عن تقليل صادراتها للأراضي المحتلة وهبوط تدقق العمل 
الرخيص اليها. 


خامساً: الخلاصة والتوصيات 
١‏ الخلاصة 


تتكون الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة من مشاريع صغيرة» وأكثر من 4١‏ بالمائة 
من المؤسسات القائمة تستخدم أقل من عشرة عمال. وتظهر المقارنة بين الاحصاءات 
الصناعية لعامي 1154 و441١‏ عدم وجود تغيرات مهمة في المنتوجات أو عدد وحجم 
المؤسسات. أو المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي أو مستوى الاستخدام. والسبب الرئيسي لهذ 
الركود هو الاحتلال» الذي من خلال تحكمه بالانتاج والاستثار والتجارةء ومن خلال قيوده 
التي وضعها على وسائط التمويل من أجل التنمية» جعل من الصعب على الصناعة المحلية أن 
تحافظ على المستويات الجارية للانتاج ازاء المنافسة الاسرائيلية, وكذلك الحال بالتسبة الى 
المبادرة باقامة صناعات جديدة وتوسيع الأسواق. 

وإذا ما كانت التنمية الصناعية ستظل مرتبطة بالترتيبات العسكرية القائمة والضوابط 
الي تضعها سلطات الاحتلال» فالآمال لا تبعث على التفاؤل والفرءص تيثقى محدودة . 
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؟ - التوصيات 
ُأ ‏ التوصيات السياسية 
يجب أن تصاغ السياسات والبرامج للتنمية الصناعية ف ضوء الظروف الخاصة التي 

يفرضها الاحتلال الطويل. وبغياب ل الوطني الفلسطيني في المناطق المحتلة» فإن 
عملية التنمية ينبغي أن تنطوي على أكبر مساهمة شعبية لتكون فعالة. ويجب أن تتكامل برامج 
التنمية الصناعية الريفية أفقياً مع برامج التنمية الزراعية والاجتماعية» وعمودياً مع 0 
التدمية الصناعية الحضرية. 

ونقطة البداية للتنمية الصناعية يجب أن تكون من مستوى المعرفة القائمة وفهم التنظيم 
والتكنولوجيا الصناعية. ويجب أن توضع الأولويات على أساس الموارد المناحة والخامات 
المتوافرة والمهارات الخالية والممكنة والأسواق المتيسرة. هذه الأولويات يمكن ترسيخها بشكل 
مناسب في ضوء القهم الشامل للسوق المحلية وطبيعة الطلب القائم. وستساعد الروابط 
الخلفية والامامية في الاقتصاد على تحديد الحقول الرئيسية للتخصص. 

ويمكن تلخيص امكانات التخصص لبرامج تصنيع الريف كالتالي : 

)١(‏ انتاج المدخلات الزراعية 

2 الأعلاف » يستخدم مربو الدواجن أعلافاً مخلوطة مسبقاً في مزارعهم . وموجد اليوم 
عشر منشآت في المناطق المحتلة, احداها في قطاع غرة. وسعة هذه النشآات حوالى ٠6‏ 0؟ 
طن في الشهر. ومي تنكل نلت الطلنبا في الوق المي , 

- المفاقس : بغض النظر عن الحجم النسبي لانتاج الفروج والبيضص في المناطق. لا" 
يوجد مفرنخحة واحدة لتفقيس الصيصان . والمفاقس التي كانت تعمل قبل عام ١971/‏ توقفت 

المدخلات الزراعية الأخرى: يقدر مجصوع استيراد المناطق المحتلة من المدخلات 
الزراعية في عام 1187 بحوالى 15١‏ مليون دولار*". والاستعاضة عن الاستيراد يجب أن 
تدرس»2 خصوصاً بالنسبة للأسمدة ومنتوجات البلاستيك اللازمة لزراعة اضر المغطاة. 


(؟) تصنيع الانتاج الزراعي 
الزيتون. 


1١38‏ للحصول عل قيمة المستوردات بالدولار. 


[فنة انتاج مواد اليناء 


يضم هذاء اضافة الى المحاجرء قطع الصخور وانتاج الطوب بأنواعهء وائتاج الأبواب 
المعدنية وأطر الشبابيك”2. وجب انجاز دراسات الجدوى لتقويم هذه الامكانات. 


(4) الحرف التقليدية 


بالاضافة الى الملابس المحلية التقليدية والسلع المصنوعة باليد من القش» 0 
وصناعات تذكارية. هذه التجار: راط بنك جلت خصوصاً في الخليل وبيت لحمء لكنها 
تعتمد بدررجة كبيرة على استيراد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة. ان قيمة الصلصال 
المستورد والمدخلات الأخرى تيرر اقامة معمل في المناطق المحتلة» على أساس أن المنتجين 
هذه السلع باستطاعتهم تنظيم أنفسهم تعاونيا. 


ب - توصيات تخطيطية 


١‏ - ينبغي نقل الصناعة ذات الأساس الزراعي من المدن الكبيرة الى المناطق الريفية. 
ويسببى التفاوت في توافر المواد المحلية وحى ف غط التطور بين المناطق الريفية والحضرية أو 
بين المناطق الريفية المختلفة. فإن ايجاد مستوى متوازن في النتيجة قد لا يكون مكناً. ولحسن 
0 قي وضع 3 المحتلة حت اله صغيرة نسبيء 0 السانات' ين اكلين 
تخدم المناطق الريفية 1 وتستقيد ف ا المراكز ا حضرية القريبة. 

31 - ينبغي وضع تركيز أكبر على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لخلق فرص 
عمل وتحقيق مزيد من الانتشار الاقليمي . 

ينبغى اتحتيار التكنولوجيا الملائمة للظروف القائمة في المناطق المحتلة . 

4 من الضروري انجاز البحوث المطلوبة لتحسين نوعية المنتوجات والتوزيع التجاري 
داخل وخارج المناطق المحتلة والإدارة الصناعية . 

- يجب اجراء دراسات الجدوى للمؤسسات القائمة للكشف عن امكانات التبوسع 
الممكنة. 

١‏ - ينبغى اجراء الدراسات للتعرف على المناطق الصناعية وتحديد نوع الصناعات المئاسبة 

لكل منطقة قبل أن يتم الاستثار في البنية التحتية. 
إن التحول من العمل الكثيف التقليدي الى كثافة رأس امال الحسديثة والتكنولوجيا 


لح يه 
أفقة ان مقدار استهلاك الخشب في المناطق المحتلة هو كبير الى درجة تتطلب دراسة اقامة صداعة اشاب 
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وهكذاء فالقائمة طويلة 


الأولوية أينا كان ذلك 


وبعض 
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من السلطات 


الاسرائيلية. 


جدول رقم )٠١(‏ 
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الصناعات ذات 


لكن. يجب أن يؤْخذ بعين الاعتبار ان السلطات الاسرائيلية لم تكن ضد توسيع المؤسسات 
القائمة بصورة مطلقة . وهكذا. فالتوسع قد يأخذ طريقه على أساس الصناعات الحالية. 
يوضح الجدول رقم )٠١(‏ التوزيع الجغراني لكل الوحدات وتلك الي تستخدم أكثر من 
عشرة عبال» ويحسب الفروع الصناعية الرئيسية. ويوضح الجدول وجود ١1١‏ مشروعا كبيرأ 
في الضفة الغربية وحوالى 4٠‏ في قطاع غزة. هذه ال ٠٠١‏ مشروع يجب أن تكون نقطة 
البداية لبرنامج التوسع الصناعي في حقول تكون للمناطق المحتلة فيها ميزات نسبية واضحة . 

هذا الطريق ممكن في ضوء الظروف ال حالية, لأن هذه المشاريع قائمة الآن في السوق 
وتقنية الانتاج معروفة من قبل الادارة» لذا هنالك امكانية قوية لتحسين أغلب هذه 
الصناعات . 


لاحل 


أ -ه الشاسيع 


النمّد والقويلق الأراضى الحتلة فى يطّار 
نِظاممَصّرقْ غبرمتطور 


لورنس هاريس» 


حين احتلت اسرائيل الضفة الغربية وغزة عام 1 كان واحد من أوائل تصرفات 
الادارة الجديدة هو تحطيم المؤسسات التمويلية والنقدية العربية القائمة . ففي الضفة الغربية, 
على سبيل المثال» أغلقت الأوامر العسكرية الأولى 7١‏ فرعاً للبنوك التي تتخذ من عبان مركزاً 
رئيسياً لجا وبنوكاً أخرى» وفرضت سلطة بنك أسرائيل على كل قضايا الصيرفة , وجعلت 
من الليرة (فيهما بعد الشاقل وأخمرا أ الشاقل الجديد) العملة القانونية (مع الدينار الأردني) 
وفرضت قيود معدلات الصرف الاسرائيلية"». هذه التصرفات لكبح مؤسسات التمويل 
العربية ولمارسة السلطة الاسرائيلية على حقول كانت تدار سابقاً من قبل البنك المركزي 
الأردني» كان لها آثار جذرية على الظروف التمويلية والنقدية اللاحقة في المثاطى المحتلة» 
ومن خلالهاء على اقتصادها الحقيقي (بمعنى الادخار الحقيقي والاستشمار برأس المال المادي 
والنمع)"». هنالك» على كل حال. القليل من المعرفة المنتتظمة عن تلك الآثار على النظام 
النقدي والتمويل. في هذه الدراسة سآخذ بعين الاعتبار بعض وجوهها. ففي القسم الأول» 
ابرع النظام النقدي والتمويليٍ القائم ؛ وني القسم الغانتيء سأوجز الاطار النظري القائم 
لتحليل «الكبح التمويل»؛ وف القسم , الثالث سأقرن تجربة الضفة الغربية وغزة مبذا الاطا, 
النظري وأدرس مشكلة النقد والتمويل فيههما. 


(*) استاذ في الاقتصاد في الجامعة المفتوحة, ميلتون كينز في بريطانيا. 

)١(‏ ان الأوامر العسكرية رقم (ا)) زفي رتك ولمع (كلا)ء انحن لقي (كخ)ن رمكلا 
(9ةكلي (775م) كلها تتعلق يسيطرة قوة الاحتلال على التمويل. 

[فة لاما الأساسي لحذه الدراسة هو النظام المالي والنقدي وأثره على الاقتصاد التقيقي؛ لكن العلاقة 
هي ثنائية حيث يؤثر الاقتصاد الحقيقي أيضاً على تطورات النظام المالي والنقدي . 


الملا 


أول : عمليات ومؤسسات النظام التمويلٍ 


ان النظام التمويلي للمناطق المحتلة يقوم على عدد من المؤسسات والعناصر المميزة: 

١‏ - الصيارفة العرب وهم دور مهم لكل النظام . فعملياتهم» التي هي عموماً غير قانونية 
بضوء قانون الاحتلال لكنها غير مكبوحة كلياء وثيقة الصلة بالمعاملات الداخلية للاقتصاد 
ولكنبها أكثر أهمية في العلاقات بين المناطق المحتلة والاقتصادات الأخرى. 

؟ - فروع البنوك الاسرائيلية التى هي (في الأغلب) البنوك القانونية الوحيدة في المناطق 
المحتلة (لغاية شهر أيلول/ سبتمير 1487 اعادة افتتاح بنك القاهرة ‏ عمان) . 

* - المؤسسات التمويلية العربية المجازة ومن بين أهمها بنك فلسطين في غزة. 

- التجار والملاكون الذين يقدمون السلف الزراعية على أساس غير رسمي . 

التمويل المنطلق من عمان. 

وعلى الرغم من ميزات هذه المؤسسات, فانها ترتبط جزئياً بشبكة تمويل يعتمد بعضها 
على اليعض الآخر. 50 القسم يوضح ويحلل كل عناصرها” . وفٍ هذا التحليل. سيجري 
التمييز بين الأنشطة النقدية ووسائط التمويل. فالأولى تضم المتعاملين بالنقود ‏ صرف 
العملات الأجنبية» تحويل الأموال. تبادل الصكوك. . . الخ فيما تشير الأخيرة للاقراض 
والاقتراض. عمليا قد يتداخحلان» لكنهها يبقيان مبدثيا مترايزين. في هذا الفصل لا يجري 
التطرق للمؤسسات التي مهتم بتقديم المنح باستثناء ذلك الحد الذي يتداخل فيه التمويل 
بالمنحة مع توسط التمويل والاقتراض. 


١‏ صيارفة النقود 


١‏ يعمل صيارفة النقد في كل مدن الأراضي المحتلة» وني أغلب الحالات. يشغلون 
واجهة متجر أو كشك أو طاولة حيث يقومون بانجاز القسم الأكثر وضوحا من أعيالهم. 
تبديل العملات احداها بالأخرى. كل الصيارفة يعملون باستبدال العملات الأجنبية على 
هذا المستوى. لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن العديد منهم أخذ يقوم بمدى واسع من 
الوظائف المصرفية. إنهم يعملون كبنوك (أو أجنة قصيرة لمصارف) من أخذ الودائع وتحويل 
الأموالء وتحرير السندات والصكوك واعطاء القروض. 

وهنالك مع ذلك أنواع مختلفة من الصيارفة. وهم يختلفون حسب مكان عملهم في 
الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة» أو إذا كانوا يعملون منذ قبل 14517 أو فيم) 
بعد ذلك. أو إذا كانوا يركزون أعماهم في معاملات التمويل أو يجمعون بين هذه وتجارة 


(8) التحليل في هذا القسم يقوم على مقابلات أجريت في الأردن والضفة الغربية وغزة في أيلول / سبتمير 
6 . والعمل الميداني كان يتعلق بدراسة أجريت بذلك الشهر تحت رعاية المجلس البريطاني. 


"١ 


السلع. والذين طوروا أعاهم إلى مصاف الأعمال المصرفية هم الأوسع عمال ومكاتبهم 
مؤسسة منذ ما قبل عام /1951» وهم في الضفة الغربية والقدسء ويملكون على الأعم 
موجودات تمويلية فقط دون التعامل بسلع غير تقدية. لتحليل أهيتهم سأتفحص وجوه 
أعيالهم” . 


أ صرف العملات 


صرف العملات بعضها ببعض هو أساس أعمال الصيارفة. وقد ازدهرت على الأخص 
لأنها لا تتقيد بكل ضوابط الصرفء ولهذا فهي قادرة على التعامل بصرف العملات الأجنبية 
مع المواطنين الاسرائيليين وسكان المناطق المحتلة وغيرهمء وكل هؤلاء كانوا مقيدين شكلياً 
بترتيبات الصرف الاسرائيلية والأردنية ويدرجات متعددة وأوقات مختلفة منذ ١94571‏ . والسبب 
الثاني لقوة صيرفة العملة الأجنبية هو المعدلات العالية للتضخم باسرائيل في أوائل الشيانينات 
التي خلقت وضعا يختلف فيه سعر الدولار بالشاقل في سوق الصرف الحرة كثيرا عما هو قائم 
بالمعدلات الرسمية» الأمر الذي جذب أعمالا واسعة لصرف العملة الأجنبية . 

بقدر ما يتعلق الأمر بصرف العملة؛ يتعامل الصيارفة مبدئياً بالأوراق النقدية مع 
بعض الأععال. خصوصا في المناطق السياحية» (الصكوك السياحية). لكن بسبب ارتباط هذا 
العمل بدورهم المصرفي الواسع. كانت أعالهم تشمل صرف العملة واستلام وتسديد 
القروض (الصكوك والسحوبات) على حساب البنوك للمستهلكين والصيارفة في عمان. 

إن القسم الأكبر لْن صرف العملة هو غير قانوني بمعايير قانون سلطات الاحتلال. 
فالصيارفة المرخص لهم في الضفة الغربية يسمح لهم ببيع وشراء العملتين القانونيتين» الشاقل 
الاسرائيل والدينار الأردني» لكن المعاملات بالدولار التي هي عنصر أساسي فغير قانونية كا 
هو الحال بالنسبة للمعاملات بالعملات الأخرى. في غزة» حتى صرف الشاقلات بالدنانير هو 
غير قانون بالنسبة للصيارفة. في القدس الشرقية» حيث ترتيبات الصرف الأجنبي تطبق علل 
المدينة التي جرى ضمهاء على عكس الضفة الغربية وقطاع غزة» هنالك وضع يشبه رغم 
ذلك الضفة الغربية فيم| يتعلق بالقدرة على التعامل بالدينار الأردني بسبب التعهد أثناء الضم 
بالسماح باستمرار الأنشطة التي كانت قائمة ما قبل 19517 . 

في الواقع, لم تلجأ سلطات الاحتلال في العادة إلى منع تعامل الصيارفة غير القانوقي 
بالعملات», ولكنها تستخدم وضع غض الطرف عن اللاشرعية للقيام بعمل مأ ضد الصيارفة 
إما على أساس اعتباطي أو بالعلاقة مع السياسة الاقتصادية الكلية الاسرائيلية. والأمثلة عن 
الأساس الأول في السنوات الحالية؛ الاعتقال المؤقت في نايلس لأكبر صراف في الضفة 
الغربية» ومصادرة الدولارات الامريكية بين الحين والآخر (احدى هذه الوقائع حدثت في 


كبيرين وواحد متوسط في الضفة الغربية. وقد عززت بمقايلات مع رجال أعمال من عملائهم؛ وكذلك مبع 
م. شكري نائب محافظ البنك المركزي للأردن وآخرين. 


وكا 


القدس في صيف عام .)١986‏ والمثال بالنسبة للوضع الأخيرء هو الاغلاق المؤقت 
للتحويلات المفتوحة بالدولار من صرًاني القدس حين شددت اسرائيل سياستها النقدية وقيود 
الصرف الأجنبي (رغم وجود أمثلة لاستمرار التحويلات خلال ترتيبات سرية في ذلك 
الوقت). 

يحدد الصيارفة معدلات صرفهم آخذين بعين الاعتبار ظروف السوق المحلية والظروف 
الجارية والمتوقعة في أسواق الصرف الأجنبية لآوروبا والمناطق الأخرى. ومعدلات الصرف 
الجارية لأسواق الصرف الآجنبية تقدم للصيارفة المؤشر لمعدلات الأسعار اليومية, لكنهم 
ينحرفون عنها استتجاية لقوتين أخريين: التغيرات المتوقعة بمعدلات السوق العالمية» والتوازن 
الجاري بين العرص والطلب للعملات في السوق المحلية. والنظام الذي يحدد به كبار 
الصيارفة أسعارهم بضوء هذه القوى هو التالي: يجري الحصول على معدل الصرف اليومي 
للتحويلات الفورية في أسواق الصرف العالمية. ولأنه من غير الممكن» تحت الاحتلال» 
للصيارفة (في الضفة الغربية على الأقل) أن يحصلوا على تسهيلات التلكس والروابط التقنية 
المتطورة لسوق الخدمات الاعلامية؛ فإنهم يحصلون على معدل السوق من مصادر أخرى» 
على الأخص من خدمات الراديو العالمية مثل الاذاعة البريطانية. والمعدلات التى يبيعون 
ويشترون على أساسها تحدد بأعلى (أو أقل) من معدلات السوق العالمية لاستباق التغيرات 
المتوقعة خلال اليوم أو اليومين التاليين» وهذا هو طول الفترة الزمنية التي يأحذها الصيارفة 
الكبار لتحويل فائض الأموال إلى (أو العجز من) المراكز العالمية. أخيراء يجري تكبيف 
الارتفاع أو الحسم ني ضوء أي اختلال كبير في توازن العرض والطلب للعملات لتلك 
المعدلات العالمية. والأسلوب الشائع لدى الصيارفة في أخذ التوقعات والظروف المحلية 
بالحسبان هو تكييف أسعارهم باتجاه أسعار السوق العالمية ذاته. مع تباطؤ في حال حدوث 
تغيير في أسعار السوق العالمية . 


بوضع معدلات الصرف, يحدد الصيارفة الكبار عمولاتهم وعلاواتهم. العلاقة بين 
عمولاتهم وعمولات السوق الدولية تتقرر بالعوامل ذاتها المشار لما أعلاه©. فمعدلات صرف 
عملات معينة» على سبيل المثال» بين الشاقل الاسرائيلي والدينار الأردني» تتحدد كتقاطع 
معدلات بعلاقة معدلات صرفها الفردية ازاء الدولار الامريكي. وكل معاملات الصرف 
تجري دون توثيق أو دفاتر حسابيات» وعلى عكس مدفوعات الصرف الأجنبي التى تقوم بها 
البنوك الاسرائيلية دون عب ضريبي . 


يحدد عدد قليل من صيارفة النقود الكبار معدلات الصرف بهبذه الطريقة. ويبدو أن 
الصيارفة الصغار يلتزمون هذه المعدللات. 


(5) صيرفي يعتقد أنه أكبر صيرني في الضفة الغربية.» أعطى الإيضاح التالي في أواسط آيلول/سبتمير 
5 إإذا كانت العلاقة بين الدولار والمارك الالماني في أوروبا 5 فانني أعمل بمعدل يتراوح بين 7,85 
و/ا8.؟ (يقرق نقطة واحدة). 


ب - تحويلات النقود 


ان تحويل الأموال بين الأراضي المحتلة. وعّان والأقطار الأجنبية: يرتبط ويتكامل مع 
معدلات صرف الصيارفة» وكان كذلك منذ ما قبل الاحتلال الاسرائيل. 

لدى الصيارفة فروع في الأراضي المحتلة» وعنّان والخليج . (الصيارفة الذين سمحت 
لهم السلطات الأردنية بالعمل في عمان هم فئتان: أولتك المسموح لهم بحسابات نقد أجنبي» 
وأولتك الذين دون ترخيص, حيث بمقدورهم المتاجرة بالبنكنوت)" . اضافة لذلك فإن لدهم 
شبكة من العناصر والممثلين المنتشرين في الأسواق المالية العالمية بأوروبا والولايات المتحدة 
الامريكية. هذه الفروع والممثلون والعناصر هي قناة التحويلات النقدية للصيارفة. 
فالتحويلات التي يقومون بها بين المراكز خارج الأراضي المحتلة (من الخليج إلى عّان» ومن 
عّان إلى أوروبا على سبيل المخال) تنفذها من خلال الآليات المصرفية العادية» فاستلاف أو 
اقتراض حسابات الصيارفة يتم مع البنوك هناك. لكن التحويلات الصافية بين عمان 
والأراضي المحتلة تتحقق بنقل أو تهريب النقد من خلال الجسورء وهي نقاط العبور من وإلى 
الأراضي المحتلة. وعلى العموم هنالك تدفق صاف إلى الأراضي المحتلة من عمان لأنه لدى 
المناطق المحتلة فافض تجاري مع الضفة الشرقية . وتقدر المبالغ التي نقلت عبر الجسور ب ١7١‏ 
مليون دولار في الأشهر الخمسة بعد آذار/ مارس عام 1980 . 

ان نقل أو تهريب النقد بين المناطق المحتلة وعمان هو الطريقة الوحيدة التي يستطيع 
الصيارفة مها تنفيذ التحويلات الصافية بين تلك الأمكنة» ذلك لأن الاحتلال ذاته كان قد 
حطم القنوات النظامية. فمنل عام 1 » حين جرى غلق كل فروع البنوك الأردنية 
والعربية» التى كانت تعمل سابقاً في المناطق المحتلة لا توجد علاقات بين البنوك الأردنية 
والاسرائيلية في المناطق المحتلة» كما ان القيود الاسرائيلية على الصرف الأجنبي والقيود على 
المبالغ النقدية التي يمكن حملها عير المجسور (القيود التي مخف وتشتد في أوقات مختلفة)» كل 
ذلك أعطى لتهريب العملة دور رئيسيا كوسيلة لتحويل الحساب الصاني بين عمان والمناطق 
المحتلة . 

إن الحسابات الصافية وحدها تؤدي إلى حركات النقد بين عبان والمتاطق المحتلة ؛ 
يتم الصيارذة في المناطق المحتلة كل من السلف والقروض المسحوبة على عمان» وعليهم أن 
ينقلوا فقط النقد إلى حد نظام عدم توازن الحسابات. وهكذاء فعل سبيل المشال؛ فالشخص 
في الضفة الغربية الذي يريد تحويل النقود من عمان سيستلم نقدأ من الصيرقي مقابل صك 
على حسابه في عمان. وإذا ما أودع شخص آخر مقدارا مساويا من النقد لدى صيرفي لتحويله 
إلى حسابه في عبان فلا حاجة للنقد أن يعير الحدود. في مثل هذه الحال» قد يغلق الصيرق 
المعاملات بدفم صك الشخص الأول على حسابه في عبان (دون اتفاق مكتوب مع الشخص 
الثاني) وتوجيه فرعه بعبان لدفع صك من حسابه في عبان إلى حساب الشخص الثاني في 


(1) مقابلة مع م. شكري نائب محافظ البنك المركزي للأردن. 


نلتنا 


عمان . بدلا من ذلك قد يعطي الصيرني وبكل يساطة الشخص الثاني صك الشخص الأول 
المسحوب أصلاٌ لصالح الصيرفي). في مثل تلك الحالء إذا كان الموقف المالي للشخص الذي 
سحب الصك هو عال با فيه الكفايةء فإن الصك يجري تداوله أحياناً لتسوية تحويللات 
أخرى» وهكذا فإنه يتداول. وإلى حد ما كالنقود. 

والتحويلات بين المناطق المحتلة وعمان سمة هامة للنظام النقدي في الأراضي المحتلة» 
ما دامت عمان هي مركز الصيرفة المحلي الفعلي للمناطق المحتلة'. لكن وإلى نطاق أكبرء 
يقوم الصيارقة بتحويلات الى مناطق أوسعء ولهذا فعمان هي محطة مرحلية. والكثير من 
عمليات تحويل النقد ينبثق من التدفقات من الخليج وأمكنة أخرى إلى عمان» أو إلى المناطق 
المحتلة من خحلال عمان؛ حيث العمال الفلسطيئيون المستخدمون في الخليج وأمكنة أخرى 
يرسلون مداخيلهم كتحويلات إلى حساباتهم في عمان أو إلى أهاليهم. بالطريقة نفسهاء يحمل 
الصيارفة ة أموالا كبيرة من العوائل في الأرا اضي المحتلة الى الأطفال الدارسين في الخارج 
وكذلك تحويلات كبيرة تنشأ عن صادرات واستيرادات الأراضي المحتلة . 

إن دور الصيارفة في تحويل الأموال؛ يعتمد على توافر درجة عالية من الثقة والسرية. 
والاتفاقات هي شفوية وغير مسجلةء وبأي حالء» فهي ليست ملزمة قانونياٌ فالشخصي 
الذي يعطي للصيرقي نقوداً لتحويلها لحسابه المصرني» أو إلى شخص ثالث؛ يقدم كا 
بالتسوية على أساس الثقة. وهذا يحد من قدرة الصيرني على توسيع أو مجاراة الأفق الذي لدى 
البنوك في اقتصادات ذات مستويات متشاببة من التطور لكن بأطر سياسية مختلفة . 

ج - الودائع والقروض 

ان أنشطة الصيارفة في تحويل النقودء تقوم بدور الوسيط المالي» التي هي رغم 
محدوديتها وعدم شموليتهاء تشبه التوسط المالي الذي تنجزه البنوك. أي أن الصيارفة الكبار 
يستلمون الودائع ويمارسون التسليف. 

شكلياًء يكتسب الصيارفة حق استعمال الأموال المقترضة ببساطة كتتيجة للفجوة الزمنية 
التي يتطلبها بالضرورة تحويل الأموال من مركز إلى آخر. وهكذاء فحين يدفع شخص في 
الضفة الغربية التقود الى الصيرقي لتحويلها إلى حسابه في البنك بعمان» يستخدم الصيرفي 
تلك النقودء دون فائدةء للفترة الزمنية التي يستغرقها اعطاء التوجيهات الى مكتب هذا 
الصيرق بعمان» وتحقق الدفع من حساب المكتب في البنك إلى حساب الشخص في البنك. 


لكن الصيارة فة يجتذبون الودائم بنشاط أكيرء دافعين الفائدة على الودائع بالدنانير 
الأردنية أو بعملات أجنبية (رغم 5 بعضص المودعين يضعون الأموال لدى الصيارفة دون 
فوائد). في الربع الثالت من عام 6 كانت الفائدة المدفوعة على الودائع قصيرة الدى 


(/) لعبت مصر يعض الأدوار التاريخية كمركز صيرفة حلي لسكان غزة» لكن دورها أقل أهمية إذا ما 
قورن يعمان. 


للدنانير الأردنية بين 6 و18 بالمائة را في الوقت الذي كانت تدقع فيه البنوك الأردنية 
6م بالمائة سنويا. وي الودائيع قصيرة الأجل للعملات الأجنبيية. يذفع الصيارفة الكبار 
معدلات فوائد أعلى من معدلات الفوائد على القروض بتلك العملات في الأسواق العالمية؛ 
في الربع الثالث من عام 1184.» دفع الصيارفة ؟ إلى ٠"‏ بالمائة أعلى من المعدلات العالمية. 


هذه المعدلات العالية على الودائع تحددت بالمنافسة على الأموال بين مختلف الصيارفة 
والبنوك. ولا يمكن السيطرة عليها إذا كانت الأموال المقترضة تستخدم للتسليف بالأسواق 
العالمية النظامية. في الواقع إنها تستخدم لشكلين مربحين من الأعمال: توفير أموال نشاط 
صرف وتحويل النقودء وللتسليف في المناطق المحتلة. ان صرف وتحويل النقود يدران أرباحا 
بشكل عمولة (بين ١‏ و5,١‏ بالمائة للتحويلات النقدية الكبيرة) والفروقات. ويدر التسليف 


أرباحاً بشكل فائدة. 
يقرض الصيارفة في الأجل القصير بمعدلات فائدة تصل إلى ٠"‏ بالمائة في الشهر للتجار 
ولرجال الأعمال الصغار». تختلف ترتيبات القرضء» لكن أب منها لا يقوم على أساس التوثيق 


النظامي . وأحد أنواع الترتيبات هو أن يحصل الصيرني الذي يقرض النقد للتاجر على صك 
منه فقط يستحق الدفع في زمن لاحق في عبان (مؤرخ بعد ثلاثين يوماً مثلا)» لكن هذه 
الدرجة المتدنية من التوثيق هي الأقصى. ان قروض الصيارفة تقتصر أساسا على قروض 
شهرية. لكن عقن القروضن لعدة اشهر تبطى أماسا للعسديد بالتقسيط, 


لخ تقويم الصيارفة 


منذ إغلاق قوى الاحتلال للبنوك العربية عام 11717 في الضفة الغربية وغزةء قام 
الصيارفة بالعديد من وظائف البدوك. وقد قام الصيارفة الكبار قبل /1971., بتنفيذ مدى 
واسع من وظائف البنوك با قِ ذلك صرف العملات» وتحويل النقود واقتراضها وتسليفها. 
وبسبب عدم توئيق الصيارفة لأعرالهم ولآنها ذات طبيعة غير قانونية عموماء حسب ثرئيبات 
قوى الاحتلالء لم يطور الصيارفة العديد من وظائف البنوك. فعلى سبيل المثال» هم لى 
يحرروا وثائق القروض أو أخذ سندات كضانات (رغم وجود مثشال واحد على الأقل لرغبة 
الصيارفة لضان قروض عملائهم)". لكن عمليات صرف العملة: وتحويلها واقتراضها 
وتسليفها, قد تطورت وأخضعت إلى قيود قاسية» الأمر الذي يبرر النظر إلى الصيارفة كبنوك 
مقيدة أو بنوك جنينية . 


)0( معدل الفائدة هذا لوحظ من قبل الصتاعيين الذين اقترضوا من مقترضي النقود الكبار. لكن. 
مقرض النقود ذاته قال بمقابلة سابقة بأن معدلاته ببين ١,80 ١‏ باللمائة لكل شهر. أن ذلك ريا يعود لتطبيق 
معدلات فائدة مختلفة لقروض غتلفة . 

(4) مقابلة مع م. وحيد المصري. وا مثل معطى لصيرني يرغب اعطاء كفيل من مكتبه في الضفة الشرقية 
لقرض تنمية من طرف ثالث. 


في صرف العملة. يعتبر الصيارفة الكبار في الأراضي المحتلة. بمشابة صائعي السوق 
وواضعي السعر للشاقل الاسرائيل والدينار الأردني والدولار. وفي تحويل النقد. يحول 
الصيارقة الأموال لصلاتيم بمقادير كبيرة وقليلة بين المناطق المحتلة؛ وعمان» ودول الخليج. 
والولايات المتحدة الامريكية » وأوروباء ومراكز أحرى. وبالعلاقة مع هذه التحويلات» يقبل 
الصيارقة أيضاً الودائع 508 القروض بكثافة. رغم ذلكء. فإن ظروف الاحتلال تضع 
قيوداً عملية وشكلية على الحد الذي يطور فيه الصيارفة وظائف البنوك. إن غياب سلطة 
قانونية لغالب عمليات الصيارفة., وقلق كل من الصيارفة والعملاء من أي نوع من 
السجلات قد يلقى مداخلة من قبل سلطات الاحتلال؛ أدى إلى عدم تسجيل تحويلات 
الصيارفة وقيامها على اتفاقات خرن إن هذا إلى جانب استحالة اللجوء لمحاكم من أجل 
معالجة التخلف عن الوفاءء» يعنى أن أعيال الصيارفة تعتمد درجة عالية من الثقة والمعرفة 
الشخصية. الأمر الذي يعمل على الحد من هذه الأعيال”“. ويتنافس الصيارفة الكبار مع 
يعضهم نعقاء وتتقيد معدلات الصرف والفائدة هذه المنافسة. كلهم يتناقسون للعمل في 
المناطق المحتلة (أحياناً يستخدمون فروع البنوك الاسرائيلية لتحويل الأموال لحساباتهم من 
عملائهم فٍ مناطق أخرى في المناطق المحتلة). لكن» رغم وجود هذه المنافسة. فإن أعمال 
كل صيرقيٍ تقوم حول شبكة من العملاء الذين يعرفون ويثقون بنزاهة عمل الصيرفي. وتلعب 
العلاقات العشائرية والتارخية ة دوراً هاما في دعم عمل الصيرنيء ولذلك فإنها تحد من 
توسعه. هذه الملامة بش غير مهنة للعدائلات التي تتم في مكاتب الصيرفة لصرف العملة. 
حيث لا حاجة للثقة. وهكذا فإن الصيارفة الصغار من ذوي السجل التاريخي القصير 
استطاعوا الانتشار منذ 19571 حيث قصروا أنفسهم على هذه المعاملات بالأساس . 


إن أهمية الثقة والمعرقة الشخصية دون التوثيق القانوني قد حد من قدرة الصيارفة» حتى 
كبنوك جنينية» لسد متطلبات تمويل التنمية الفلسطيئية. والمخاطرة بمثل هذه المعاملات تزيد 
من علاوات المخاطرة على معدلات الفائدة» الي تعوق الاستثار في رأسٍ المال العامل و دأس 
المال الثابت. قِ الأراضي المحتلة. حتى معدلات الفائدة العالية نسبياً على الودائع 
الصيارفة. لا تساعدهم على اجتذاب ادخارات الفلاحين الضئيلة خارج شيكة 2 
القائمة على الثقة العشائرية. في الواقع؛ لا يرغب الأشخاص العاديون, الذين يعملون 
بالتجارة أو يحملون مبالغ كبيرة» في تحمل مماطر ايداع الآموال لدى الصيارفة من أجل 
تحويلها. وهكذاء فإن قدرة الصيارفة لتعبئة الادخارات الداخلية كعنصر في التنمية 
الاقتصادية. محدودة بدرجة عالية بسيب مايحيط مبا من تخاطر. 


)٠١(‏ من أجل التحليل العام لملحددات نظام التمويل القائم على الثقة الشخصية» انظر: 
:.ن). 10 متمأوستطعة/17) 7:1214مماءنع12 01رمع برط أعنأوم) 4نجه 840:16 ,عمسممنك56 :1 فأقدمعم 
(1973 رهم تامطتاكمل مومتاممرط 


الملا 


١‏ - البنوك الاسرائيلية 


بعد إغلاق سلطات الاحتلال لفروع البنوك العربية في الضفة الغربية وغزة» افتتحت 
البنوك الاسرائيلية ية فروعاً لها في النطقة . في 135 كان هنالك /ا١؟‏ فرعا" . ول يستفد متها 
السكان الفلسطينيون لأممم يفضلون أن تبقى ودائعهم بالدينار الأردني (العملة الأقوى في 
الأراضي المحتلة) ولا يرغبون ني أيداعها لدى هذه الفروع يسبب خطر مصادرتها وكذلك 
بسبب القيود المفروضة على استخدام هذه الحسابات. 

لا تتصرف فروع البنوك الاسرائيلية كوسائط تمويل في الأراضي المحتلة» بمعنى اقتراض 
المدخرات (قبول الودائع) واقراضها للأعال وللناس في الضفة الغربية وقطاع غزة. لهذاء 
ففي 4 » كان 8 بالمائة من مجموع موجودات هذه الفروع. » على شكل قروض»: وهي إما 
للاسرائيليين أو قروض قصيرة الأجل للتجار الفلسطيئيين . وبدلا من أن تكون هذه الودائع 
جزءاً من عملية التمويل داخل الضفة الغربية وغرةق فإن هذه الفروع تعمل كقنوات لاستثار 
الأموال في اسرائيل بالذات : في 4 كان >٠١‏ بألمائة من موجودات هذه الفروع عبارة عن 
إيداعات لها كحسابات في اسرائيل (الرقم كان ١ل‏ بالمائة في *1418 - 1187) اضافة الى / 
بالماثة عبارة عن تشود معذنية وورقية”" , هذه السياسة فق استخدام فروع البنوك الاسرائيلية 

بالرغم من كون فروع هذه البنوك لا تعمل كوسائط تمويل في الأراضي المحتلة» 
وبالرخم من 0 قسم عام 3 اام موجه للاسرائيليين ف لأراضي لحل 0 0 
تدفع بحرت بالشاققلات الاسرائ ئيلية (مثل الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل)» وهي 
تقدم تسهيللات لرجال الأعمال الفلسطيتيين الذين يستوردون ويصدرون. 

ان ترتيب الضانات وفتح الاعتمادات ها الخدمة المهمة للمصدرين والمستوردين 
الفلسطينيين, التي تحتكرها البنوك الاسرائيلية ما دام الصيارفة ليس لديهم الحق القانوني لآن 
تعترف بهم البنوك الأجئبية في مثل هذه الأعمال . من وجهه ة نظر البنوك يشكل ذلك جزءاً 
هاماً 0 في عملهاء وتوضح موازنات هذه البنوك أن هذه المطلوبات ارتفعت من ١5‏ 

لأئة من مجموع المطلويات عام 4٠‏ الى 550 بلمائة ئة عام 14 . 


(011) ان الرقمء 18 فرعاء عام 11817 اشتق من: 
نامرع [) 1981-2 اعأجاعذ2 معه©) عذذا هانه 35071476 ,مهلا ار لدع مترواءنء 2 ع#«موعءظ ,تقغلهت صما 
67 ,(1985 ,أعقا أه عأمدظ بدمعلدة 


لكن يبدو أن أرقامه تضم بنك فلسطين الذي هو مبذه الدراسة لا يعتير بتكا اسرائيليا. لاحظ أن هذا المجموع لا 
يتضمن فروع البنوك الاسرائيلية في القدس الشرقية . 
(10) أخذت هذه المعلومات» من: 
غه علمدظ نميعلقستدعل) 1980-4 «بعنوترى وقلصم8 كاعه رد[ كزه ععناعقاماى أمتتبسل ركلمة8 غه معستصفوط 
.26م ,(1985 رأعهمةة 
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1980-4 اعاسرى ار 8 كاأعه مها زه تعاكالماة اعدف ,مطصحظ أن تعمتصسيط 


مع ذلك. فإن التجار الفلسطيتنيين يؤكدون بأن قروع البنوك الاسرائيلية تقدم خدمات 
متدنية لطنات التجارة الدولية. ويشيرون إلى عدد من الأمثلة بما في ذلك الفشل بسترتيب 
الوثائق المناسبة كما هو متفق عليه والتأخير الذي يؤدي إلى أكلاف التقاعس . ويقولون أن 
تلك الفرو رع تقدم خدمات ناقصة بالحسا الحسابات الخارية. وعلى الرغم من أن فروع البنوك 
د في الأراضي المحتلة تحتكر التمويل النظامي للتجارة الدولية الفلسطينية؛ وان كل 
فرع يجتكر الصيرفة في المدينة التي يعمل بهاء فإن ربحيتها ليست أكيدة. في الضفة الغربية» 
يدعي الاسرائيليون أن المروع تعمل يخسارة (رغم أن بعض الخسائر يرجع الى حركة 
الصرف الأجنبي). وني غزةء فإن فرع البنك الاسرائيلي (بنك ليتومي), الذي يخدم مركزا 
حضرياً مهأ هو خان يونس. قد أغلق في أول مارس/آذار 1480 لأنه يخسر. وتستخدم 
سلطات الاحتلال خسارة البنوك الاسرائيلية كحجة ضد طلبات البنوك العربية بالترخيص 
على أساس أنها ستخسر. لكن انخفاض ربحية فروع البنوك الاسرائيلية يعود لعوامل معينة 
يماي ذلك عدم قدرتها على جذب الودائع يمستوى واسع من العرية وفشلها في القيام 
بتوسيط تمويلي لتريح من ذلك. 


- المؤسسات التمويلية العر بية المرخصة 

سمحت سلطات الاحتلال لبعض المؤسسات التمويلية العربية لتعمل بما في ذلك بنك 
فلسطين المحدود (غزة) وشركة التأمين العربية (الضفة الغربية). يا ان الصيارفة ع 
هم ٠»‏ لكن لأن القسم الأعظم من أنشطتهم غير مصادق عليه قانونيا لذلك تم تناوطها (فى (في 
القسم الأول) على اعتبار أنها تختلف قاماً عن المؤسسات العربية المرخصة. 

أ بتك فلسطين 
بنك فلسطين هو عربي في الملكية والادارة بغزة”". وكان قد أقيم عام ١45١‏ وبدأ 

عملياته في ١“‏ شباط/فبراير 197١‏ برأسمال 500 ألف جنيه مصري . وقد أغلق من قبل 
الامرائيليين» لكنه حصل على ترخيص في 198١‏ . في المفاوضات لاعادة فتحه. لم يجح إل 
أن رفع دعوى أمام المحكمة العليا. رفضت المحكمة اعتراض سلطات الاحتلال (التي 
تركزت على كوت الينك يتخذ أسم فلسطين) وأمرت بالمفاوضات بين الببنك وسلطات 
الاحتلال والبنك الاسرائيل (مثلاً بمفتش البنك) . 

وقد وقعت اتقاقية عام 4 ولكنهبا م تنفكث بالكامل. ورغم أنه أعيد فتحه عام 
0 فإن الاتفاقية للسماح بعمله كبنك طبيعي قد ألغيت حتى قبل افتتاحه. حيث منعت 
السلطات عمليات الصرف الأجنبي. وهكذا فجميع أعمال البنك هي بالشاقل الاسرائيلي» 


(17) المعلومات التالية من مقابلات مع رشدي ساق اللهء المدير العام» وهاشم عطا الشواء رئيس بنك 


دلا 


رغم أن استعادة قروض المستهلكين تحتسب بالدولار الامريكيء واستتخدم النقد المصري 
كوحدة حساب للموازنة السنوية والعوائد. فوق ذلك سمحت الاتفاقية باعادة فتح الفرع 
الرئيسي في مدينة غزة وفرؤع للبنك سيعاد قتحها مستقبلاً في.خان يونس ورفح . في واقع 
عدم اعطاء رخصة بالنسبة للفروع . رغم اغلاق بنك ليئومي في خان يونس» فإن المدينة 
تركت دون خدمات, ولهذا ففي ا 5 » وقع عدد من المواطنين التهاساً 
يطالب باعادة فتح ينك فلسطين. 

بعمله في ظل هذه القيود. ظل بنك فلسطين صغيراً. بلغ مجموع موجوداته في تهاية 
حوالى 866,/ا/ا رغ جنيهاً فعونا: ٠‏ ومجموع الودائع والحسابات الفردية البالغة 
جنك ارق جنيهاً مصرياً كان ؛ أقل ثلاث ا رأس المال والاحتياطات 
البالغة ١٠5لا‏ ه86*- لجنيا مض افا وهذه نسبة منخفضة جداً من الودائع لرأس المال 
لأي بنك تجاري. وللمقارنة» ففى ففي الوقت الذي كانت فيه نسبة الودائع انرا لاك لسك 
فلسطين 27,65 كانت النسبة المقبولة في امريكا بين 70 و٠"‏ هذا يشير إلى أنه في عام 
1185 " يستطع اجتذاب الودائع الى الحد الذي تعمل فيه البنوك التجارية دون قيود 
الاحتلال. والمؤشر الآخر على انعدام امكانية تطوير وظائف مصرفية» هو أنه لم يتطور كوسيط 
عَويلٍ كامل . بكليات أخرى. انه ل يتوسط بين المقرضين والمقترضين» باقراضه نسية عالية 

من الودائع » فقروضه عام 1985 (٠*الا,‏ ١٠لا ٠١‏ جنيهاً مصرياً) كانت “” بالمائة من مجموع 

موجوداته. فيها كانت ممتلكاته النقدية السائلة 14 بالمائة من الموجودات /١(‏ بالمائة من 
الودائع). ان التوسط التمويلي المتطور يؤدي إلى تناسب الموجودات السائلة والقروض» فعلى 
سبيلٍ المقارنة. فإن البينك الاسرائيلٍ هبوعليم» كان لديه ١5,5‏ بالمائة من موجوداته 9 
سائلا عام 220 وسبب انخفاض مستوق الودائع وندني نسبة ة القروض يعود الى ملعم 
عمليات الصرف الأجنبي بما في ذلك الدينار الأردي. ومنذ اعادة فتح البنك. فان التضخم 
في ارتفاع معدل التضخم وتخفيض قيمة الشاقل الاسرائيلي» جعل من الاحتفاظ به في حسابات 
البنوك أمراً مكلفاء ما دام البنك يستطيع فقط أخذ الودائع ببذه العملة؛ كما جعل الايداع 
غير جذاب. وفي الوقت نفسه فإن القيود على عمليات الصرف الأجنبي تمنع البنك من 
اقراض المستوردين . إن ركود اقتصاد غزة بظل الاحتلال يعيق فرص الاقراض الأخرى. 

يقدم البنك الفلسطيني القروض للصناعة والزراعة والمقترضين الآخرين. وكلها 
قروض قصيرة الأجل بمدة قصوى تبلغ عشرة أشهر ويستعيدها بأقساط. لكن تجديد القرض 
يمكن المستلفين من الحصول على قرض لفترات تصل الى ثلاث سنوات. والضان اللأخوذ على 
القرض هو ثلاثة كفلاء (طرف ثالث)؛ وقد يتطلب ضاناً اضافياً على القروض التي تزيد على 
ألف دولار. وبالرغم من توجيهات البنك الاسرائيلٍ المشرف على البنك الفلسطيني 
بضرورة أخل رهن عقاري كضمان؛ إلا أنه عادة لا يفعل ذلك . 


(14) .(1984 مطمقظ ع1 :[.م.م]) معع0 إعمززق معمرماه8 ,عمتنادعلة2 غه عاووى 
)230 الموازنة الموحدة عام عمقل لبنك هيرعليم تظهر نسبة كرا انظر: المصدر نقسة) ص 18 . 
(11) المصدر نفسه. 


يعطي بنك فلسطين + بعض القروض للزراعة بمعدل فائدة تبلغ 1 بالمائة سنوياً وهي 
أقل من نصف المعدل الذي تتقاضاه البنوك الاسرائيلية. ومع المعدل العالي من التضخم 
القائم حتى منتصف 6 , فإن هذا يمثل معدل فائدة حقيقيا سلبيا. ويرى بنك فلسطين 
أن ؟١‏ بالمائة كمعدل فائدة أمر مبرر ما دامت الكلفة المناسبة لهذه الأموال هي 8 بالمائة» 
والأخيرة هى العائد الذي يمكن الحصول عليه إذا ما وضعت الأموال كودائع في البنك 
الاسرائيل بدلا من اقراضها. 

يعتبر ينك فلسطين أن القروض الزراعية تخدم التنمية الزراعية الفلسطينية في غزة”". 
والأمثلة على ذلك هي القروض لتمويل : الزراعة التعجارية» ومنتجي مشاتل التشجير (حوالى 
٠٠٠‏ دولار)ء وحقول تربية الأرانب والأغنام . في عام “1947 ا البنك باقراض 
مزارعي الحمضيات. وقد انخفض انتاج الحمضيات في غزة بدرجة كبيرة. ففي الوقت الذي 
أنتج فيه مزارعو الحمضيات 76١٠‏ أ طن في أواسط السبعينات» كان 0 ألف 
طن في عام »14181-19١‏ وني عام “1441 - 1984 انخفض الانتاج الى ١57‏ ألف طن» 
قبل أن يرتفع الى /1 ١71‏ ألف طن عام 1484 2014486. والانخفاض كان بسبب 
عوامل عديدة. خصوصا العوائق التي وضعتها السلطات الاسرائيلية أمام التصدير. وأحد 
الأسباب الأخرى هو ربا غياب تمويل مزارعي الحخمضيات. ويدا بنك فلسطين بتنفيذ برنامج 
الاقتراض الى مزارعي الحمضيات عام 151/87», وربما كان هذا أحد العوامل خلف ارتفاع 
الانتاج عام 1985 - 1486, وعلى أي حال, هنالك تنوع كبير في كل من كلفة وتوافر 
قروض الى الفلاحين. 

والخلاصة» فإن ينك فلسطين يعمل بضوء مصاعب حادة تمنعه من التوسع ‏ ويستحيل 
عليه أن يتطور بشكل مناسب سواء في حقل التعامل بالنقد أو بالتحويل 50 التمويل 
(الاقراض والاقتراض). ان منع العمل بالصرف الأجنبي وفتح فروع (أو اعادة فتح الفروع 
القديمة) قدأعاق تطور البنئك قِ كل هذه الحقول. والقيود التي خلقتها سلطات الاحتلال 
الاسرائيل أمام التنمية الاقتصادية في غزة كانت لا آثار اضافية في تعويق البنك لأنها تعوق 
البيئة الاقتصادية التي يعمل فيها البنك. 

اضافة لذلك» اتمحذت سلطات الاحتلال مواقف مباشرة لتعويق البنك. على سبيل 
المثال, في تموز 21986 حاول بنك فلسطين مضاعفة رأس ماله ببيع ٠‏ ألف سهم 
للجمهور. وبالرغم من اكال البنك لكل المتطلبات القانونية. قام الجيش باغلاق البنك في 
يوم تقدم الجمهور لشراء الأسهم ووضع اعلاناً يحذر الجمهور من شراء الأسهم . وادعت 
السلطات ان المتطلبات القانونية نية لى تستكمل» وكان لهذا الموقف مضمون واضح حيث يجب 
على سكان غزة الا يضعوا ثقتهم بالبنك. 


(10) مقابلة مع هاشم عطا الشوا. 
(18) المعلومات من هاشم عطا الشوا حيث أخذها من سجلات اتحاد مزارعي الحمضيات. 


"15 


ب - شركة التأمين العربية 


أجيزت شركة واحدة عربية للتأمين لتعمل في الضفة الغربية منذ منتصف السبعينات. 
وعملها الأسامي هو التأمين العام خصوصا التأمين على السيارات لأسباب قانونية. وليس 
للتأمين على الحياة. وتأمينهبا مضمون من خلال اعادة التأمين من لندن. 


بغض النظر عن النسبة المنخفضة لأعمال التأمين على الحياة» فالشركة تقوم يبعض 
الأنشطة التمويلية باقراض الأموال الفائضة. وسياستها هي التركيز على الاقراض قصير 
الأجل (حوالى شهر) لكن هنالك أمثلة لمنحها سلفاً لمدة ثلاث سنوات. ومعدلات الفائدة 
تختلف حيث تتراوح بين 15 بالمائة وه؟ بالمائة سنويً"©. 


- المصادر غير النظامية للتسليف الريفى 


لدى الفلاحين في الضفة الغربية وغزة امكانية الاقتراض قصير الأجل من التجار 
والملاكين. هذه القروض تنتظم الى حد كبير» حول التجار وعمليات التسويق. هذا المصدر 
مع الصيارفة يمثلان المصادر التقليدية لاقراض الفلاحين» وهي تشكل شبكة تشبه تلك 
الأسواق غير الرسمية وغير المنظمة للتسليف التى وصفها الباحثون في مجتمعات الفلاحين 
بالعال"”". والسلف قصيرة الأجل مرتبطة باستخدامين متمايزين ولكنها يختلطان أحياناً: 
السلف الفصلية للحصول على مدخلات الدورة الزراعية؛ والسلف الاستهلاكية للحصول 
على ضرورات الحياة في الأوقات الصعبة. 


ويقدّم التجار السلف من خلال علاقات متنوعة. والوسطاء هم النوع الهام في بعض 
المناطق. فهم تجار كبار يبيعون انتاج الفلاحين في سوق الجملة ويأخذون عمولة كنسبة من 
صافي المبيعات". والوسيط يزود الفلاح بسلف نوعية (بذور» شتلات» أسمدة» ومواد 
أخرى) ونقود في بداية الموسم. كجزء من الاتفاق الذي بضوئه سيبيع محصول الفلاح 
بالسوق. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت بوادي الأردن أن الربح الاعتيادي للوسطاء 
يأتي على شكل 7 بالمائة كاقتطاع من صاني عوائد الفلاحين» ولكنه يزداد برفع أسعار 
المدخلات. ولا ينطوي هذا التعامل على فائدة منفصلة للسلفة» فالفائدة موجودة ضمنا 


(19) مقابلة مع هادي» ممثل الشركة وصناعيين آخرين. 
)7٠١(‏ الدراسة الكلاسيكية للأسواق غير النظامية هي : 
لعمماءعل2علطتنآ غه كاععايدلة إعدمكة لع أهدع0 عطا 01510 8865 أمعتعاه1» ,أدللآ مدال .لآ 
.80-5.مم :(1957-1958) 6 ,جرع جروط تإزماك 1/41[ «روع ستستام6 
)١١(‏ المعلومات حول دور الوسطاء تقوم على: 
4 ره «منامع 11 م127 [ه أعهم1 أماءه5 386 نملأء26 ,.كلة ,مقصقعهةت .2 لمة تمقسة1 استلدد 


صم امع سه ه120 توتو حتمتا تالعسطعظ) ‏ رعاام1 070 معطا ص جورم لتروعوء1 ابمتورةاعواوط 
.(1980 ,تعامء0 اعتقعوع 1 لمة 


كعنصر من جموع العمولة . لكن التأآخر عن تسديد السلفة. يؤدي إل ارتفاع الفائدة إلى 
حوالى 1 بالمائة بالسئة . والترتيبات بين الفلاح والوسيط غالباً ما تكون مكتوبة كعقد, 


قِ العديد من الحالات يكون الوسيط هو أيضاً الملاك. وفي حالات أخرى» يقوم 
الملاك الغائب الذي يؤجر أرضه للفلاح أو يحاصصه. بتقديم سلف إلى الفلاحين. حتى عام 
معول0 راكم الملاكون الكبار متلكات كبيرة ة من خلال اقراض المزارعين الفقراء لتمكينهم 
من شراء البذور والمدخللات الأخحرى» وياخذون الأرض بدلا من عجز المزارعين في 
التسديد””. والدراسة هذه ليس لديها معلومات عن استخدام الأرض» قِ الظروف الراهنة» 
كضيانة للتسليف الريفي» لكن القانون منذ 1468 وشروط الاحتلال العسكري» ضد 
ذلك. 


اضافة الى قروض الوسطاء للفلاحين» هنالك شكل من القروض يرتبط بالتسويق» 
يتكون من القروض الموسمية الى تقدمها الجمعيات التعاونية للتسويق . ينتمي بالمائة من 
فلاحى الضفة الغربية للتعاونيات". وأكبر هذه التعاونيات هي تعاونية أريحا للتسويق. وهي 
منظمة لما وظيفتان: اعطاء شهادة بأن المحاصيل المصدرة للأردن هي ذات أصل غير 
اسرائيل» وتقديم قروض لانتاج مثل هذه المحاصيل. وتمويل برناجها التسليفي هذاء بأ 
من منظمة التعاون المركزية الأردنية. في عام 14- 19868ء استلمت حوالى 70١‏ أ 
دينار أردني من هذا المصدر وقدمت قروضاً قصيرة الأجل بمعدل فائدة منخفض 0 . 
بالمائة) . 


لا يمكن تمييز قروض تعاونية أريحا للتسويق عن المنح والمساعدات» لأنه لا يوجد نظام 
اداري قوي يفرض اعادة الدفع في حالات العجز أو التأخير. 

والعنصر الاخير في بنية الاقراض الريفي يرتبط بالتجار والتسويق ويتألف من اصحاب 
الدكاكين القرويين الذين يشترون السلع مقابل سلف تدفع نقدا"' ومعدلات الفائدة وشروط 
التسليف غير معروفة؛ لكن في أقطار أخرى تقدم مثل هذه العناصر سلفا إلى الناس الذين في 
حاجة ماسة وبفوائد ربوية . 


ه ‏ مصادر التمويل الأردني (الضفة الشرقية) 


لدى سكان الضفة الغربية منفذ لبعض 0 ابوك التجارية 0 ال 1 العاملة 


(7؟) -عذناه11 وتأصوقدع2 مقتمتاأكعلع ع1 : معسمط 5تعاممءط ععطاه عقللللناظ» بتتقصسة1' ستلمة 
.44..م ,(1982 تتتقتتائلك) 00.1 ,701.11 ركه أ لهاك عترأاوءاعط زه أمتعانل «راعدذآ مز علءه/78ا لمة 101ها 


(9؟) مقابلة مع شحادة دجاني. 
زفقة 7 ,.قأطآ تقس 


املف 


والقدس الشرقية بالعلاقة مع المملكة الحاشمية الأردنية والوطن العربي لدعم الصمود في 
الأراضى المحتلة . 
أ البنوك التجارية ني عمان 

منذ أن أغلقت سلطات الاحتلال فروع بنوك عمان في الأراضي المحتلة عام /1951» 
إن المكاتب المركزية لهذه البنوك استمرت بصرف رواتب الموظفين في المناطق*». والوظائف 
الرئيسية التي ينفذها هؤلاء الموظفون. هي مساعدة العملاء الجدد في اكيال الوثائق والترتييات 
لفتتح حسابات في فروع الضفة الشرقية وتحويلها. في بعض الحالات» يقومون أيضاً بتمويل 
الصادرات إلى عمان بالدفع لمصدري الضفة الغربية محليا بالدينار الأردني والقيام بالترتييات 
لفرع عمان التي يجمع على أساسها المدفوعات من المستوردين في عمان. 

إلى جانب ذلك» لدى العديد من سكان الأراضي المحتلة حسابات مع بنوك عمان في 
الضفة الشرقية» لكنهم لديهم منافذ محدودة للاقتراض من هذا المصدر. وتعتبر البنوك ني عمان 
ان تسليف سكان المناطق المحتلة هى عمليات خطرة نسبياء ما داموا لا يستطيعون التسديد 
بسهولة» ولأن اجراءات تغطية القروض غير مكنة» ولهذاء فالبنوك تطلب من المستلف الذي 
هو من الضفة الغربية أن يقدم كفيلين أو ثلاثة من سكان الضفة الشرقية» وهذا شرط صعب 
بالنسبة للمستلف؛ اما بسبب طبيعة المعرفة الشخصية بين افراد المجتمعين أو بسبب المخاطر 
الاقتصادية . 


ب - بنك الاسكان 


بنك الاسكان هو بنك أردني متخصص. وأقيم عام 1910/4 لاعطاء قروض البناء 
لمالكي مشاريع البناء”©. وقروضه مضمونة في الضفة الشرقية بالعقارات. وهو أيضاً يمول 
التجارة الخارجية ويقوم بالصرف الأجنبي . ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع والودائع 
بما في ذلك تحويلات من العمال في الخارج. وهم يشكلون المصدر الرئيسي لأمواله. 

في ٠١‏ أيلول/سبتمير 21481 وقع كل من بنك الاسكان واللجنة الاردنية ‏ 
الفلسطينية المشتركة اتفاقية لتسهيل اقراض سكان الضفة الغربية. بين أيلول/سبتمير 1941 
وبداية أيلول/ سبتمبر 1980 قام بنك الاسكان بتقديم قروض بلغ مجموعها 5,16١‏ قرضاً 
بقيمة 11,8 مليون دينار أردني. 

أن قروض بنك الاسكان لسكان الضفة الغربية هي ثلاثة أنواع : 

١‏ - قروض البناء. أقصى حد لهذه هو 7٠١‏ دينار أردني ولمدة قصوى تبلغ ١١‏ عاماً مع 

سنت سراح قبل البدء بالتسديد. 


(15) المعلومات بهذا القسم قائمة على مقابلات. 
(11) المعلومات من مقابلة مع عبد الرحمن صالح في بنك الاسكان» عمان. 


ينف 


؟ ‏ قروض انهاء البناء. اقصى حد هو 79,5٠٠‏ ديئار أردتي وللدة 1١0‏ سنة. 
- قروض الصيانة. وهذه القروض هي بحد أقصى مقداره ٠٠٠١‏ دينار أردني لفترة 
عشرين عاما مع فترة سماح لمدة عام . 


ويعمل بنك الاسكان كعنصر اداري فعال للجنة المشتركة لايصال التمويل إلى الضفة 
الغربية؛ وهكذا فالقروض تدر خنطدرا في سياسة دعم الصمود وليست توسطاً تويلا 
اعتيادياً . ويقوم الينك المركزي الأردتي بتمويل قفروض بنك الاسكان التي ليست من مصادر 
البنك الأخير. ويقوم المستدينون بالترتيبات مع اللجنة المشتركة الي تصدر ا 
بصرف القرضء. وهو يتقاضى الفائدة. هذه القروض مضمونة بيكفلاء من العاملين أو التجار 
في الضفة الشرقية» حيث أن بنك الاسكان لا يرغب في اعطاء قروض لسكان الضفة الغربية 
كجزء من أعباله الاعتيادية بسبب الاحتلال. إن غياب شبكة الفروع في الضفة الغربية يمنع 
البنك من معرفة قدرة المستدين على التسديد. وينع الاحتلال التعهد القانوني للأردن كما أن 
الاستيلاء على الأرض من قبل السلطات المحتلة يلغي قيمة الملكية كضمان . 


أقيم الينك الصناعي عام ١1504‏ وبدأ بعمليات عام 1987 بهدف تمويل التطورات 
الصناعية والسياحية على أساس الأجل الطويل"". ولديه تسهيلات اقراض خاصة للأعيال 
الصخيرة (حدها الأقصى :٠٠١‏ ديئار أردني ويمعدل فائدة سنوية 5,5 بلماثة). ولا يقبل 
الودائع الفردية . 

في بداية الاحتلال الاسرائيلٍ عام /14571., كان للبنك الصناعي قروض بمقدار 546٠١‏ 
ألف دينار أردني في الضفة الغربية, وكلها تقريباً لم تدفع بعد ذلك. في الظروف الحالية لا 
يرغب البنك الصناعي في اقراض سكان الضفة الغربية بسبب صعوبة تقويم طلبات 
القروض ومعرفة استتخدام القرض وتغطية القرض بظل الاحتلال. 

لكن يقرض البنك النقود لشاريع الضفة الغربية» بما ني ذلك الفنادق» مستخدماً 
الأموال المودعة لديه لهذا الغرض من قبل السلطات الأردنية وتخصصاً هذه القروض يموجب 
توجيهات السلطات . إلى جانب ذلك يستلم الينك الصناعي قرض المجموعة الأوروبية 
البالغ مليوي وحدة أوروبية لاقراضها إلى المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية. وكل القروض 
المقدمة لسكان الضفة الغربية مضمونة بكفلاء من سكان الضفة الشرقية. 


زففة مقابلة مع زياد عناب» البتنك الصناعي » عياتء ومع شحادة دجاني» مؤسسة التنمية الاجتماعية» 
القد 
سن . 


"1 


ثانياً: نماذج كبح التمويل 


إن تجربة المناطق المحتلة هي شكل بارز للتمويل المكبوح. هذا المفهوم مستخدم من 
قبل العديد من الكتاب لأنظمة التمويل في أقطار العالم الثالث» حيث تتدخل الدولة بالصيرفة 
والتمويل لضبط معدلات الفائدة» وتوجيه القروض وتنظيمها بطرق أخرى. في هذا القسم 
سأضع الاطار الأساسي للنظرية التي بنيت على أساس هذا المفهوم,» من أجل تحليل آثار 
التمويل المكبوح في أقطار العام الثالث (نموذج ميكنون - شى)”'. 


تؤكد نظرية ميكئون ‏ شو أن التوسط التمويلٍ يساهم بالنمو الاقتصادي إذا ما سمحت 
له السلطة بالعمل في شروط التنافس» خصوصاً إذا ما دفعت وسائط التمويل كالبنوك 
معدلات فائدة على الودائع واقتطعت فوائد على القروضص» وذلك يعبر عن شروط السوق. 
وينظر لاقتصادات العالم الثالث على أساس أنها تعاني من نقص رأس المال للاستثار الذي 
يرغب بتحقيقه رجال الأعمال في الصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى» ولكنهم غير قادرين 
على ذلك؛» بسبب عوائق التمويل والمستوى المندتي للادخار. وإذا ما عبرت الفوائد عن 
شروط السوق» فإن نقص رأس المال سيرفعها من أجل اجتذاب المدخرات النادرة واقراضها 
الى المشاريع ذات الايرادات العالية» لكن الكبح التمويل يظهر حين تضع الدولة سقوفاً 
لمعدلات الفائدة الأمر الذي يحبط هذه العملية*». إن طبيعة الكبح التمويلي هي ما يلٍ: 


١‏ إنها تعوق مو وسائط التمويل (البنوك) بمنعها من دفع فوائد لاجتذاب المزيد من 


المدخرات كودائع . 
؟ ‏ في منعها الفائدة التي بامكان البنوك أخذها من المقترضين» فإن طلب المقترضين على 
القروض يرتفع . 


"ا ل عدم تشجيع الادخارات وتشجيع الاقتراض يؤدي إلى زيادة الطلب على القروض 
(يعبر عن شحة رأس المال). 

- تتصرّف الدولة بهذه الطريقة من أجل أن تتمكن من السيطرة على اتجاه الاقراض» 
موجهة البنوك للقطاعات والمشاريع التي يجب أن تكون لما الأولوية في تخصيص القروض 
النادرة وتقديم التمويل للمشاريع المستثمرة من أموال الدولة. 

ه ‏ إذا أرادت الدولة أن ترفع أو تغير ترتيباتهاء ترتفع معدلات الفوائد وتؤدي الى زيادة 


(18) انظر الصياغة الكلاسيكية للنظرية» في: 
_إورع ببرورواعناء 12 عزجبمسمء ا برا أعاثمةت مره برعسول! بممصصعء4ة 
وهنالك اختلافات بصياغات النموذج والصياغة الحالية هي مركبة . 
(4؟) أساس التعطش لمذه الحجة هو أن المنافسة في النظام الصيرق يجب أن يسمح بها. لكنء اذا كانت 
البنوك احتكارية أو منظمة من قبل الدولة؛ فمعدلات الفائدة يجب أن تعبر عن شروط السوق برفعها الى 
مستوى التوازن. 


ملقب 


الأموال التى تتصرف بها البنوك من المدخرين الى رجال الأععال الذين لديهم مشاريع استثار 
ويضمن ارتفاع المعدلات أنها توجهت الى المشاريع ذات الربح العالي. 

إن تنظيم السلطات الاسرائيلية لنظام التمويل في الأراضي المحتلة يمكن اعتباره الشكل 
البارز للكبح التمويليٍ. لكنه لا يمتلك كل المواصفات التي جرى التطرق لها أعلاه. إن 
العنصر الأكثر بروزاً هو غلق البنوك العربية» وان فروعاً ختلفة غير قادرة على العمل بقعالية 
كبنوك للسكان العرب. وهكذا يلاحظ أحد الكتاب وهذا الوضع هوفي الواقع فريد)"2. 
والوضع في غزة لا يختلف كثيراً. إن إعاقة نشاط البنوك هي قيد متطرف على التوسط التمويلٍ 
وليست قيودا أوضحتها النظرية بالنسبة للسيطرة على معدلات الفائدة. من ناحية أخرى» فإن 
افتراض النموذج القائل بأن القيود على نظام الصيرقة لما ما يناظرها بمراقبة الدولة لأموال 
الاستثار هو جزئياً صحيح ١‏ لأنه لدى سلطات الاحتلال سيطرة ادارية ترفضص بها أو تسمح 
لأي قروض هامة. حيث أنها ٍ تخصص أموالا لاستئارات المشاريع العربية . 


أحد أهم مضامين التمويل المكبوح هو كون سوق رأس الال ممزقة, في الواقع. 
باعتبارات ميكنون, يظهر هذا كميزة مركزية للتمويل المكبوح ويوازي التمزق في كل وجوه 
الاقتصاد. يعنى التمزق أن القروض لا تتدفق بحرية وبما فيه الكفاية للاقتصادء ولهذا 
فالمدخرات والتموبل في منطقة أو قطاع تبقى فيه. حتى وان توافرت عوائد أعلى بمشاريع 
الاستثمار في مناطق أخمرى"”. ويعني التمزق أن لبعض المقترضين امكانية الحصول على 
القروض فيا لا يملك الآخرون هذه الامكانية. وأن مثل هذا الوضع قائم في اقتصادات العالم 
الثالث بسبب عمليات ترتبط بالقيود. الأوولى» استخدام الدولة لسيطرتها على التمويل لصالح 
مقترضين معينين (خلق ارتباك ممكن)؛ الشانية» تفضيل البنوك لاقراض قطاعات محيئنة. 
مشاريع وأفراد. والثالثة» القيود على تحفيز تطور الصيرفة غير الرسمية وأنشطة التمويل غير 
القانونية مثئل مقرضي النقود في الريف. التي هي بطبيعتها محلية وتقوم بين مجموعات اجتماعية 
محددة. إن التمزق هو أحد أهم وجوه اقتصاديات المناطق المحتلة.» وعلى الأخص نظامها 
التمويلي. ففي غياب وظائف مصرفية فعالة في الاقتصاد العربي» أو تمويل استثماري هام من 
قبل دولة اسرائيل» ينبثق التمزق التمويلي من مصادر أخرى. في القسم التالي سأقوم بتوضيح 
أسباب هذا التمزق والعلاقة العامة بين التمويل المكبوح والوضع في المناطق المحتلة. 

والمضمون الآخر لاقتصادات التمويل المكبوح أنه حيئ| تقيد وسائط التمويل» يكون 
هنالك طلب متدن على النقود بالنسبة للانتاج والدخلء أو بكليمات أخرى دوران النقد 
المرتفع. بحسب هذا النموذج يظهر ذلك؛ لآن الطلب على النقد كان عالي المرونة بالنسبة 
لمعدل الفائدة الحقيقي » لذلك فاذا ما دفعت فائدة متدنية أو لا شيء لودائع للبنك (ولا فائدة 


)7*<١(‏ -قمبعن0 ععلمن علمحظ أوعء الا عط أه عقدن) ع1" تمكتامن دآ لإمقاعمه84» بعنمكمقلا عمتمادم 
.103-116 مم ,(1982 قضاعرر5) 3.هه ,11.اهلا ,كعللنا3 عباوملوط إه امنسييام2 «روملا 


)١(‏ في نظرية ميكنون» يكون سوق رأس المال ممزقا بتزامن وجود معدلات ختلفة للعوائد على مشاريع 
الاستثار في قطاعات مختلفة. 
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على النقد السائل) فإن الطلب على النقد بهذا الشكل من الموجودات سيكون أيضاً متدنياً. 
وهكذاء فقيود الفائدة على وسائط التمويل تقلل من الطلب على النقد ما دامت البنوك هى 
الأشكال الحامة للتوسط» وما دامت القيود تقلل من جاذبية ودائع البنوك. هذا الأثر يتضاعف 
بالتضخم : لأنه إذا كانت معدلات الفائدة الاسمية متدنية أو صفراء فإن التضخم يجعل من 
المعدلات الحقيقية للفائدة سالبة. ونتيجة ذلك هو أنه إذا ما ألغيت القيود على معدلات 
الفائدة, فإن الطلب على ودائع البنوك سيرتفع, وهذه الزيادة في الودائع تعني أن المخزون 
الحقيقي للنقد يرتفع باتجاه توسع التوسط التمويلي للبنوك”". في المناطق المحتلة» هنالك 
أسس للتفكير بوجود طلب متدن على النقد ومخزون حقيقي نقدي منخفضء رغم أن 
الأسباب هي بدرجة كبيرة ذات علاقة بالظروف المحلية الخاصة"". 


الثاً: مواقع الضعف في النظام النقدي والمالي 


ان النظام المالي والنقدي للمناطق المحتلة يتكون من مجموعات ترتيبات تطورت ضمن 
القيود الاقتصادية والسياسية للاحتلال. كنتيجة لذلك» فإنها متخلفة بالمقارنة مع الترتيبات 
التمويلية والنقدية في الاقتصادات الفقيرة الأخرى, لكن عند الأخذ بعين الاعتبار القيود 
القاسية ‏ معارضة الاحتلال الاسرائيلٍ لأي تطور اقتصادي ومالي فلسطيي - تطور التمويل 
بدرجة قوية في بعض الاتجاهات. إلى جانب ذلك, الشكل السائد للنظام المالي والنقدي هو 
أن نواقصه حادة وتجعله غير مناسب للتنمية بعيدة المدى لاقتصاد فلسطيني مستقل. وتخلق 
نواقصه خطر أن ينطوي النظام في المستقبل على مشاكل تستمر حتى في خدمة المناطق الرئيسية 
ومدى علاقتها بنموذج التمويل المكبوح. 


١‏ - التمرّق 


إن السمة المسيطرة في نظام التمويل والنقد هو كونه توفيقياً. لقد تطور ليموّل البنية 
الاقتصادية الفلسطينية القائمة؛ ولهذا فهو يستوعب أنماط التجارة والانتاج التي تظهر في ظل 
الاحتلال . وإحدى النتائج هي أنه إذا لم تجر تغييرات مناسبة, لا يستطيع النظام أن يقدم 
أسسا تمويلية لتنمية ذاتية للاقتصاد الفلسطيني. والنتيجة الثانية هي لأنه متكيفء فهو تمزيقى 


(0) البراهين حول مرونة الفائدة على طلب ودائع البنوك واضحة» في: 
-6 22 عومط ار عامط «ررواعدرولة 04 ب16ره180 ,.ولء ,عتقطعلتقط! .8 ومععط نمه (.2ل) كادمن معرميوللا 


بووعم ممصسوعع5 :اهل بجول8 :0م10 02) معتع لانت[ تيه كمناكوة زه تروممير3 4 :كم ااسلامن) 2عجرماعد 
.(1980 


(0) أسس الاعتقاد بأن الطلب على النقود وهو قليل في الأراضي المحتلة وضحت ادناه. هذا الاستنتاج 
ان منصور يشير الى مرحلة سابقة حيث كانت شروط مالية أخرى سائدة. 


ترف 


ولا إنه تمزيقي» بمعنى أن الاقتصاد الحقيقي الفلسطيني هو ممزق وأن الترتيبات 
التمويلية والنقدية تعكس ذلك. وهكذا فتمزق قوة العمل منذ 1471 كان نابذاً بمقياس 
المستوى العالي من هجرة العمال الصافية» تحويلات العمال تبلغ 8" بالمائة من الناتج المحلى 
الاجمالي لعام 5, وهي سبب هام في تنامي الصيارفة. بالوقت ذانه. فإن عوائق 
تكامل تطور اقتصاديات المناطق المحتلة داخليا أدّت إلى مستوى عال من الاعتهاد على 
الاستيراد والتصدير ومستوى عال من الأنشطة التجارية وليس الأنشطة الانتاجية. وبالمثل فإن 
عمليات الصيارفة والبنوك والعناصر الأخرى للتمويل تتميز يعلاقتها القوية بالتجارة . 


كانياء إنه تمزيقي بالمعنى التمويلٍ الخالصء لأنه نظام منقسمء يعتمد الى حد كبير على 
الثقة الشخصية. ومبنى على علاقات فردية. إن صرف العملة غير مزق ما دام لا يتطلب 
سوى القليل من الثقةء لكن عمليات تحويل النقود والاقتراض والاقراض» كنتيجة لمدى 
التوسط التمويلي. فمحدودة. وهكذاء فالادخار في إحدى الدوائر لا يحول عموماً من خلال 
النظام التمويلٍ لتمويل الاستثار في أخرى"” . 

إن التمزق التمويل هو نتيجة عاملين: الأول هو انعكاس لتمزق الاقتصاد الحقيقي» 
والثاني هو نتيجة السياسات الخاصة بالاحتلال الموجهة لكبح نظام التمويل العربي. وكلاهما 
أديا الى تنامي الترتيبات النقدية والتمويلية غير النظامية مثل الصيارفة وتجار الريف 
(الوسطاء). بهذا المعنى. فالتمزق التمويلي للمناطق المحتلة هو أكثر تعقيداً من النموذج 
المعياري لميكنون- شوء ذلك لأنه بحسب الأخير ينظر للتمزق التمويلي كنتيجة للسياسات 
المالية مع الأثر الذي ينطلق من نظام التمويل الى الاقتصاد الحقيقي : فإذا انتهت سياسات 
التمود يل الكابحة» يقول النموذج. فإن التماسك الجديد سيؤدي إلى تماسك في الاقتصاد 
الحقيقي . في الضفة الغربية وقطاع غزة, على عكس ذلك فالقيود على التجارة والانتاج 
والظروف الاجتاعية, التي يفرضها الاحتلال» تؤكد أنه حتى إذا ما سمح للأعبال المصرفية 
العربية أن تتطورء فإن التمزق سيبقى وسيستمر دور شبكات التمويل غير النظامية الي تقوم 
على المعرفة والثقة الشخصيتين". 

أخيراء بمقارنة تمزق نظام التمويل في المناطق المحتلة مع تموذج التمويل المكبوح. 
لاحظت أن الأول لا ينبثق من السيطرة على البنوك المحلية (لآن النظام المصرني الفعال منع 
من العمل يشكل مباشر) ولا من المناقذ السائدة لبعض الفلسطينيين لاستثار الأموال الآتية 
من دولة اسرائيل (ما دامت الأموال لا تدخل مباشرة للاقتصاد العربي بمقادير هامة). في 
الضفة الغربية وغزة» المنافذ المتهايزة للقروض. التي هي اشارة للتمزق تتعلق بمنافذ متهايزة 


( ؟) ,1981-82 اعاجاكاط معه© عزنا 4ه مترعرججم3 ,معموير الآ /716(2(مماء بع 12 علررمروعير ,نولو 
ت-/ا 380 ,11-1 وعاطة؟ 


(70) انظر: لت 79 علارمارمعق جز أماتصدت) نجه وروا ,ومصمهاء كيد 
(1) جزئيا يعود تمزق نظام الاقراض الى الوضع المتخلف لأسواق السلع التي تعطى لعناصر معينة وضعاً 
احتكاري ًَ . 


يفف 


للشبكات التي يقترض ويقرض ويحول الصيارفة من خلالها النقود. كا أنها ترتبط بالتمويل 
من الضفة الشرقية» ما دامت المجموعات الاجتاعية لديها درجات تلفة للحصول على مثل 
هذه الأموال للاسكان وللسلف الزراعية الموسمية والصناعة . 


الاحتفاظ بالنقود 


هذه الأشكال من التمزق لا أثر في تشويه الاقتصاد نقديآ . فالاقتصاد الفلسطيني هو 
نقدي بدرجة أكبر من الاقتصادات الفقيرة: حصة عالية من الانتاج الزراعي هي للبيع وليس 
للاكتفاء؛ حصة عالية من الدخل الفردي تأتي من العاملين بأجر (محلياً في اسرائيل وني 
الضفة الشرقية أو في أمكنة أخرى). والتجارة الخارجية المدفوعة نقداً تشكل نسبة عالية من 
النشاط الاقتصادي. فوق ذلكء. لدى سكان المناطق المحتلة درجة عالية من المعرفة بالتعامل 
مع عملات متلفة (اسرائيلية» أردنية» امريكية) ويستخدمون الشاقل والدينار والدولار 
كوحدات حساب . لكن هذه الدرجة العالية من استخدام النقدء مشوهة بمعانٍ متعددة. 
وهذا الاستخدام لا يرتبط عموماً بممتلكات نقدية كبيرة في الأراضي المحتلة» ولا يرتبط 
بدرجة عالية من التوسط التمويلي» ولا يوجد هناك معيار نقدي واحد. 


لا توجد تقديرات يمكن الاعتماد عليها للموجودات النقدية في المناطق المحتلة. ولا 
يمكن الحصول عليها دون مسح ميداني. لكن على أساس الأسباب السابقة والنتائج السببية» 
يمكن الوصول لبعض التقديرات المعقولة لما. تبدو موازنات الاحتفاظ بالنقود (بالمعيار 
الحقيقي » وبمعيار السلع التي يمكن شراؤها) انها أقل ما هو متوقع في قطر آخر له ذات 
المستوى من الناتج المحلي الاجمالي . 

يجب الأخذ بعين الاعتبار كلا من عاملى العرض والطلب في هذا التقديرء لكن 
الشكلة هي بتحديد عرض النقود في ظروف المناطق المحتلة. وهنا يمكن تحديده بالنقد 
السائل وطلب الؤدائم في في البنوك والودائع الوقتية التي يملكها السكان في البنوك. ولأن هذه 
الأنواع الثلائة في الاستعمال» فإن التحديد يجب أن يتضمن الودائع النقدية بالشاقل ' 
الاسرائيلى والدينار الاردني والدولار. ولا يوجد أساس ثابت للاعتاد عليه فيما إذا كان 
التحديد يجب أن يتضمن ودائع البنوك في عمان أو اسرائيل (باستثناء القدس الشرقية) في 
المراكز الأجنبية الأخرى. 

إن المحدد الرئيسي للنقود في المناطق المحتلة هو الطلب على النقد. وليس هنالك سلطة 
حكومية أو بنك مركزي يحتكر عرض النقود أو يسيطر على تدفق رأس المال من وإلى المناطق 

المحتلة. وهذاء فإن المخزون الاسمي للنقود إبما في ذلك الودائع ف عان) يقرره الطلب. 

لكن هنالك فترات تنحرف فيها قوة الطلب هذه بقيود الصرف» وزيادة ترتيبات التدفق عبر 
الجسورأ و أي ارتباكات أخرى. وهذاء قد يكون في بعض الأوقات عرض زائد من النقود في 
المناطق المحتلة (أو طلب زائد). اعتقد البنك المركزي الأردنٍ أحياناً بوجود خطر زيادة عرض 


ده 


. تدققات 0 لمال من الضفة الغربية الى عبان‎ 0 5595 ١ 


هنالك أسباب قوية للاعتقاد بأن الطلب على النقود. وبالتالي مقدار النقود التِى يحملها 
سكان المناطق المحتلةء هو قليل بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى يمستويات ممائلة من 
التنمية. إن العوامل المؤثرة بالطلب على ودائع البنك وتلك التي تكمن خلف الطلب على 
النقد السائل. من الأقضل الاهتتام بها بشكل منفصل., لكن في كل حالة الاعتبار المهم هو 
مقابلة بالموجودات مثشل المجوهرات والأرض والمساكن». وبكل أشكال النقدء فإن العنصر 
الرئيسي في ذلك هو سيولتها. فودائع البنوك الاسرائيلية غير جذابة بسبب صعوية تشغيل 
حسايات الدينار معها ويسبب انخفاض قيمة حسابات الشاقل منذ منتصف 14860» ولكن 
أساساً بسبب خخطر تجميد السلطات الاسرائيلية لهذه الحسابات أو الاستيلاء عليها كماجراء 
سيامي. وقلت جاذبية ودائع البنوك في عمان بغياب شبكة الفروع المحلية التي تسيرها في 
المناطق المحتلة» والتى لا تنافس الصيارفة الذين بمقدورهم تحويل الأموال من وإلى عمان 
وتخاطر الاحتلال بتدفق السيولة النقدية عبر الجسور. ولم يواجه حملة الدنانير الأردنية 
والدولارات انخفاض ف قيمتها ولكنها لا تدر فوائد» وهم يتحملون مخاطر السرقة والفقدان 
والتدهور في قابليتها دولياً (وهو الأمر المهم اذا ما اعتبر النقد قيمة سائلة يستخدمها حاملها 
حين يصبح لاجتا) وكل ذلك يعتير أقل أماناً من الأصول الأخحرى كالذهب. 


كل هذه الحجج تؤكد أن الطلب على النقد في المناطق المحتلة» وبالتالي محزونه هو 
متدن. إن المستوى المنخفض من الأصول السائلة مؤكد أيضاً بحقيقة أن السلطات 
الاسرائيلية عندما تفرض منع التجول تربك قدرة سكان المدينة للذهاب الى عملهم أو 
حقولهم. وتقلل مبيعات الضروريات كالطعام مباشرة من خلال غياب الأموال. وتسليف 
أصحاب الدكاكين للأفراد دون نقد يتوسع بسرعة9”©. 

ويتعلق بالاختلال النقدي وتدني الاحتفاظ بودائع البنوك واقع أن المؤسسات التي 
درست في القسم الأول تقدم درجة متدنية من التوسط التمويلي في المناطق المحتلة. وتضم 
وسائط التمويل عناصر اقتراض مدخرات بعض القطاعات (بقبول ودائع في البنك) واقراض 
هذه الأموا ال الى المستلفين”"". والودائع التي تأخحذها فروع البنوك الاسرائيلية لا تستخدم 
للاقراض في المناطق المحتلة. ولبنك فلسطين نسبة منخفضة من الودائع لرأس المال ونسبة 
منخقضة من القروض لمجموع الأصول. ولا تعرف مقادير الودائع لدى الصيارفة وكذلك 
قروضهمء لكن بضوء طبيعة المعاملات غير المسجلة. وبسبب الطبيعة «غير الشرعية) والحاجة 


(/70) مقابلة مع شكري. نائب محافظ البنك المركزي للأردن. 
(؟) البراهين على أثر منع التجول قائمة على مقابلة في الخليل مع عسل والنتشة. 
(9) التعريف الكلاسيكي للمتوسط المالي هو في: 
وه بلامأؤمتطكه177) ععمماما!1 [0 م116 ه جا و8101 ,لقطة .5 لمول5 لمة لإعاعيده .و ململ 
.(1960 ,مم6أتطتاقمآ ووسمتاهه18 


تقض 


لدرجة عالية من المعرفة الشخصية والثقةء فمن المحتمل ألا تكون توسطاتهم التمويلية كبيرة 
كمياً. 


والمصادر الأخرى للتسليف في المناطق المحتلة لا تتمول عموماً بالأموال التي أقرضها 
دائنون. بعضهمء كالتجار الذين يقرضون الفلاحين يتمولون من غير رأسمال المقرض . 
والآخرون» مثل القروض التي يقدمها بنك الاسكان في عمان من أجل بناء المساكن يتموؤل 
خارجياً بالأموال الي تأي كجزء من سياسة دعم الصمود. 

ان تدني الاحتفاظ بالنقود وقلة وسائط التمويل تبدو متطابقة مع توقعات نموذج 
ميكنون ‏ شو. في ذاك النموذج فإن تفسير تدني الاحتفاظ بالنقود يكمن بالمعدلات العالية 

من التضخم في الضفة الغربية وغزة» الذي ينتج عوائد حقيقية سالبة على بعض بعض المحتفظين 

بالنقد. لكن هذه الحجة لا تنطبق مباشرة على المناطق المحتلة بسبب الميزة الخاصة لنظامها 
النقدي», الذي لديه معيار نقدي جماعي » لكل من الشاقلات الاسرائيلية والدنانير الأردنية 
(التي تستخدم كثيرً)”» الى جانب دوران الدولار الواسع 


وهذا جزثياً يعود لتأثير ترتيبات الاحتلال التي تحكم الالتزام القانونٍ» لكل من الدنائير 
الأردنية والشاقلات الاسرائيلية في الضفة الغربية. لكن المعيار الجماعي يطبق أيضاً في غزة 
والقدس الشرقية حيث لا تعترف سلطات الاحتلال الا بالعملة الاسرائيلية كالتزام قانوني. 
وهذا يعبر عن النفور من استخدام الشاقلات الاسرائيلية كشكل وحيد للنقد سواء 3 عملة 
قوى الاحتلال أو بسبب الانخفاض المستمر بقيمتها في السبعينات والثمانينات. ان ضعف 
الشاقل أدى للتوسع باستععال الدولار داخل اسرائيل ذاتها. وفي المناطق المحتلة أدى الى 
شيوع استعمال كل من الدينار الأردني والدولار. 


يستخدم الشاقل الاسرائيلٍ كوسيط للتبادل في المعاملات اليومية الصغيرة. ولرفع أجور 
العرب العاملين في الاقتصاد الاسرائيلٍ. ويعتبر كل من الدينار الأردني والدولار كمخزون 
للثروةء وقادرين على المحافظة على قيمتهم| عبر الزمن. وهما يستخدمان أيضاً كوسيط للتبادل 
في المعاملات الكبيرة وعدد واسع من المعاملات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال.» بعض 
مزارعي الزيتون في الضفة الغربية لا يقبلون التسديد إلا بالدنانير الأردنية لزيت الزيتون. 
ويعود سبب ذلك إلى أن عوائد مثل هذه المبيعات هي مصدر هام للمدخرات”». وهكذاء 
هئالك استعمال وا سع للعملات مع قيم حقيقية ثابتة في وجه التضخم الملحلٍ واحتفاظ متدن 
بالنقود في المناطق 9 وكان هذا بشكل كبير نتيجة عوامل أخرى. 


0( انظر: تعلهه عأمدظ8 أمعء/1آ عط 2ه عمد عط :تمكتلقن1 صمأاعوولة» ,متامكصمل8 
«00 أو متاءءع 0 

)1ع( 0ع كد10 5اأمدقدء2 مقتستادعاة2 ع1 : وعمره11 5تعاممع2 ععطاه ومتللتناظ» رمقسة1 
.25.م «راعة:5آ ما عاعه/7ا لمه 


نيف 


"٠‏ - غياب عمليات مصرفية مركزية 


في أقطار أخرى. يخضع نظام النقد والتمويل إلى بنك مركزي أو سلطة نقدية مركزية. 
الى هي ذراع الدولة. والبنك المركزي يضمن بشكل صريح أو ضمني استقرار النظام من 
خلال اجراءات تشمل بلمعنى الواسع (الملاذ الأخير). إنه يشرف على أمان البنوك وعمليات 
بيوت التمويل (نظام التدبير)» وهو ينظم تأثيرها على اقتصاد عرض النقود والتسليف (الرقابة 
النقدية). وليس لدى المناطق المحتلة مثل هذه السلطة النقدية. 


يمارس بنك اسرائيل سلطة البنك المركزي على البنوك الاسرائيلية ذات الفروع ف 
المناطق المحتلة . وهو يشرف أيضاً على؛ وينظم عمليات بنك فلسطين» لكن من المشكوك فيه 
أن يكون الملاذ الأخير في الاقراض ليضمن استقرار البنك. بيد أن نظام الصرف والتحويل 
في المناطق المحتلة. ومصادر الاقراض الرئيسية» هي خخارج ميدان رقابته. لدى بنك الأردن 
بعض السلطة على الصيارفة والى حد كونه السلطة المرخصة ذات سلطة على فروعه في عيان» 
لكن لهذا تأثير هامشى على العمليات داخل المناطق المحتلة. ويمنع الاحتلال البنك المركزي 
الأردني من ممارسة أي رقابة مياشرة أو اشراف على الشؤون النقدية والمالية في المناطق المحتلة. 


إن غياب دولة شرعية تحتكر السلطة على النظام التمويلي والنقدي (من خلال بنك 
مركزي أو سلطة مركزية) هو العائق الأسامي لنظام يعمل بفعالية. وعبر محمد طلعت حرب 
بكل وضوح عن الحاجة لبنك مركزي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقلال الوطني (بالمعنى 
المصري عام )١197١‏ دكل قطر يجب أن يتبع سياسته المالية الخاصة بهء أو يجب أن يفوز باستقلاله 
الاقتصادي ويحافظ عليه. وفي كل قطر من أقطار العالمء فإن وضع هذه السياسة والمحافظة على الاستقلال 
الاتتصادي , تقع مسؤوليتها على بدك وطنيء يتمتع بامتياز اصدار العملة الورقية ويقف فوق تنافس كل 
البنوك» ويشرف على أنشطتهاء ويساعدها بالقروض حين تبرز الحاجة لدذلك. ومعالجة الأزمات حيثما يكون 
ممكناً. . . مثل هذا البنك هو المحكمة للقروض المالية وسرية الاعبال. . . وتحترس كل الحكومات من أن تكون 
يد الاجنبي هي التي تشظم شؤون البدك الوطني. . .90©». وليس لدى المناطق المحتلة مشل هذا 
الينك . 


دون سلطة دولة شرعية وينك مركزي يعمل كمشرف وكمسرجع أخير للاقراضء 
فالمؤسسات المالية هي بالتأكيد أقل أماناء وهكذا فإتها تواجه صعوبات لأن تكون وسيطاً 
مويلياً. وهي نسبياً غير جذابة كمستودع لأصول الادخارء وهكذا فرغية المدخرين للاقراض 
بدلا من الاحتفاظ بالنقود هي متدنية. وهكدذال فحتى إذا ما جرى التخلص من عوائق اقامة 
المؤسسات الماليةء فغياب دولة شرعية ذات سلطة مالية سيعوق تطور التوسط المالي. وفوق 
ذلك, فالدولة التي تستدين هي ذاتها من النظام المالي» تقدم لهذا النظام (سندات» 


(45) لإقآلا 7 ,علصقظ عكاة عط كه ممننةسساوللهم1 عط تند طوفعمك ,طعهكة غولو1 20 سمقطه34 
زكوع81 ع2 نصهلهمآ) نأع110 أمعنلتاوط طديك ترجمرمم انه .لع ,سوسم عاعلدكة اعوطة :م1 ,1920 
35-7.هم .(1983 مالع مغباطلاولط متلطاظ ,عمط تعزوت .11.5 :.11.1 ةيجمه 


ضف 


كمبيالات. قروض) والتى هي مضمونة وتدر ربحاًء وغياب كل ذلك يفقر النظام المالي من 
مصدر الأمان. 


إن غياب الدولة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية بشكل عام يعني أن القروض المتاحة 
بظل النظام الحالي لا تتوجه نحو حاجة الحقول ذات الاسبقية في التنمية الشاملة. إن خطة 
التنمية لدولة مستقلة» على العكسء ستكون قادرة على توجيه الاقراض الى الحقول ذات 
الأسبقية . وبهذا المعنى. فإن مضمون وذج «التمويل المكبوح» القائل بأن التطور الحر للنظام 
المصرفي بمقدوره تخصيص رأس امال بعقلانية أكثر من الدولة هو أمر غير سليم. إن حجم 
التمول الاقتصادي المطلوب في فلسطين مستقلة لا يمكن تنسيقه إلا من خلال تخطيط التنمية . 
وغياب معيار نقدي موحد للاقتصاد الفلسطيني هو عائق جدي للتنمية الاقتصادية ونتيجة 
مباشرة لغياب دولة مستقلة ومصرف مركزي . 


أولآء ان اعتاد الاقتصاد على دوران عمليتين أو أكثر يؤدي إلى توجيه الموارد نحو أعيال 
الصيرفة . وبالرغم من كون هذا ينفذ من خلال مستوى عال من الكفاءة» فإن الموارد 
المستخدمة من قبل الصيارفة أنفسهم والمشاريع الأخرى (عملائهم) هي موارد هامة. فوق 
ذلك. إن هذا يشجع توجه الأعمال التي ترى باللتفول عل امال دون عمليات:مَالية + أسرا 
أكثر ربحا من امكانية الربح من الاتتاج والاستئار: العقلية التي ترى بمعرفة معدلات 
الصرف تكتسب أهمية أعظم من حسابات معدلات الانتاجية. 


ثانياً. إذا كانت هناك عملة وطنية موحدة وبظل دولة مستقلة تراقبهاء فإن الدولة تلك 
ستكون قادرة على استخدام (سلطة سك العملة) لتمويل مشاريع التنمية. ويتحقق ذلك من 
خلال اصدار العملة ذاتها (أو خلق ودائع بالاقتراض من البنك المركزي) حيث تحقق الدولة 
سيطرة على الموارد من أجل التنمية. إن مقارنة نظام نقدي موحد بآخر متعدد» تظهر ان 
النظام الموحد فقط هو الذي بمقدوره أن يخدم التنمية بطريقة أفضلء. إذا ما كان على عكس 
الشاقل الاسرائيل ثابتا نسبيا. 

إن الدور الممكن للتوسط التمويل يعتمد جزئياً على مدخرات الاقتصاد. وتقديرات 
المدخرات يمكن القيام بها على أساس التجارب الماضية والحالية» رغم كونها لا يمكن الاعتماد 
عليها. إن الزيادة بالادخار الخاص تترافق مع زيادة الناتج المحلٍ الاجمالي (الميل الحدي 
للادخار) قد قدر بنسبة 70 بالمائة من الآخير. والزيادة بين 1454 و1417 ظهرت لأن تكون 
٠‏ (بالعلاقة مع الدخل الخاص القابل للتصرف به وليس الناتج المحلي الاجمالي) هذا في 
الوقت الذي كان فيه الميل الحدي للادخار عامي 1487 و1981 قد قدر بحوالى 18 , 7٠‏ . 
أما تقرير اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) حول امكانات نمو الصناعات 


225 وعم مجه عله ععه/7! معطا وره #رمجء1 4 «كاع لصا 14ج كاقلعدء8 ,عتلمعامة ههلا تتفقصظ 
,(1977 رععوءم لمهت همع اصآ عه؟ أمعد ملم متععممم يعاره7” بجع1؟) 1967 ععاراى وعلاترمامعءظا جراجاق 
11-1 عاطة1 ,1981-82 بعااعز7 معم) عدا 20ه ام ادك بدعه هنال انأ تع د«روماءدء 12 عتترماروعظ ,تقلت لد 


يفف 


التحويلية؟ 1 » فاستخدم تقدير 160و ٠‏ للميل الحدي للادخار» الذي دو فايرا متدنياً . كل 
ذلك يفترص » مع الزيادة المفترضة بالخصة الفردية من الدخل البالغة 7,0 بالمائة متشويا: 
يؤدي الى تقدير القيمة الحقيقية للمدخرات الى نجاية الثانينات, كما هو واضح في الجدول 


رقم (؟). 
جدول رقم (؟) 
تقديرات المدخرات في المناطق المحتلة حتى غباية الثانينات 
(مليون دولار) 


أن مستوى المدخخرات ذاته يتأثر بوجود وسائط التمويل وربما تكون أعلى اذا ما عوجت 
نواقص النظام المالي . 


خلاصة 


لقد أثر احتلال الضفة الغربية وغزة في التمويل والنقد فيهماء وهما عنصران انايد 
للاقتصاد العربي الفلسطيني. ولسنوات عدة عملت السياسة الاسرائيلية على التخلص من 
الاعمال المصرفية العربية. وعلى الرغم من تشجيع البنوك الاسرائيلية على العمل في المناطق 
المحتلة »ع فإن السياسة لم تعيمم كاماكٌ لدمج الحياة المالية والاقتصادية العربية بالحياة 
الاسرائيلية كاخضاع. بل من أجل الضم المربح . وكانت قد صممت أساساً ببدف سيامي 
يضعف ويتجاهل التنمية الاقتصادية العربية المستقلة. ٠‏ مع ذلكء. فإن عمليات التعويلل 
العربية ظلت باقية» وتغيرت وتطورت بقوة أكبر في حقول معينة. لكن التطور المالي الذي 
ظهرء. كان جزياً ومشوها . 


(45) -171 هالأتلاات 6 [نة ندال تزه ترعنصياق رهم ناه تمدع :0 أمعصسمماءك<آ1 امتتأكنانمآ ركمم لهك لعأتونا 
.مق ,(1984 ]ل ذا تعلده لا بوع]!) اممرءغ1 ابارعام[ برراجا3 ممم نرم أنج8ا أععللآ عرلا جا تتاعيالق 
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المسيل العايتئ 


العَمّل والتعتليم والتميّة: 
وضع الصمّة العربيّة 


عاطف قبرصى 


أولا : الخلفية الاقتصادية 


على خلاف الامبراطوريات العلمية في المافمي؛: حيث كان المركز الامبراطوري يعتمد 
على الموارد الاقتصادية المشحونة له من مستعمرات تبعد عنه آلاف الأميال, يقوم «الاقتصاد 
الامبراطوري الاسرائيلي» على موارد وأسواق تقع في مناطق متماسة جغرافيا جاعلا من 
عملية الاختضاع السيامي والهيمنة الاقتصادية أمراً أيسرء وأكثر كفاءة» وأقل وضوحاًة". 

على الرغم من حذاقة الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية واستغلال المناطق المحتلة,» على 
حساب قربها الجغرافي» فههما متعمدان. ومحسوبان ومنتظان. وهما يقومان على آليات مترابطة 
بشكل جيد ومتزامنة.. فالسيطرة على المياه تحد من الانتاج الزراعي والحياة الاقتصادية في 
المناطق المحتلة. وتحويل الفلاحين والعمال الزراعيين الى بروليتاريا دفع بالعديد منهم اما 
للعمل في اسرائيل بأجور متدنية. أو لترك المنطقة نهائياً. وتحفيز الهجرة, الذي سعت له 
اسرائيل بنشاط» له العديد من النتائج : أولء جرد الأراضي المحتلة من السكان ويوفر 
المجال للتوسع الاسرائيلٍ والضم الزاحف؛ رايا يقلل من امكانات التصنيع بسبب 
انكياش السوق واستنزاف الموارد؛ وثالقاء يستفيد الاقتصاد الاسرائيلٍ من تحويلات العمال 
التي يرسلونها الى عوائلهم بالعملة الصعبة من الأقطار العربية المجاورة؛ وأخيراً تقلل هجرة 
الأشخاص في سن العمل من القدرة الانتاجية للمناطق المحتلة» وتزيد من اعتمادها على 
الاقتصاد الاسرائيل. والمتبقى من الموارد البشرية يخدم ككتلة تخفيف تستوعب الاعباء 
الرئيسية لتكيفات الاقتصاد الاسرائيلي» وتستخدم بيسر أو تنبذء اعتاداً على وضع الاقتصاد. 


(*) استاذ الاقتصاد في جامعة ماكاستر ‏ هاملتون أونتاريو ‏ كندا . 


)١١‏ ,701.9 ,كعتهسداد عسلاععاوط زه لم7نام1 «رعتم مهمعظ لمعترع مم1 5ع 153» ,نم1 .0 تسدك]1 
,(1980 ععاوالةا) 2.مم 


خف 


يستطيع العمال الفلسطينيون نظرياً أن يجدوا العمل في القطاعات الأخرى من اقتصاد 
المناطق المحتلة. كالصناعة. لكن صناعات الضفة الغربية وغزة» اما راكدة أو متدهورة. 
يعود ذلك, في قسمه الأكبرء الى العوائق المباشرة على الترخيص» وتعبئة رأس المال 
والأسواق. لكنه يرجع أيضاً إلى الآثار المباشرة مثل الزيادة في كلفة العمل والمنافسة من 
المنتوجات الاسرائيلية المدعومة. وهكذاء قأغلب الصناعات في المناطق المحتلة تقتصر على 
العمليات ذات الحجم الصغير بسعة انتاج ورأس مال محدودين وتستخام في الغالب أفراد 
العائلات المالكة . 

يوجد بعض الأنشطة التعاقدية الفرعية من اسرائيل الى الضفة الغربية لكنها تقوم على 
استغلال العمل الرخيص للنساء العربيات. ولأن التعاقد ينطوي على مراحل ذات كثافة 
بالعمل في المعالجة الصناعية التي تستكمل باسرائيل» فإن مساهمته بالتنمية الصناعية للمناطق 
المحتلة كانت وستبقى هامشية. 

في عام 23194417 بعد ست عشرة سنة من الاحتلال» كان هنالك سبعة مشاريع فقط في 
الضفة الغربية تستخدم أكثر من ٠‏ عامل» وسبعة مشاريع تستخدم بين 5١‏ و44 عاملا 
وأغلبها كانت قائمة قبل /1951. 

لا يوجد سوق رأس مال في الأراضي المحتلة. فالمدخمرات المحلية اما أن تستنزف 
بالضرائب العالية؛ أو توضع كأموال سائلة بالدينار الاردني في الأردن. كل المؤسسات 
التمويلية المنظمة التى كانت قائمة في الضفة الغربية وغزة قبل 19571 ظلت مغلقة حتى 
الغانينات» حيث سمح لمصرفين بالقيام يبعض الأعمال المحدودة. والملاحظة ذات المخصوصية 
هناء هى غياب مؤسسات الاقراض المتخصصة التي تستقطب الأموال الى الزراعة والصناعة 
والاسكان» والتي من خلاها تتشكل توجهات التنميةء كشكل متميز من الأنشطة التجارية. 
فوق كل ذلك» فإن الأوامر العسكرية تطلب التصريح لسلطات الاحتلال عن كل مصادر 
التمويل الخارجية. وبالرغم من تجاهل ذلك بشكل عامء فإن مثل هذه السياسات التقيبدية 
تحد من الاستثار في المناطق المحتلة . 

ان الاغراق الذي تقوم به الصناعات الاسرائيلية قد حد بدرجة خطيرة من المنافسة. 
ان ارتفاع كلفة المواد الأولية ‏ التي يجب الحصول عليها تحديداً من اسرائيل أو من خلالها ‏ 
قد رفع من كلفة الانتاج الى الحد الذي جعل العديد من المشاريع يتوقف. وأكثر من كن 
بالمائة من استيرادات الضفة الغربية وغزة يأتي من اسرائيل. في 1478. كان الفائض 
التجاري لمصلحة اسرائيل مع الضفة الغربية وغزة حوالى لا, 4 ملايين دولار. وفي 1157 
وصل الى حوالى 5١8‏ مليون دولار» وني 1487 بلغ أكثر من 7, 80 مليون دولار. 
وشكلت الاستيرادات الصناعية أكثر من 8// بالمائة من مجموع استيرادات الأراضي المحتلة من 
اسرائيل” . 


)١١(‏ عقاررمارم عط طأعبق ادنم 116 ,زلة أء] أمعصطمماءب9ع10 أدك50 لصة عتسمممعظ ممع لصن لومم 
.(1984 مألعظرمماء اع2آ عتسمومع5 لمة أجمم8 01 لمن طأقكظ تلتفسسظ) 1984 ,ارمجرع 1 


خرف 


ونجاهلت أسرائيل قدرة السلطات المحلية على القيام بالتخطيط الأساسي وبالاسثارات 
الأساسية وبذلك أحبطت امكانات التنمية ذات الأساس الاجتماعي . وتتعرض مراكز البحث 
للمضايقة والاغلاق والطيعئات الجامعية والطلاب للاعتقال والنفي 03 وغالباً دوغا تبمة معيلة . 


ثانياً: قوة العمل - التعليم : القضا 


تبتم الدراسة بمشكلات قوة العمل بظل ظروف غير اعتيادية. يزداد السكان في المناطق 

ل ويتوسع التسجيل بالمدارس للسكان في سن الدراسةء وهنالك زيادة كبيرة بعدد 
الطلاب الذين يدخلون التعليم العالي ويتخرجون, لكن. وهنا التشوهء يبقى سوق العمل 
المحلٍ راكداً بشكل مطلق . في الفئات ذات المهارة العالية والمهنية» تستمر فرص الاستخدام 
بالتلاثي . وهكذا يواجه المرء وفغنا خاصاً حيث يصبح فيه التعليم والاستخدام » بطريقة 
منحرفة ع مترابطين سليياً في المناطق المحتلة. وبكليات أحد 0 هذا الوضع. دأي تحليل 
لمعدلاات الاستخدام بالعلاقة مع مستسويات التعليم» يشير إلى أنه على خلاف الوضع بين 
السكان اليهود في اسرائيل» ٠‏ فإن معدلات الاستخدام في المناطق المدارة (كذا) تنخفض كلما 
ارتفع مستوى التعليم (مقاساً بسنوات الدراسة). وربما يعود هذا الى ندرة الاعمال المناسية 
للعال المتعلمين)” . 

عموماً؛ وفي سبيل التجريد آنياً من الوضع الحالي. فإن فقدان التزامن بين سوق 
العمل ونظام التعليم هو عرضي لبعض المشكلات الأساسية. أو أن الوضع يتعلق مهما . قد 
يكون نظام التعليم ناقصاً في النوعية» أو أنه ينتج نسبة خاطئة من العمال الماهرين. أو أن 
يكون سوق العمل غير مناسب وقاصراً عن تقديم الاستخدام الجديد الكاني. وقليلاً ما 
يكون العيب, في حالة البلدان النامية, في أحد النظامين. والحالة العامة هي أن النظامين غير 
مترابطين . 

وف حالة المناطق المحتلة. فالافتقار للتزامن هذا يتفاقم أساساً .بأثر سياسات وممارسات 
الاحتلال الاسرائيلي بالعلاقة مع التنمية الاقتصادية» ا لوحظ سابقاً. إن العملية الاعتيادية 
للتحول الاجتماعي والاقتصادي؛» هي تلك التي تخلق رض واسعة لاستيعاب خريجي النظام 
التعليمئ . إن المدف الأسامي للتنمية في الضفة الغربية وغزة يجب أن يبقى بلوغ تغير 
اجتماعي واقتصادي حقيقي وبضوء حق الشعب الفلسطيني لتقرير المصير في أرضه. وبظل 
الظروف الراهنة» يمكن البحث عن حلول جزئية وفي غالبها وقتية. بضوء هذا المضمون 
الذي هو بالأحري محدودء فإن الاهتيام الأول بقوة العمل والتعخطيط التعليمي يجب أن يكون 
ربط النظامين معاً واقامة علاقة مشتركة بين الاقتصاد والتعليم . 


زفة 6 اسه أده نعهل/[! عا بره أرمجوءط8ا ف نكارع فصا 2014 ماأإعدء8 ,عألهعلجة مولا مدترظ 
,م1977 رععوع! لقدهتاهسعغه1 عه؟ أمعم سملم عتععمعدت :علر70" بجع1؟) 1967 عملى معلتوم معطا جرارات 
.070 


زفرفا 


لتخطيط الموارد البشرية هدفان عريضان. الأول. يبحث تخطيط قوة العمل والتعليم في 
تقديم اقتصاد يتوسع» ويتطلب عدداً ونوعية من الموارد البشرية والمهمارات قادرة على تعزيز 
التوسع والنمو. وبغياب العرض الكافي من فرص العمل» بسبب فقدان الاستثار والنموى 
فإن قوة العمل المؤهلة ستضطر لأن تبقى غير مستخدمة» أو أن تقبل معدلات أجر أقل في 
الاقتصاد المحل» أو أن تبحث عن عمل في مكان آخحر (في حالة المناطق المحتلة في اسرائيل 
والحجرة). في كلتا الحالتين» فإن عملية التنمية تعاق ومو النائج المح سيضحى به. ويبحث 
تخطيط الموارد البشرية ثانياً عما يضمن الاستقرار والتوازن الدينامي بين عرض المهارات 
التى تنتجها أنظمة التعليم والتدريب من ناحية؛ والطلب على المهارات في الاقتصاد من ناحية 
اخ بغياب هذا التوازن (التوازن بين العرض والطلب) سيكون اما ندرة بمهارات معينة 
مع ما ينتج عن ذلك من اختناقات وقيود على النمو, أو سيكون فائض في مهارات معينة» 
وبالتالي» تبديد الموارد. 


ان تخطيط الطاقة البشرية والتعليم هو بالتالي قسم مكمل للتخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي الشامل. وهذا هو الخال خصوصا عندما تتطلب التنمية تنسيق القرارات 
الاقتصادية و الاجتماعية والتحولات للتوصل الى سيرورة اقتصادية؛ تختلف عن تلك التي قد 
تنبثق عفوياً من عمل قوى السوق» أو من فرض قيود مصطنعة على نمو فرص العمل . 


إن تخطيط الطاقة البشرية والتعليم في المناطق المحتلة هو غير مفيد إلا إذا ما تكيّف 
لدعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي . وف غياب سلطة مستقلة, يجب ممارسة التخطيط 
أولا بالوحدات الصغرى من الاقتصاد» وفيا بعد يري التوسع الى وحدات ذات عمليات 
أكبر. وعلى الرغم من كون هذا هو قلب للناذج التخطيطية المعتادة. فإن تجارب يوغسلافيا 
مع مجالس العمال. ومجالس القرى في الجزائر» تؤكد بأن الوحدات الصغرى تستطيع انجاز 
مهام تخطيطية هامة» وأن تنسق مع بعضهاء وربما بأكثر نجاحاً من السلطة المركزية 
للتخطيط. وعلى كل حال فبضوء وضع المناطق المحتلة يعتبر هذا الأمر ضروريا. 


هذه الدراسة اختارت تطوير عوذج متكامل يربط احتياجات الطاقة البشرية. وعمليات 
نظام التعليم» وأولويات سياسة التنمية الاقتصادية, بنظام متراسك. ويسبب مشكلات 
المعلومات» سيجري فقط نمذجة نظامي الاقتصاد والتعليم في الضفة الغربية. والمدف 
الأسامي هو الاجابة عن سؤالين رئيسيين: الأول. ما هي الأوضاع الاقتصادية الضرورية 
لخلق وضع قريب من الاستخدام الكامل لما هو متاح من الطاقة البشرية في الضفة الغربية؟ _ 


أو بالتالي ما هو مستوى النشاط الاقتصادي الذي قد يسمح لاعادة استيعاب العمال 
المستتخدمين حالياً في اسرائيل؟ 0 ١‏ 


الثاني» ما هي التغيرات الضرورية في نظام التعليم بالضفة الى تستجيب بشكل أفضل 
إلى الاحتياجات الاقتصادية الجارية للضفة الغربية بظل القيود السائدة للاحتلال؟ 


ضرف 


إن إدراك أضية المساهمة التي يقدمها التعليم للنمو الاقتصادي والتنمية قد ضاعف من 
اهتام الاقتصاديين والمخططين الاجتاعيين لتطوير نماذج اقتصادية من أجل التخصيص الكفء 
للموارد في النظام التعليمي والاستفادة المثلى من الموارد البشرية التى ينتجها . 

في هذا القسم جرى انشاء نموذج عام للطاقة البشرية والتعليم والاقتصاد من أجل دمج 
أنظمة الديمغرافيا والتعليم والاقتصاد. 

والبنية الأساسية لمذا النموذج تضم تدفق مدخللات المعلومات» بعملية متزامنة, إلى 
ثلاثة تماذج - تموذج قوة العمل غموذج احتياجات الطاقة البشرية. ونموذج التعليم . وقد جرىق 
ربط الداذج العلاثة ببعضها. 


شكل رقم )١(‏ 
تخطيط شكلي للنموذج 


غوذج متطلبات الطاقة 
البشرية 


النموذج المعتمد هنا هو تكييف خاص لنموذج الينك الدولي المركب". لكن يستخدم 
الاطار الاساسى للنموذج المركب ويكيف بنيته وأهدافه بضوء الظروف الخاصة للضفة 
الدودةة 

غ0 طويخ مذ وسمتمدماط تعووممداة أن برومادلمطاعء!8 نمه ومتلاعلهكلة عطي ,متلاعومء5 لتقددآ 


:ممه ,طعا سموعع 6 ) عمتساصلاهت |01) عا ا وتتتدواط «ءسروع علا .لع ,بإمتطرعطة نمأ مروع رصنم 
.55-90.مم ,(1981 رؤمعرط [ضل 


بين 


-١‏ نغوذج قوة العمل 

ينجز كل نموذج جزئي وظيفة خاصة ويتكامل بترتيب متعاقب مع النماذج الحزئية 
الأخرى. ونبدأ بنموذج قوة العمل . 

حتسب ودج قوة العمل قِ بداية كل سنلق قوة العمل المتاحة حسب القطاع )0( 
والمهنة ((). ولآن بعض العال يباجر أو يتقاعد أو يتوى. فاءهم لن يكونوا موجودين في السنة 
الللاحقة . لكن. من حلال رجات نظام التعليع وعودة العيال المهماجرين » تصبح الموارد 

وجرى قييز مجموعتين أساسيتين: العمل من الضفة الغربية» والفلسطينيون من غير 
الضفة الغربية. والعلاقات الفنية الأساسية التي تحكم هذين النظامين الثانويين هي ما يلٍ: 

)١1(‏ (1,1) لماه > (3 ,)5 بآ حيث أن (ز,أ) آ8 هي سنة الأساس لمخزون قوة 
العمل محسب القطاع وححسب المهنة 8 

(05) 1 طألاظلة + (ز ,0 رسبللاكط + [( (0) رمه - 1) ([ ,0 طم ع رز ,6 
كنآ بالنسية ل: 2< ). 

حيث: (ذ,1) لما هي قوة العمل للضفة الغربية في بداية السنة (6) بقطاع () والمهنة 
(0). 

() به معامل معدلات التاكل حسب المهنة للضفة الغربية. ويفترض أنها 
(0) سه ع ()يه ما لم يذكر عكس ذلك. 

([:1) 5534.1 هي قوة العمل المعروضة من قبل نظام التعليم في سنة 1-: لقطاع () 
ْ والمهنة (() . 

(1) :بام84 هي التصدير والاستيراد الصافي لعمل الضفة الغربية. وحين تضم قوة 
العمل من غير الضفة الغربيةء فالعلاقات الوظيفية التالية قد حددت: 

59 0,3 "لظ ع رز ,) الآ 

(5) 2 512 (ز,) لاما + [( (ن) ره - 1) (ز,) لا] د (زين “لعا 

([:1) 24584 هي التصدير أو الاستيراد الصاتي لقوة العمل من غير الضفة الغربية. 


١‏ - نظام حاجة الطاقة البشرية 


هذا النظام يحتسب متطلبات الطاقة البشرية حسب القطاع والمهنة التي تحقق أهداف 
الانتاج مأخوذا بعين الاعتبار انتاجية العمل في كل قطاع. إن المدطلبات الصافية من الطاقة 
البشرية العالية هي أيضاً محددة ضمن هذا النظام الثانوي من خلال مقارنة مجموع احتياجات 


تارف 


الطاقة البشرية والمتاح منها. ومن أجل تحديد الانتاج القطاعي » هنالك العديد من الخيارات 
المفتوحة . 1 
الخيار الأول اختيار معدل نمو ثابت للانتاج القطاعي على أساس الاتجاهات التاريخية. 
)02( زه 0 1 )00( )| دان © 
الخيار الثاني اختيار معدلات نمو مرنة للمنتجات القطاعية كنمو مجموع الاتناج بما يتفق 
مع الاستخدام الكامل للطاقة البشرية المحلية. هذه الأهداف يمكن اشتقاقها من موذج 
© [() ,2 + 1] [() رسية] ع () ك2 
بالطريقة نفسها يمكن تحديد معدلات تو انتاجية العمل للقطاعات المختلفة. ان 
الخيارين أعلاه يبدوان بالنسبة لمعدلات مو الانتاجية كالتالي : 


(97) ( (8'0 -1) () ررم ع () رط 
3 
00 ( 8,00 + 1) (0 لظ د زا)عم 
حيث) (1) ,ا و (1) ,8 هي معطيات» فان تقديرات الاستخدام (5,0 تشتق من خلال 
(9). 
04 0< () بط عمط ب 2 


إذا كان أحد أو كلا () ,3 » () ,7 مفقوداً فإن (0 ,15 يجب أن يكون معطى . 

إن تقديرات الاستخدام حسب القطاع يمكن تحويلها ببساطة الى استخدام حسب 
القطاع ٍ وحسب المهنة. باستخدام مصفوفة القطاع المهنة (5©0124). الحصول على ذلك أكثر 
شيوعاً من سلسلة معلومات زمنية لقطر أو أكثر ذي بنية اقتصادية مشاببة للاقتصاد 
المدروس””. وإذا ما أريد تأكيد تفضيلات المخططين, فإن معاملات مصفوفة القطاع ‏ المهنة 
(5014) يمكن اشتقاقها من مصفوفة الأولويات. وبسبب الظروف الخاصة التي تحكم 
الاقتصاد في الضفة الغربية» فإن المقارنة يمكن أن تكون غير ذات دلالة, وهكذا فالطريقة 
الأخيرة هي المستخدمة. والعنصر النموذجي لمصفوفة القطاع ‏ المهنة (50104) هو (ز5) مع 
المواصفات التالية : 

03:0 0 ح إزد ره 


)2 كه أع1400/ سهة [تاسلة عتنطمموععوي 1813 خف ,أسطدكا1 ل أعاخ لمد لعطهمة .1 عوروء0 
-145.مم ,.لوتط1 نمز هروهعآ مأ كأمعدوععتسوع؟ه عع بومم-مدكة اعوعآ طوتلط 


نارفا 


زرحم 0 > ر5 > 0) 


يافتراض ؛نز:8 عناصر (ز.) 1 حيث (ز,) بآ هو احتياجات الطاقة البشرية في قطاع (1) 
للمهنة ([) المطلوبة لبلوغ هدف الانتاج المتوقع (1) ,. 

ليكن: بن عناصر ل (),18 

و >©ز5ة عناصر ل5012 

وهكذا: ‏ إن5 ؟ به - عزن 

بالمواصفات التالية : 

05 ب > برق رق بن و5 6 :6 رلا ح بززو زئة 


حينا: 


بز زلا مجموح متطلبات الطاقة البشرية في القطاع () بالفترة (:) 


و: 

بززو 8 مجموع احتياجات الطاقة البشرية للمهنة ([) بالزمن ()) وهكذاء 

92) (0 :85 3 > (ز,) لآ ب ره حورنو ره ره 
حيث الاحتياجات الصافية للطاقة البشرية (ز ,أ) ,0/101 هي : 

)015 (ز .6 ,ظمآ - (ز ,ة) مآ > (ز,) قعل 


نموذج استقصاء التعليم 

هذا النموذج يستقصي تدفقات الطلاب والمتدربين من خلال النظام على أساس 
التسجيل الأول في الدراسة في سنة الأساس وافتراضات معدلات المساهمة, والتسرب. 
ومعدلات الاعادة ومعدذلات الترقية . 

معدلات المساهمة هي نسبة الطللاب من سن معطى . 

ومعدلات التسرب والاعادة والترقي » بالتعريف. تضاف للمساواة» لكن ينقسم 
التسرب الى فئتينء أولتك الذين لم يكملوا السنة بنجاح وأولئك الذين أكملوا السنة بنجاح. 

هذه المعاملات يمكن تغييرها لتعبر عن سياسات التعليم مثل: نسبة مساهمة عالية 
للاناث بيرنامج معطى » وزيادة التدفقات من المدارس الثانوية واللهنية والتدريب الفني » أو 
الترقي الى مراتب أعلى أو تحديد الاعادة الى حد أقصى من عدد المحاولات . 

إن غموذج استقصاء التعليم يقوم على عوذج بالاسم ذاته كانت قد طورته اليونسكوء 
لكن جرى تكييفه للاستخدام بنموذجنا. 


ف 


أحد هذه التكييفات يسمح بمراقبة التدفقء الميزة التي تسمح بتكيفات متبادلة بين 
الاقتصاد ونظام التعليم. فكلا استطاع نظام التعليم ألا ينتج المزيد من الطلاب بفروع 
معينة» أكثر من العدد المطلوب لسد المتطلبات من الطاقة البشرية. فإن آلية التأثير المتبادل 
تكون مطلوبة» وهكذا ففي الوقت الذي يأخذ فيه النموذج يحسبانه معدلات الاعادة 
والتسرب والترقي بمختلف المراحل. فانه يعيد تكبيف امتصاص المستويات ما بعد الابتدائية 
من أجل سد احتياجات الطاقة البشرية المناسبة لأولويات التنمية (كم| هي معرفة بمصفوفة 
الأولويات) . 

والتكيف الآخر ينطوي على شروط خاصة تتعلق بالعمر وبمساهمة قوة العمل في حالات 
مثل عدم قدرة بعص تاركي المدارس على الانضيام لقوة العمل يسيب الحد الأدن» أو بسبب 
قوانين مفروضة خارجيا. 

أخيراًء فإن نموذج استقصاء التعليم جرى تكييفه ليأخذ بالاعتبار أولنك الذين لم 
يدخلوا أبداً للمدارس ولكنبم ينضمون لقوة العمل. 

والمدخلات المطلوبة هي كالتالي: 
(ه ,») وكهلا 2 - المتراكم القائم لما تحت سن ترك المدرسة للفصل » ولعمر 4 بسئة 


الأساس . 
دع هه - الجد الأدنى للسن القانوني للعمل ناقصاً واحد. 
88 - الحد الأدنى للسن الذي يسمح بالدخول للمدرسة. 


(») 511 - معدلات التخرج من الفصل ن, في سنة 4» للمساهمة بقوة العمل. 
(ز,؛ ,ه) ,15014 - مصفوفة مؤهلات المتخرجين من الفصل » إلى قطاع 1 ومهنة [ في سنة ). 

)1١6(‏ (2 .) ملذى5 + (1 ,3) -,145] > (2 ,») ,085 بتعريف كل © يوفي بشروط 
رفك > مع طا8 

و 

ء 1لهعه؟ (88 ن) باهذ > (88 ,ع ) ,ذهلا 

ويجب ملاحظة أن (ىخ ,) ,1145 سيسمح بالانضام لقوة العمل في سنة ؛ واذا ما 
عرفنا (©) ,1.0 - عدد خريجي الفصل » الذي سيؤهل للمساهمة بقوة العمل بعد تصفيتهم 
بمصفوفة (0) .آ1. 

000 ).© ؟ا (ك) م[]ظ > (ك) رآ 


حيث: 


(©) ,0 - عدد خريجي الفصل © في سئة غ. 


يذرنا 


وهكذا. 
10) [لحفع) كفلا + 0) ,6]ا] [(زباءء) ال80] ,8 د (1 باك ع ([.أ) ,ركأقالا 


حيت: 

([.3) ,2451 > عرض الطاقة البشرية 8504 التي يجب أن تدخل قوة العمل في قطاع 1 
ومهنة [ في سنة ؛. 

مع ملاحظة أنه : 

(18) (أ) ,15قل8 ع (ز.أ) لاقع 


؛ - نموذج سياسة الطاقة البشرية 


الوظيفة الأساسية هذا النموذج هي تخصيص نائج نظام التعليم. وقوة العمل القاكمة 
والداخلينن الحدد الى كامل مصفوفة القطاع ّ الهنة وبحسب مواصفات خاصة للاقتصاد 
والمجتمع . 

في سياق الأرامى المحتلة. فالأولوية الأكثر أهمية لسياسة الطاقة البشرية ينبغى أن 
تكون استخدام الخريجين من النظام التعليمي, وايجاد الاستخدام البديل لأولئتك العاملين 
الآن في اسرائيل. في المناطق. حيث العرض أكير من الاحتياجات, هنالك نوعان من 
التكييف الضروري . الأول. الاستثهار والتصدير يجب أن يعتبر من العوامل الحرة ويتقرر 
حجمها بالحد الأقصى من القدرة الاستيعابية للاقتصاد. وثانياء بالوقت ذاته يجب اجراء 
التكييفات بمعاملات المساهمة والاعادة ف النظام التعليمى 1 

إن تخصيص خريجي النظام التعليمي والعائدين من العمل قُِ اأسرائيل سينجز على 
الأساس الأمثل الذي يقرره نوذج البريجة الخطية. 

مدخلان أساسيان مطلوبان: مصفوفة الأولويات.ء (1.1.8) 204 التى تحدد الأولوية 8 
بحسب مصفوفة الأولويات ( (م .1 .1) 10" 

في (1.0.) دم 

أولوية منخفضة 0 م 

أولوية عالية 1[ دم 

الأولوية العالية الثانية وهكذا حتى التاسعة ‏ 2-م, 

وهكذاء فاحتياجات الطاقة البشرية لنظام التعليم بأولوية 7[ وحسب القطاع أوالمهلة ز 
في سنة 14 ستكون: 


[10) رطا [(ز .) مظلالة] - (ز.) ,رطم 


8 


حيث ان: 1 > (16) نآ 
إذا 2 - 5 في القطاع () والمهنة ([) وان 0 - )نآ إذا 8 - 8 في القطاع () 
والمهنة (() . 
أي أن (ز.) ,2ه الطاقة البشرية الوطنية الاضافية المطلوب استيعابها من أولئك 
العاملين باسرائيل في قطاع (1) والمهنة (() وذوي الأولوية (2) . 
وبالعودة لنموذج البرجة الخطية؛ وهو واحد من بين عدد كبير يمكن استخدامها ف 
السياق الحالي» والهدف هو تعظيم فرص الاستخدام داخل الاقتصاد مأخوذا بعين الاعتيبار 
قيود الموارد والقيود الفنية على الاقتصاد. 
3 زه 3 ره ح ربو 57 37 2-2 عمتستجد1ة 
شرط أن: 
(01) التىا 8 
9) ملا - 34 - ب + 6 +1 دن 
5 1ك 1 3 
(4) يسيك تآ + (8 - 1) ك1 
(5) 0 حلام - 0 
509 > ,5 - ,34 
0 0 ح ولا ية - ,3/4 
(84) لآ كد وا 82 


,7ع - الناتج المحلي الاجمالي للمناطق المحتلة في سنة ؛. 
16 - الناتج المحلي الاجمالي النائىء في قطاع 1 في سنة ؛. 
18 - معامل رأس المال / الانتاج في قطاع (0. 

- لغزون رأس المال الكلي في سنة 9). 

22 - معدل اندثار رأس المال. 

0 خ الاستهلاك الخاص في سنة 0). 

بوه - اليل الحدي للاستهلاك. 

06 2ت استيرادات المناطق في سنة 0). 

- صادرات المناطق في سئة 0). 


غرف 


54 


شكل رقم (؟) 
إطار النموذج 


قوة العمل في بداية مخرون الطاقة البشرية 
القائم 


غوفة أولويات الطاقة 
مصفر وذج الطاقة البشرية 


حولاً بانتاجية القطاع الانتاج القطاعي المتوقع 


احتياجات المدرسين 


تاركو المدارس 


(#) ص - الاحتياجات الصافية من الطاقة البشرية : 


25 - المدفوعات الصافية من الخارج في سئة ). 
د60 - الميل الحدي للاستيراد. 
د > معامل العمل/ الانتاج في قطاع (0. 


قبل مناقشة النتائج التي أنجزها النموذجء فإن وصف وضعية التعليم والطاقة البشرية 
في المناطق المحتلة. هو ضروري لتقديم خلفية عن توصيات واستنتاجات هذه الدراسة. 


رابعاً: انساق التعليم : 


الطاقة البشرية في المناطق المحتلة 


هنالك عدد من الصفات المميزة للوضع الديمغراني والتعليمي وللطاقة البشرية في المناطق 
المحتلة» التى تجعل من غذجتها مهمة معقدة. والسمات التالية هي بعضها: 

21984 سنة هي عالية بشكل استشنائي . في‎ ١4 ان نسبة الاشخاص دون سن‎ - ١ 
)١4 - أكثر من 76 بالمائة من مجموع السكان في المناطق المحتلة كانوا في الفئة العمرية (صفر‎ 
سنة. وهذا أعلى من غالب الأقطار وهي أعلى بنحو  بالمائة ئما كان عليه الوضع عنام‎ 
١94م1" ,ا بالمائة عام‎ ١ سنة أو أكبر كانوا حوالى‎ ١5 أما أولئك الذين في سن‎ . 17 
.1931/ وحوالى 8.6 عام‎ 

؟ - ان معدلات النمو الطبيعية للسكان هى عالية, لكن معدلات النمو الفعلية (حيث 
تكيف لوضع الحجرة) هي معتدلة في كل السنوات باستثناء عام 1947. ان معدلات نمو 
السكان ني غزة هي أعلى من تلك التي في الضفة الغربية بسبب فرص الهجرة المحدودة. 

٠"‏ - ان قوة العمل كنسبة من مجموع السكان منخفضة لكل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وهذا نتيجة معدلات المساهمة المتدنية للنساء. وتركز الحجرة بالفئات العمرية القادرة 
على العمل والنسبة العالية للشباب في مجموع السكان. 

: -ان نسبة قوة العمل من الأراضى المستخدمة باسرائيل هي عالية. انها 
تشكل 55 بالمائة من عدد المستخدمين في قطاع غزة ولا بالمائة في الضفة الغربية. 

- ان النسبة الاجمالية للاستخدام ني المناطق المحتلة هي محسدودة بسبب الافتقار 
للاستثارء ولأن النمو محدد أساسا بسياسات الاحتلال, لكن الاختلاف بمعدل النمو يرتبط 
بقوة مع النشاط الاقتصادي وبسوق العمل في اسرائيل. 

١‏ كان مجموع الطلاب المسجلين في المدارس والكليات والجامعات بالضفة الغربية هو 
د ء"” طالب عام 194817 -19185. وهذا يمثل 51,1 بالمائة من السكان . 

١‏ ان معدل المتعلمين من قوة العمل في الضفة الغربية هو عال بالمقاييس الدولية. 
فقط 11,7 -بالمائة هم أميونء و1١‏ بالمائة كانوا قد درسوا سنة أو ست سنوات, وحوالى ٠١‏ 


"14١ 


بالمائة درسوا ما بين /ا وم سنواتء و16 بالمائة لدييم ة إلى ١١‏ سنئة دراسة ونسبة ٠١‏ بالمائة 
درسوا أكثر من ١‏ سنة. هله المعدللات تبدو أكثر من مثيرة حيث تؤخذ بسياق العلاقة 
العكسية بين التحصيل الدراسي والاستخدامء كا لوحظ سايقاء والتركز العالي للطاقة 
البشرية المتعلمة بين الذين هاجروا (انظر الجدول رقم (1)). 


جدول رقم )ع( 
قوة العمل حسب سنوات الدراسة في الضفة الغربيةء 1484 


المصدر: حكومة الأردنء وزارة التعليم. 

4- يوجد 177,584 طالباً في قطاع غزة في عام 1486 1485 سجل غالبيتهم لدى 
مدارس وكالة غوث اللاجئين للآمم المتحدة ومدارس (الانروا) (؟5 بالمائة) وحوالى 55 
بالمائة سجلوا بالمدارس الرسمية. ودخل عدد قليل من الطلاب في التعلم ما بعد الثانوي 
(هنالك مؤسسة صغيرة ة واحدة للتعليم العالي في غزة). كانت نسبة عالية من الطلاب في 
المستوى الثانوي . خصوصاً في المدارس الرسمية» حيث ان التعليم في الانروا ينتهيى عند 
الصف التاسع . 

14 - هنالك القليل من طلاب المدارس المهنية في الضفة الغربية وغزة. والغالبية 
العظمى من الطلاب (91,7 بالمائة) في حقول الدراسة الاكاديمية (انظر الجدول رقم (؟) ). 
وهذا يناقض الوضع في اسرائيل والدول الصناعية. 

٠‏ ان المؤشرات التعليمية للنظام تؤكد أنه ذو معدلات عاليسة من التسرب وغير 
كفء .وعلى الرغم من أن المؤشرات هنا احتسبت من معلومات تتعلق بالضفة الغربية فقطى 
فهي حسب تقديرنا تنطبق. ربما بدرجة أكثرء على حالة قطاع غزة. 

١١‏ - كان هنالك مست مؤسسات تمنح درجة تعليم ما بعد الشانوي في الأرائي المحتلة عام 
6 . خمس منبا في الضفة الغربية وواحدة في غزة. ولدى جامعة النجاح الوطنية في نايلس 
أكير استيعاب للطلاب (حوالى 7,8١‏ طالب) وبيرزيت (حوالى 4٠٠‏ ,؟ طالب) وجامعات 
الخليل وبيت لحم ١,7917(‏ طالباً و64,١‏ طلاب عل التوالي). إن مجموع التسجيل عام 
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جدول رقم (؟) 
التسجيل بالمدارس في الضفة الغربية 


1١9844. *المةا‎ 154878 -147 


١1*4١ 
١517 ككلم‎ 
514 6 
يفنا‎ 
١47 
يفففا‎ 
41م‎ 


المصدر: حكومة الأردن» وزارة التعليم . 
4- 14186 كان ١,541‏ طالباً . وهنالك ١١‏ كلية عامة, كلها في الضفة الغربية؛ 
بسعة تسجيل ١517‏ وه طالباً في السنة الدراسية ذاتها. وهذا يعطي مجموعاً احمالياً يبلغ 
180 طالباً. 

وقدرة استخدام الجامعات للمتخرجين في المناطق المحتلة محدودة» وبالتالي فإن نسبة 
عالية منهم تبقى دون عمل أو جباجر. في عام 14805» كان هنالك على الأقل 56٠١‏ عاطل 
من الخريجين» ويبدو أن الوضع يتدهور. هذا العدد هو ممكن. لأن التقدير اللتدني لا يمثل 
سوى أولتك الذين سجلوا في نادي خريجي القدس . 

حوالى +٠‏ بالمائة من طلاب الجامعة في الضفة الغربية وغزة هم من الاناث. وقد 
سجل ما يقارب ثلث الطلاب الذكور في الفروع الأدبية ولا,7١‏ بالمائة في الفروع العلميةء 
و5١‏ بالمائة في التجارة ولا ١,‏ بالمائة في التعليم وه, ١7‏ بالماثة في القانون والدراسات 
الاسلامية وه ,5 بالمائة بالهندسة ولا, ١‏ بالمائة بالتمريض والمختيرات الطبية . 


ان النموذج الذي جرى وصفه في القسم الثالث قد ل صمم ليناسب الظروف في الضفة 
الغربية. وأجري العديد من التكييفات لجعله مناسباً للعمل. وهذا يشمل عدداً من 
التجميعات واستعارة قيم المعاملات من الأقطار المجاورة. ولذلك فالاستقصاء يجب أن يعتير 
استكشافياً والنتائج أولية. 


رذق 


ومن المهم أيضاً ادراك ان النموذج المعتمد هو نظام معقد جداً بالنسبة لقيام باحث 
واحد في تنفيذه. فحلوله يجب أن تضم عمل عدد من الفنيين بما في ذلك اقتصاديون 
ومبرجون وديمغرافيون واحصائيون ومتخصصو التعليم .. وظهر. على كل حال عدد من 
النتائج المهمة من استخدام بعضص عناصر النموذج. انتقائيا وتوجيهيا. بعضص هذه النتائج 
موضحة هناء ابتداء بالبريحة الخطية. والانسأق التالية كانت قد استخدمت: 
تعظيم : 
0ن في لمر سن ولا + 0ر١‏ ولا + هلالا , ٠‏ ولا 
شرط أن 0ل + يلا - ويا يلا ناد 
يح 02 2 ارون 
“ا ل 01 
مرحلا - [ ديع عدامرهم 


6 *” جح رةه 
004 جديا 
١5/87‏ 2 ورا 
الاره: >< 7 
2/50 79+ "”اكت,؟ يجي + 56ر1 ولا + ملالا« ولا > ارحعمل 


ان معلومات الحسابات القومية وقوة العمل هي للضفة الغربية ولعام *81 . وأرقام 
لقيمة المضافة بالأسعار الثابتة لسنة 1478 ومعبر عنها بملايين الشاقلات الاسرائيلية©. 

وقد اشتقت معاملات العلاقة الوظيفية كالتالي: 

.١ معلار‎ - "٠هرهم‎ + 5١١,4 الزراعة:‎ 

أي أنه لانتاج مليون شاقل اسرائيلٍ من القيمة المضافة في الزراعة ويأسعار 14>/4: 
المطلوب هو 44 فرصة عمل . ومثل هذا الاحتساب أجري لبقية القطاعات . 

الصناعة : 6 + كارهغع اثات/,؟. 

. ١,50 - ١عرملا‎ + ١غ,‎ غ١ البناء:‎ 

التجارة والخدمات: /اهرهة" + لا١لاره:‏ - ولالا,ى ١‏ 

معدل الميل الحدي للاستيراد : د علمقك درن 


45 
حيث لا > الناتج المحلٍ الاجالي . 


(5) اخذت هذه المعلومات من: 
(#ستصممع ا جمم) عتعالباكا 1:6 *رو[ كاعم وومرم 1/16 0014 ([0171نزمع*! العناساوعاوط 156 ,علطاكيكا طم علوم 
.4 نكقة ,2 5م03 


>35 


الصادرات > 71,1١‏ مليون شاقل اسرائيلٍ بأسعار 1414 . 

الدخل الصافني لعوامل الانتاج من الخارج - الناتج القومي الاجمالي - الناتج المحلي 
الأجمالي - 175,1 - 93,17 -8, مليون شاقل اسرائيلٍ بأسعار 1474 . 

الميل الحدي للاستهلاك > معدل الميل للاستهلاك - الاستهلاك + الدخل - 
هر6١٠‏ +9588 - 55و١١‏ 

قوة العمل > ؟ , ١6١‏ ألف شخص 


١‏ - النتائج 


إن اختبار الأمثلية ينطوي على عدد من النتائج المهمة. 

أ - تستطيع الضفة الغربية أن تستخدم بسهولة كل قوة عملها وترتفع صادراتها الى 
0 مليون شاقل اسرائيلٍ والاستثار الى “51 مليون شاقل اسرائيلٍ بأسعار 1174 . وهذا يمثل 
مضاعفة الصادرات ورفع الاستثار بنسبة 7١‏ بالمائة فوق مستويات عام 14817 . 

إن ماكنة النمو واستيعاب العمل الفائض (البطالة وأولكك الذين يعبرون الخخط 
الأحضر) هي القطاع الصناعي . إن القيمة المضافة المثلى بهذا القطاع ترتفع الى 57,١‏ مليون 
شاقل اسرائيلٍ بأسعار ١1474‏ . هذا يمثل زيادة حوالى أربعة أضعاف القيمة الحالية. وقد 
تركت مساهمة القيم المضافة الأخرى بقيمتها السائدة عام '11817. إن اتختيار القطاع 
الصناعي قائم على ما يتصف به من ارتفاع معامل العمل للانتاج . 

وحيث ان هذه التغيرات قد تبدو متطرفة» اجريت التجربة تراكمياً. وقد ازدادت 
الصادرات بقفزات تبلغ ه ملايين شاقل اسرائيلٍ حتى وصلت قيمتها الى القمة المحددة لما 
حين جرى تحديدها داخلياً. 

ب - أهم قيد على الاقتصاد هو ميزان المدفوعات. ان سعر الظل يساوي 7,11, وهو 
يمثل العمل الاضاني الذي ينشا إذا ارتفعت الصادرات بمقدار مليون شاقل اسرائيلي. وقد 
شتقت قيمتها على النحو التالي : 

تسمح زيادة مليون شاقل بالصادرات لزيادة الدخل بمقدار ١,185 ٠١,ال4+ ١,٠‏ 
لأن هذه الزيادة بالدخل قد سمح بها قيد ميزان المدفوعات مثل تساوي الصادرات مع 
الاستيرادات. إن زيادة ١,787‏ وحدة بالدخل ستأتي من القطاع الصناعي الأكثر كفاءة في 
خلق فرص العمل. وهكذا: 

ا »5,91 2 الام 


ج - إن أسعار الظل علٍٍ القيمة المضافة للقطاعات الأخرى تمثل فقدان العمل الذي 
قد ين إذا ما ازداد الدعل مثلا في الزواعة بد من الصناعة . على سبيل المثالء » إن يعر 


يدق 


الظل على القيد الأدن بالانتاج الزراعي هو(5,180). هذا الرقم هو الفرق بين 
معاملات للانتاج للقطاعين الزراعي والصناعي . 


ه:لا, ٠‏ -7,475” - - مماى؟ 


د ان الدخل الأعظم الذي يمكن تحقيقه حين يجري تعظيم الاستخدام؛ يصل الى 
/او ٠‏ مليون شاقل اسرائيلٍ بأسعار 19474 . بكليات أخرى. يؤدي الاستتخدام الكامل في 
الاقتصاد لارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسية 8 بالمائة. وهذه ليست مشكلة كبيرة» فرما 
نتجت زيادة الناتج من القطاع الصناعي الذي هوكفء بخلق الاستخدام, لكنه ليس كفؤا 
يخلق الدخل . 

ه ‏ حين يبري تغيير الدالة ويجري تعظيم الدخل بدلاً من الاستخدامء فإن قيمة 
الناتج المحلي الاجمالي الأمثل ترتفع الى 171,1 مليوناء أعلى بنسبة 47 بالمائة من قيم 
٠7‏ . ويرتفع الاستخدام الى حوالى .١١0,٠٠٠‏ بكلات أخرىء لا يمكن الاستفادة من 
قوة العمل محليا. وترتفع القيمة المضافة الى , ١‏ مليون شاقل اسرائيل» أكثر من “,7 مرة 
من القيم السائدة عام 194/1 . 

وترتفع الصادرات الى /ا, الا مليون شاقل اسرائيلي بأسعار عام 14374 أو زيادة 
بحوالى 518 بالمائة . 

لقد بني النموذج على أسس كلية. وهذا البناء الاقتصادي الكلى يحجب ويشوّه بناء 
المدخل - المنتج للاقتصاد. وإذا ما أريد شمول هذاء سيظهر تغيران أساسيان: (أ) زيادات 
بالقيمة المضافة في قطاع واحد لا يمكن أن تتم دون زيادة القيمة المضافة بقطاعات أخرى. 
وهكذا فالعلاقة البسيطة المعروفة هي مجرد تأشير للاتجاهات العامة لكنبا ليست دقيقة. 
(ب) إن أكثر قيد قسوة على الزراعة, في المناطق المحتلة. هو الافتقار للمياه المعتمدة وظيفياً 
على اسرائيل. 


١‏ المضامين 


أن مضامين هذه النتائج لنظام التعليم هي قاسية. وفيما| يل بعضس المقترحات الأولية 
للتغيرات المطلوبة من أجل نقل النظام الى درجة مقبولة من التناسق مع الظروف الاقتصادية 
المتوقعة . 

ل - سيكون هناك طلب قوي على الفنيين والأشخاص ذوي التدريب المهنى خدمة 
متطليات الزراعة والصناعة حيث ستخلق غالب فرص الاستخدام الجديذلة. وهكذال 
فالتأكيد السائد على التعليم العام ينبغي اعادة تقويمه . 

ب ان توسيع الصناعة سيأخذ وقتاء ويتطلب فترة عمل طويلة. واستقطاب العمل 
من اسرائيل الى الضفة الغربية سيكون سهلا اثناء مرحلة البناء. وحين يأتي الانتاج 


ك؟ 


للجريات» فان خليطاً من المهارات المختلفة يصبح مطلوياً. وقد يصبح التدريب واعادة 
التدريب وظيفة هامة لنظام التعليم. 

ج ‏ ان التخصيص الكُفؤْ للموارد داخل نظام التعليم يتطلب توسيع مراحل التعليم 
الأولية والمتوسطة وتحسين العلاقات بين مراحل التعليم لمهي والفني . 

د يمكن تقليل البطالة بين خريجي الجامعات عند زيادة الاستثار والصادرات. وقد 
لا يمكن تجنب بعض من اعادة التدريب والبطالة المقنعة في البداية» لكن العلاقة بالمراحل 
بالمستقبل القريب. 


خللاصة 


ان ادراك أهمية المساهمة التي يقدمها التعليم للتطور الاقتصادي والتنمية» قد أثار 
الاهتمام باستقصاء التخصيص الكفؤ للموارد في قطاع التعليم» والاستفادة المشلى من الموارد 
البشرية التي ينتجها التعليم . 

والضفة الغربية معاقة في جهودها الرامية إلى أن تجعل من التزامن قائياً فيه| بين نظامي 
الطاقة البشرية والتعليم» وذلك بسبب عدم قدرة الفلسطينيين في المناطق المحتلة على السيطرة 
على ادارة أي من العنصرين» وتوجيهها بالتالي نحو التنمية الوطنية والانماء الذاتي. دون 
سلطة مستقلة» تبقى فرص اصلاح التعليم والتخلص من البطالة» قيوداً قاسية. لكن ما هو 
لازم لبلوغ تزامن أفضل بين الاقتصاد ونظام التعليم» الذي من خلاله يتحقق استخدام ونمو 
أعلى» هو واضح وغير مكلف بمعايير الموارد والاستثار. والمطلوب زيادة الصادرات وتدفق 
الاستثار للقطاعات المنتجة» خصوصا الصناعة. والتعليم المهني والفني يجب أن يستوعب 
نسباً عالية من خريجى المدارس الثانوية. إلى جانب ذلك» وفي سبيل تيسير قيود التسويق 
الحالية» يجب فتح الأسواق العربية بشكل اختياري ومتناسق لاستيعاب مندوجات الصناعة 
والزراعة من المناطق المحتلة . 


/ا 5 


انمز اتاد عسي 
المعو التغيير في رادي لاروّن الشمالي 
اليكس بولوك”» 


لا تطمح غالبية خطط التنمية بلوغ الأهداف الاقتصادية العامة مثل تحسين الناتج 
القومي الاجمالي وحسبء ولكنها تسعى الى تحسين ظروف المنتجين أنفسهم أيضاً. هذا هو 
الحال في المناطق المحتلة بخاصة. وفي غياب سلطة وطنية في الأرض المحتلة تستشيرها 
مؤسسات التنمية» نشأت علاقات مباشرة بينها وبين المزارعين من الفلاحين» وتم ادخال 
خطط إلى المنطقة هدفت الى تحسين كل من انتاجية الأرض وظروف معيشة المنتجين. 

سوف أبحث في هذه الدراسة أسباب فشل التنمية هذه في احداث تغيير جوهري في 
ظروف الحياة المادية في منطقة تعتبر من أكثر مناطق الضفة الغربية تطوراً. وتشمل المنطقة 
موضوع الدراسة. سبع فرى هي : بردلاء عين البيضاء مرج نعجة, الزبيدات,ء الحفتلك. 
فروش» بيت دجن وعين شبلي. 

يشير سليم تماري وريتا جقمان في دراستها التي أجرياها في غور الأردن في العام 
4١‏ بأن جتمع الزبيدات ‏ وربما كان من أقل المجتمعات تطوراً في الشرق الأسطء لأنه 
يفتقر الى الخدمات الصحية والكهرباء والمياه الجارية والمدارس - يتمتع يأكثر نظم التكنولوجيا 
الزراعية تطورا في العال"". 

وتنطبق ملاحظتههما على القرى الست الأخرى في المنطقة, كا بين المسح الذي قام به 
الملتقى الفكري العربي في القدس (الملتقى) في العام 1487 للمنطقة”» وكشف فيه عن درجة 
حادة من الفقر والتخلف. 


(*) مرشح دكتوراه بجامعة ستراثكلايد في سكوتلاندا ‏ بريطانيا. 
)030( ودمنطوع اجر جرة«طا عزه أعهج17 لماءعه؟ 116 :1ه0أه25 ,.قلء ,مقسدعة1 .1 لهة أتقسة1 ممتلدك 
دعو بواتومع المنآ العساظ بالعسستقط)رء الهلا بول دول عن ارا تسسجادمن تابوكمءط ابماتاععاءظ عه ابه 
.(1980 ,عتاجع© لامموعيع 1 لمة صمناع معمر 


)١(‏ المعلومات الاحصائية جمعت أثناء مسح العنمية لمنتتدى الفكر العربي (غير منشورة)» قام بها المؤلف 
وماري هوفزييان عام 194 . أما المعلومات غير الاحصائية, فقد جمعها المؤلف بزيارات حقلية آنذاك . 


الحق 


وعلى سبيل المثال» يصل معدل الأمية العام بين الكبار هناك إلى 58 بالمائة من بين 
مجموعة السكان البالغ تعدادهم 7771 ١١(‏ بالمائة من الرجال أميون و14 بالمائة من النساء 
أميات). ولم يتلق ٠‏ بالمائة من الاناث البالغات أي تعليم منبجي . يضاف الى ذلك» 
أزدحام مزمن في السكن» وحجم عائلة من ثأنية أفراد بالمعدل» ونسبة كثافة سكانية تصل 
إلى ه أفراد في الغرفة الواحدة, بينها تتكون 8؛ بالمائة من البيوت من غرفة واحدة فقط. 
تفتقر 57 بالمائة منبا إلى المطبخ » ولا" بالمائة إلى مراحيض ولالا بالمائة لا تصلها المياه الجارية. 
وتحمل النساء المياه للاستعال المنزلي من آبار تبعد مسافة ليست قصيرة عن منازهم. ولا 
تصل الكهرباء إلى 6١‏ بلمائة من المنازل2؟. 
نستخلص من المؤشرات الاحصائية هذهء ان هناك مجتمعاً فلاحياً يعاني من تفاقم 
المصاعب الاقتصادية والاجتاعية فيه. والسؤال هو كيف يمكن لقطاع من أكثر القطاعات 
الزراعية تطوراً في الضفة الغربية أن يفرز مثل هذا الحد المتدني ان لم يكن غير الملائم كلياً - 
من الظروف الحيوية للمنتجين من الفلاحين؟ 
إن الإجابية عن هذا السؤال معقدة وتقع في الطبيعة الكولونيالية للسيطرة الاسرائيلية 
على اقتصاد الضفة الغربية» وكذلك في تأثير هذه السيطرة على العلاقات الاجتماعية للمنطقة 
وفي فشل خطط التنمية التي جرى تبنيها من قبل وكالات خارجية هدفت الى مواجهة هذه 
المحددات البنيوية. ومن النظريات التي تعالج هذه المشكلة؛ نظرية التبعية ذات المنحى 
القومي » ونظرية الطبقات الماركسية . ويمكنني القول أن اختيار أي منهها بمعزل عن الأخرى لا 
يقدم فضي مناسباً للعلاقات الاجتاعية القائمة في وادي الأردن. 
تقدم نظرية التبعية 27 للعلاقات الاجتماعية التي تتشكل نتيجة مصادرة شعب أو 
دولة أو مجموعة اثنية مهيمنة للفائض الاقتصادي لشعب أو دولة أو مجموعة اثنية مقهورة. 
بمعنى أن هذا النموذج ينظر الى التغيير الاجتماعي والتخلف المفروض كنتاج لعملية خارجية: 
استغلال المستغِل الاقتصادي للمستغل وقهره سياسياً”. 
والعيب الرئيسي في هذه النظرية انها تعجز عن تقديم تفسير للاستغلال الاقتصادي 
القائم في البئية الداخلية للدولة/ الوطن المقهور الذي يتعايش مع السيطرة الاقتصادية 
والسياسية الخارجية. وفضكٌ عن أن نظرية التبعية تقدم تفشيرا جزثياً للتغير الاجتماعي 
وللتخلف المفروض.» تبقى أداة مهمة من أدوات صياغة سياسة واستراتيجيات التنمية. ولعل 
أحد أكثر المميزات السياسية لنظرية التبعية جاذبية هو توظيفها للنشاط الدعائي القوميى ‏ هذا 
النشاط الذي يركز على النضال والايديولوجيا والسياسات التنموية القومية المعادية للامبريالية 
والكولونيالية . 
وفي المقابلء تركز النظرية الماركسية على العلاقات بين الطبقات الاقتصادية ‏ هذه 
(5) احصاءات منتدى الفكر العربي (غير منشورة). 


() عأاصهلئة4 نمقللتسعهل! تمملممة) أبعمماء دع فع110] زه 17607165 ,طونامروطءءده18 م15 
.42-59.مم ,(1979 ,ؤقعرط كعااأمقسدة]1 :.ل.لط ركلمملطعت1 
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العلاقات التي تستغل طبقة مهيمنة فيها (أو من يمثلها في اطار الدولة) الطبقة المنتجة الكقة 
للبضائع والخدمات اقتصادياء وتمارس ضدها القمع السياسي ‏ أي أن الاستغلال لا يقع بين 
الشعوب ولكن بين الطبقات . وتسهل علافات الشعب المهيمن الطبقية» والاستغلال والقعنة 
بين الشعوب. حسب المفهوم الماركسي . 

هناك اختلاف مهم بين النظرية الماركسية ونظرية التبعية على مستوى النضال السياسي. 
فنظرية التبعية تطرح القيام بنضال وطني معاد للامبريالية والكولونيالية تقوم فيه العناصر 
التقدمية للبرجوازية الوطنية في القيادة الفكرية والايديولوجية©. وفي المقابل» يرى بعض 
الماركسيين في هذه المعالجة تضليل وبرون ضرورة ممارسة النضال المعادي للامبريالية 
والكولونيالية على أسس طبقية» ويشددون على قيام تحالف يجمع القوى المناهضة للاميريالية 
والكولونيالية على أن تستمر الحملة لتوحيد جميع القوى التقدمية في حركة اشتراكية. وإذا لم 
يتم تحقيق ذلك» فإن الثورة الاجتماعية سوف تنجح - في رأبيم ‏ في احلال استغلال وقمع 
طبقة برجوازية وطنية فقط مكان الاستغلال الكولونيالي الامبريالي. 

تعبر هاتان النظريتان عن برامج مميزة لاحداث التحولات الاجتماعية واعادة البناء 
الاقتصادي . ولكن» يتعذر النظر اليهما في مجال تفسير المسيرات الاجتماعية, على اعتبار انبا 
مستقلتان عن بعضهه| البعض. وحتى نتمكن من الوصول الى تفسير مفصل للتخلف والفقرٍ 
في معظم بلدان العالم الشالث. يصبح التوليف بين نظرية التبعية ونظرية الطبقات أمراً 
مطلويا. ولعل أحد الطرق الى اقامة مثل هذا التوليف هو النظر الى التبعية بين الشعوب 
والدول والمجموعات الاثنية كبنية تكيفية تضع حدوداً بنيوية على شكل العلاقات الطبقية 
الناشئة. وعلى سبيل المثال» وضعت لماه الكولونيالية السياسية والاقتصادية على الضفة 
الغربية حدوداً على التطور الداخلي للاقتصاد وعلى شكل العلاقات الطبقية الذي يقوم عليه 
كذلك, 

إذا اعتمدنا هذا ا مفهوم كنقطة بداية» يصبح من الممكن وصف عدد من العوامل 
الخارجية التي تفرض حدوداً بنيوية على تطور اقتصاد وادي الأردن الآن. وسوف أتعرض الى 
الطريقة التي تطورت فيها قوى الانتاج والعلاقات الطبقية في الانتساج والتوزيع في المنطقة 
خلال الفترة ه/ 191‏ 1984. 


أولاً : القيود البنيوية التى وضعتها اسرائيل 
على الاقتصاد الزراعي لوادي الأردن الشمالي 


يسيطر الاحتلال على جميع أوجه الحياة السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية. 
وتفرض السلطة الاسرائيلية سلسلة من الظروف المؤذية لتنمية الزراعة الفلسطينية: صمم 
(5) المصدر نفسةء ص "٠‏ الاءاو 


كعأفنا3 أدء !مالظ بمع ع4 صا ا ندع روماء دعل علدل1 4ابه كاأمنتمهن ,علموءط ععلمنس0 غعلمة 
.225.م ,(1969 رعوعءط ببعارع1 ولطتدمك! تعلدهل" بوع81) القع لبه عالط زه 


لمكا 


بعضها منع منافسة الانتاج الزراعي الفلسطيي للانتاج الزراعي الاسرائيلي» ويتعلق بعضها 
الآخر ببرنامج التوسع الكولونيالي الصهيوني. 

ويمكن تصنيف تأثير هذه الظروف على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في وادي الأردن 
في خمسة وجوه رئيسية : 

١‏ - اعتبر مشروع الون (وهو المشروع الاسرائيلٍ الأول بعد العام 1 للمناطق المحتلة 
الذي يشكل أساس الخطط الاستيطانية الحزب العمل الاسرائيلي) المنطقة» منطقة ذات أهمية 
استراتيجية لدولة اسرائيل. وزعم المخططون العسكريون أن وادي الأردن يوفر عمقا جغرافيا 
لاسرائيل ويضمن لها تحذيراً مبكرأ ضد أي هجوم من جانب الأردن. واستتبع ذلك انشاء 
سلسلة من مواقع والنتحال» (نوى مستوطنات عسكرية) على طول الوادي في العام مكولء 
تبعها انشاء مستوطنات زراعية مدنية في العام 48 .,. وكان من نتائج انشاء المسشوطنات 
الاسرائيلية وتوسعها استمرار مصادرة أراضي المزارعين الفلسظينيين وتجريد البدو منهم من 
مواشيهمء وهي استمرار للعملية التي بدأت منذ العام ."2١971/‏ ويقدر ابراهيم مطر مساحة 
الأراضي التي أنشعت عليها مستوطنتان فقطء وهما محولا وارغمان ب ١7١١١‏ دوئم جرت 
مصادرتها من قرى بردلا وعين البيضا والزبيدات ومرج نعجة©. وتما جعل وضع المزارعين 
الفلسطيئيين القانوني أكثر صعوبةء ان معظم الأراضي في المنطقة ‏ فيما عدا الأراضي حول 
اريحا ‏ لم يجر تسجيلها في الطابو (إسجل الأراضي العثماني) . 

ومن الأسباب المهمة لعدم نشوء سوق حقيقي للأراضي الزراعية هو اتساع عملية 
مصادرتها وعدم توافر وثائق تسجي للأراضي معترف بها رسميا. ويعوق هذا الأمر قيام 
زراعة رأسالية في القطاع الفلسطيني . 

؟ - فرضت السلطات العسكرية الاسرائيلية قيوداً صارمة على استعمال الفلسطينيين 
للمياه» وصادرت ودمرت الآبار الارتوازية» وفرضت قيوداً على أعماق الآبار التي يمكن حفرها 
والتي تؤثر بطبيعة الحال على نوعية المياه المستخرجة. ويملك الفلسطينيون الحق ‏ نظريا - في 
حفر آبار الى أعماق لا تزيد عن ١١‏ متراًء مع أنهم لم يمنحوا تراخيص لحفر الآبار منذ العام 
5.1 وفي المقابل» يسمح لسلطات المياه الاسرائيلية وللمستوطنات بحقر آبار أعمق» 
واستتخراج مياه تتفوق جودتها على جودة مياه الآبار الفلسطينية ذات الملوحة العالية. وتحصدد 
المياه وملوحة الأرض جنس ونوع المحاصيل التي يمكن للفلاح الفلسطيني زراعتهاء فالموز 


)3( وجه0 نه يهاه عطا علصهظ8 اعء/7[ عط جنا تترع دااع أأعهجذا بامدغ1 عاراء/12 ,وتسم .للا زا 
.105-13.مم ,(1980 ,نإعاتللا :عادولا بجع1!) 1967-1980 ,أمارات 
زفة وله مرتتنادة 8 عععوول! نما «ركاطعنلك1 مقتستادع لو لمة كاأسعصسلااع5 أأعق15» ,مقندلة ستطمءط1 
رمع 8 رمرع]8 لمة ,126-128.مم ,(1984 رذوع8 لعة عولهمآ) مامعاوط عبن اعهددا عممتعويمء0 
موعتعنوة :12.0 ,رممأعمقتطكه17) ووزء زاوط وناعم رو[ إن برعنصير3 4 ناععءزمءط هنه2 علحدءظ8 أععلالا 7/16 ,تاكلم 
.522.30-5 ,(1984 ,اءمقعدعه عتامط عتاطيظ مه عأساتاكم[ عكلرم عام 
)0 : مم ,.لاطآ ركةأ812 

(9ه المصدر نفسه. ص . 


يننا 


والحمضيات» على سبيل المثال» لا تنجح زراعتها في بيئة مالحة. فضللاً عن ذلك» تفرض 
المياه المالحة قيودا طبيعية أيضا على نظم البيئة الزراعية تما يلزم غالبية المزارعين الفلسطيتيين 
على زراعة الخنضروات والحاصلات الحقلية. 

اضافة الى كل ما سبق. تخضع كمية المياه التي يسمح للمزارعين الفلسطينيين بسحبها 
من آبارهم لتحكم شديد يجري تنفيذه عن طريق عدادات للمياه وفرض السلطة عقويات 
على المخالفين. وقد بين مسح الملتقى المشار إليه أعلاه إلى أن 5" بالمائة من مجموع المزارعين 
شكا من قلة المياه. 

٠‏ تنظر اسرائيل الى الضفة الغربية كامتداد مشروع لسوقها تستهلك كمية كبيرة من 
الانتاج الاسرائيل. ويا أن الانتاج الاسرائيلي يحظى بدعم عال؛ فإنه يدخل سوق الضفة 
الغربية متمتعاً بأسعار أدنى من نظيره الفلسطيني . وتكاد أن تكون التجارة بين اسرائيل 
والضفة الغربية ذات اتجاه واحد بسبب العوائق الشديدة المفروضة على دخول الانتاج 
الفلسطيني الى السوق الاسرائيلي. ففي العام 1444, على سبيل المثال» سمحت اسرائيل 
لأربعة أطنان من البندورة من وادي الأردن بالدخول الى اسرائيل. وكان البديل المتاح أمام 
الفلسطينى للتصدير هو التصدير عير الأردن. وتكتنف هذه الاسبتراتيجية لمحاطرهاء لأن 
الأردن؛ من ناحيته» معني بالتحكم في عملية البرور عبر الجسرين أيضاً خدمة لمصالحه 
الاقتصادية والسياسية . 

مئذ بداية العام *148» خضعت الزراعة في وادي الأردن الى القرارين العسكريين 
)٠١16(‏ و(9"١٠)‏ اللذين يحدان من زراعة وانتاج الخضروات والفواكه التجارية”". وتتأثر 
ببذين القرارين زراعة العنب والخوخ والبندورة والباذنجان بشكل خاص. وتشكل البندورة 
والباذنجان أهم مصادر الدخل الى مزارعي وادي الأردن. ومنذ العام 81 لم يسمح لأي 
مزارع بزراعة هذه المحاصيل قبل الحصول على اذن مسبق من السلطات الاسرائيلية. 

ه ‏ وأخيراً. رفضت السلطات العسكرية الاسرائيلية السماح لأي مزارعء باستثناء حالة 
أو حالتين» بانشاء منازل دائمة مناسبة. وكذلك قامت السلطات في العام ١1485‏ بهدم منازل 
7 مزارعاً في منطقة الجفتلك بحجة أنها غير مرخصة”"©. ومن شأن هذه السياسة أن تولد 
عدم استقرارء وتجعل من المتعذر على المزارعين» واقعيء وضع خطط طويلة الأجل. ولذلك 
يعيش المزارعون من يومهم إلى غدهم آملين ألا تتدهور ظروفهم نحو الآسوأ. 


ثانياً: تطور القوى المتتجة 


يتسم وادي الأردن الشمالي بعدد من السمات التي تميز الاقتصاد الاقليمي المنطوي على 
التصدير (لإسمهمء125 13م صظ- غنوم<:8 لهدمنعء2 اقتصاد التصدير المحاصر)ء فهو 


)٠١(‏ ترجمة هذه الآأوامر العسكرية بالانكليزية موجودة في منظمة حقوق الانسان الفلسطينية «الحق». 
صندوق بريد 1511 رام الله الضفة الغربية ‏ اسرائيل . : 
)01 انظر الصحيفة الفلسطينية الاسبوعية: الفجر (9 و١١‏ تشرين الثاني /نوفمير 1944). 


ونا 


متخصص في انتاج الخضار الى سوق الضفة الغربية الداخلي والى التصدير عر الأردن. 
وتستثمر القرى السبع المشمولة بالمسح الذي أجراه الملتقى 7١7,789‏ دوتما (الدونم - 
مترمربع) 71,9 بالماثة منها ١1617(‏ دونما) مزروعة بالخضار. وتغطي زراعة 
البندورة :٠‏ بالمائة (5470 دوثما) وزراعة الياذنجان ١8‏ بالمائة (145١؟‏ دونما) منها. 
وتتعاظم الأهمية الكلية همذين المحصولين باجراء مقارنة مع جموع عدد الدوئفات 
المرروعة بالياذنجان والبندورة قِ اسرائيل . فد زرعت اسرائيل 1 دونم من البندورة فق 
موسم - 1987ء بينيا أنتجت القرى السبع في غور الأردن ما يعادل 8 بالمائة من هذا 
الملجموع. وتوفر أرقام اناج الباذنجان للفترة نفسها توضيحا أكثر. فقد زرعت اسرائيل 
٠‏ دوم باذنجان في تلك الفترة» بينا أنتجت القرى السبع ما يعادل 5١‏ بالمائة مما زرعته 
اسرائيل29. ويشكل هذان المحصولان أهم مصادر الدخخل من التصدير الى تلك القرى. 
فهى تصدر 1ه بالمائة من محصول البندورة و70 بالمائة من محصول الباذنجان ١'''(‏ “10 , 
"٠٠,٠‏ طن من البتدورة و650,/ا١‏ _ »,8م طن من الباقنجان)» تدر دخلا اقليميا 
من التصدير يتراوح بين ه؟ ,؟ - ه,ل ملايين دينار أردني. 
ويمكن تفسير تعاظم أهمية البندورة والباذنجان بسهولة. ففي بدايات العام )191١‏ 
أصبح عدد من المنظيات الاجنبية غير الحكومية مهتا في ادخال نظام الري بالتنقيطء وذلك 
بغرض مكافحة تخلف الانتاج الريفي وانتشار الفقر في وادي الأردن9". وكان يدفعها الى 
ذلك قيمها الانسانية الحميدة ودوافع ايديولوجية ترمي الى رفم أسوأ أوجه ممارسات الحكم 
الاسرائيلٍ الكولونيالي عنه» واتبعوا في تنفيذ غرضهم النموذج الكلاسيكي الانتشاري . 
وينظر نموذج الاصلاح الزراعي الانتشاري الى مشكلة الفقر في الريف على أنها حصيلة 
التخلف التكنولوجي . وتنطلق المبادرات من الأسس المعتمدة على هذا الافتراض من الاعتقاد 
بأن وقف الفقر والتخلف ممكن بارسال مرشدين زراعيين الى الريف ينشرون المعلومات 
التكنولوجية عن الأجهزة والسلالات النباتية9©. وبعد اتمام هذه المهمة» يجري تزويد الأجهزة 
وتقديم العون والمنح» ويتم توسيع هذا السلوك من خلال افتراض الحيرية التكنولوجية 
المنطوية على التقنية ككلء مما يؤدي الى تغافل عن الإلمام ني العلاقات الاجتاعية التي قد 
تكون هي نفسها سببا في توليد الفقر. فالمجموعات الاجتاعية المستغلة تؤثر في مثل هذه 
التسويغات وتعمل على تبني التقنيات نفسها. 


وقد أدى تضافر جهود وكالات المساعدة, وكبار أصحاب الأراضي والوسطاء على نقل 
التكنولوجيا الى ثورة زراعية في أواسط السبعينات» قامت على أسس بيوكيميائية معززة بنظم 


)١7(‏ هذه المقارنة هي بين أرقام مسح منتدى الفكر العربي والاحصاء الاسرائيلٍ. 
18) بها وطفوءل2 در وتعصصة1 للقتدة «منتادع1 [ مط تتزعللة/ا سملممل ع1« ,إعاعلة0 عاعط 
.(1978 ععطسرعه10) 5.مه باتاعالب8 «رمئمء تيمت نترعنرماء د12 لمر 


,0 سخاله8) معارعاسف انام انأ كلمع 11 4 ارمنادء0) امتسو رعق 12:6 ,لسع كمول عل منقاكى 
.(1981 ,[.طصم] :.8120 رععمر 


اننا 


حفظ الماء البلاستيكية. فكان هناك انتقال أساسي من أسلوب الري بالقنوات الترابية إلى 
أسلوب الري بالتنقيط . . وتم احلال التقاوى المهجنة المقاومة للملوحة مكان الأنواع القديمة 
وادخال الأسمدة غير العضوية كذلك”". ويمكن تصنيف التحسيئات المستخدمة كتنويع 
خضري لمحاصيل الحقل قُِ «الثورة الخضراء» التي اجتاحت جنوب شرق أسيا وامريكا 
اللاتينية في الفترة من منتصف 115٠‏ وبداية .191٠‏ وكان قوام هذه الشورة محاصيل ذات 
مردود عال من الأرز والقمح عززتها أنواع وسيطة من التكنولوجيا”". وكان الثمن الاجمالي 
لنقل التكنولوجيا في وادي الأردن متدنياً لأن التكنولوجيا المنقولة كانت وسيطة وم تستهلك 
طاقة بشكل مباشرء ولكنها تسببت في المقابل في رفع كلقة المدخلات السنوية في عملية 
الانتاج - وهي متكررة في طبيعة الخال التي تخضع لتنامي التضخم السريع المتأثر بتقلبات 
الأسعار في السوق العالمي. وكانت هذه التحسينات عند ادخالما في نطاق قدرة غالبية 
الفلاحين والمزارعين في المنطقة, هذا مع العلم أن شراء المعدات اعتمد على توفير المال اللازم 
من خلال التبرعات الممولة خارجياً ومن التوفيرات والديون والقروض. 

أما أهم التأثيرات لنقل التكنولوجيا فكانت: 

- توفير العمالة في بداية ووسط الموسمء فقد وفرت وقتاً عند تحضير الحقل وعند 
التعشيب. وفي التحضير للري . وما كان الري بالتنقيط يوفر بطبيعته ماء الري وتقنن السلطة 
الاسرائيلية كمية المياه دون اعتبار للمساحة فقد تمكن المزارعون من وضع معظم أراضيهم 
القابلة للزراعة ‏ إن لم يكن كلها تحت الزراعة المروية. واستخدم الري بالتنقيط في المناطق 
الجبلية كذلك» مما سمح بتوسيع مساحة الأرض المروية. 

- أصبح التخصص في زراعة البندورة والباذنجان أمراً لا مفر منه وذلك بسبب 
المشكلات الحادة المترتبة على ملوحة الماء والتربة. فهذان الصنفان هما من الأصناف ذات 
المردود العالي والمقاوم للملوحة في الوقت نفسه. 

زاد ادخال التكنولوجيا الوسيطة للري والأسمدة الكياوية والنباتات المهجنة من 
انتاجية الدونم للبندورة والباذنجان بمقدار 0٠٠‏ بالمائة و١٠68‏ بالمائة. وبدا الأمر جذاباً 
للمزارعين والفلاحين وأصحاب الأراضي والوسطاء في البداية. وأصبحت الزراعة في المراحل 
الأولى من ادخالها أكثر ربحاً وأغزر انتاجاً. 


جعلت «الثورة الخضراء» الفلاحينٍ في وادي الأردن أكثر تبعية للسوق. وساهم في 
تحديث الوادي وجعلم من أكثر المناطق تطوراً في المنطقة. ٠‏ في تعزيز هذه التبعية. وقد زادت 
معاملات السوق عدداً وأصبح شراء مدخلات السوق يتم بالأسعار الدولية» بينما كان يتم 


)١0(‏ -30 1716 :256101 ممقصسةء 012 لسصة مقنههط” نما «رسعأكلا5 مدمدديمف عط1» رمقسة! استلدة 
نزءألت17 نمل 0ل ع[ اجا بتسبججدمن) لرمجوع وبملراععاعط ع انه ارمتتععاجر[ جرة«([ لزه غعمصرهط منت 


)١1(‏ رقع هزعا سمكلتاط :[.م.ه]) معنف اا (ملننا ودع غ1 ترعء07) 17116 ,هع مع لمة كعررة ه11" 
,9-16.مم ,(1983 


هه" 


انتاج البذور والأسمدة والتجهيزات البسيطة في السابق في المزرعة أو يتم شراؤها من المناطق 
المجاورة لما 
زادت كلفة المدخلات والانتاج مع ازدياد الانتاجية» وار تفعت كذلك كلف النقل 
والعيالة والتوضيب والتصدير. ّْ 
لقد داعب الأمل العاملين في حقل التنمية بأن تبدأ زيادة الانتاجية والتجارة وتدفق 
رأس المال التي ولدتها التحسينات التكنولوجية (ني الزبييدات) في اطفاء جوانب الفقر 
والتخلف الأكثر سوءاً . وبدا ف الفترة ١981-19٠١‏ ظاهرياٌء ان خطوات مهمة كانت 
جارية لاقتلاع الفقر. فقد تمكن القرويون من زيادة مدخولاتهم القابلة للتصرف زيادة كبيرة» 
وأصبح في مقدورهم حيازة أموال تكفي لبناء بيوت أكبر بغرف للنوم ومطابخ » وتسمح بيناء 
مراحيض داخلية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطة الاسرائيلية. ووضعت 
المخططات لادخحال المياه الخارية ف الأنابيب الى كل بيت في القرية.» وجرى تمحديث القدرة 
الكهربائية بشراء مولد كهربائي جديد. 
بيد أن التحسينات لم تستمر. وعندما زرت الزبيدات في أيار/ مايو 141/85 زيارة ميدانية 
فقد اشتكى المزارعون المحليون بأن الموسم في ذلك العام كان أسوأ موسم مر عليهم . وأنهم 
لم يتمكنوا من الحصول على أكثر من ٠‏ إلى 36 شاقل اسرائيلياً لصندوق الددورة من وزن 
16 كيلوغراماً » والحصول على ٠‏ شاقاا تاليا للصندوق ذاته من الباذنجان"0. فضا 
عن ذلك منع المزارعون من بيسع انتاجهم في اسرائيل وتم توقيف التصدير الى الأردن حتى 
شهر شباط/فيراير بسبب قيود التصدير الأردنية . وعنلما ع سوق الأردن أبوابه كانت 
بلدورة وباذنئجان الزبيدات قل بدأ يتسربت اليهما التلف في الحقل. والذي مكن من بيع 
محصوله من المزارعين المحظوظين في الأردن» حصل على ٠,7٠‏ دينار أردني للصندوق الذي 
يزد 1١‏ كيلوغراماً من البندورة. ٠‏ وزعم عدد من المزارعين الذين قابلتهم أنهم صدروا ١١؟١‏ 
كيلوغرام من البندورة الى عمان ليحققوا نخحسارة صافية مقدارها عشرة دنانير أردنية بعل تسذديك 


كان أحد أسباب العوائد المتدنية مناخياً. فقد انتهى موسم عام 1484 قبل شهرين من 
موعده العادي بسبب ؛ المناخ غير الملاثم . وشحت كمية الأمطار خلال فترة الانبات ثما أثر على 
نوعية الانتاج . وفضِاٌ عن ذلك.» جف وادي الأردن بسرعة أكبر مما هو متوقع يسيب جفاف 
ودفء الشتاء السابق. ويستمر القطف في المواسم عادة حتى شهر نيسان/ ابريل أو أيار/ مايو. 
وهكذاء تلف محصول البندورة والياذنجان بسبب تضافر الحرارة مع الجفاف وتضافرت معه| 
الملوحة لتزيد من التأثير السبيء على الانتاج . 


وقع المزارعون تحت طائلة دين جديد بسبب الموسم الكارئة. وأبرز لي أحد المزارعين 
)١7‏ في أيار 1944ء الجنيه الاسترليني - 76١‏ شاقلا اسرائيلياً 


كه؟ 


المستأجرين للأرض سندات وفواتير تزيد قيمتها على ٠٠١١‏ دينار أردني كان عليه تسديدها 
0 أكبر صاحب أرض في المنطقة يقطن مدينة نابلس وذلك قيمة المدخلات الزراعية المشتراة 

: الأسمدة والمبيدات والأغطية البلاستيكية وأدوات الري بالتنقيط وأجرة تراكتورات لخحراثة 
0 وتركيب الأغطية البلاستيكية . واعتبر هذا المزارع نفسه محظوظاً بالقياس مع المزارعين 
الآخرين. فقد وصل دين بعضهم الى "٠٠١‏ دينار أردني ووصل معدل الدين عند الأغلبية 

منهم الى ٠٠٠١‏ دينار أردني. وذكر المزارعون أن معدل ديونهم في مواسم سيئة سابقة» 
0 كانوا يستخدمون التقنيات القديمة. كان في حدود ٠٠١‏ دينار أردني. أما الديون التي 
تصل الى ٠٠٠١‏ دينار أردني» فلم يسمعوا بها في السابق وم تدخل ضمن تصورهم . وكان 
قلق قلق المزارعين من المستقبل عميقاً خاصة أنم لم يملكوا حسب ادعائهم ‏ ما يقيم أود 
عائلاتهم» ناهيك عن تسديد ديونهم . 


وكانت هناك أسباب وجيهة لحذه الادعاءات» فقد كانت توقعات مزارع صغير مستقل 
عن الأرباح في العام 6 يستغل 1١‏ دوا من الأرض حوالى :٠٠١‏ ديئار أردني بالمعدل. 
وهو مبلغ ببدى كيرا ويصح التنبيه الى أن هذا المبلغ تتقاسمه عائلة يتراوح عدد أفرادها بين 
الأريعة والستة . أضفا إلى ذلك أن معدل مساحة الوحدات الزراعية في الزبيدات في حدود 
لما دوغاً . والأهم من ذلك أن المزارعين فيها ليسوا مالكين صغاراً ومستغلين بل محاصصين 
يدفعون .م بالمائة من صافي الانتساج الى صاحب الأرض» وإذا ' يتيسر دفع الدييون من 
مصادر غير منظورة . فلا يتوقع أن يكون دخل مزرعة المحاصص ف الزبيدات كانياً لتسديد 
ديونه كاملا . والاحتال الأكبر أن تتحول المديونية الى مديونية بنيوية . 


ليست هذه الواقعة خارجة عن المألوف هناك . فالكثير من الكتابات حول تبعات 
«الثورة الخضراء» في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية تروي سلسلة من الوقائع الشييهة 
وتبين أن تكنولوجيا «الثورة الخضراء» قد جلبت منافع اقتصادية الى مجموعة محدودة (وبشكل 
خاص الفلاحين المتوسطين., وأعداد كبيرة من ملاك الأراضى ومن الرأسالية التجارية 
الزراعية) من جهة, وكثفت الفقر بين الفلاحين وأفقدتهم صفتهم الأصلية وحولتهم إلى 
بروليتاريا على المدى البعيد”". ومن المؤكد أنه لو اطلعت الوكالات التنموية التي تعمل في 
الضفة الغربية على هذه الأدبيات لما تمكنت من حل المشكلة القائمة في وادي الأردن. ولكن 
من المؤكد أيضاًء ان معرفتها بها كانت سنخفف من النتائج السلبية لما تم وتركز اهتمامها على 
العلاقات الاجتاعية القائمة» على اعتبار أنها جذر مشكلة الفقر والتخلف. 


(18) هط لصة اسعسرمماءوع12 لدع1 عه؟ كعنععادن5 لعاعع1ء5 1ه مأععمكق عمردذ» رعاعه1اه20 .ىم 
بععجقء! الأععلسك :(1980) 3.مه ,عابط بأءجمععهة18 المع 8 «رع كتاقمعالة أذتلقك30 2 غه عمللسدت 
-مع2 أمعتزاوط 176 ,ستاك طتزعكة ههه ,(1980 ,[.طم.هس] :لعم0:1) ,م77 ره 3664 ,كتعاط عزن كلمع5 
حسم بمفلتتسعدك/1 نسمقدما) ومنب أوبعغ1 ببعء0) ءئ[ا زه برمدكظ اريم تعع0/1071) 71071ه7ع 4 إه ج2101 

.(1974 رؤوة؟8 انمدع انسلآ لمقطوآط :.55ة84 رعولعط 


لاه 1 


الثاً: الطبقات الفلاحية ورأس الال التجاري 
واستلات الفائض الاقتصادي 


لقد عالجت موضوع الفلاحين في دراستي هذه وكأنهم مجموعة اجتاعية متجانسة. 
وهذا اختزال مفيد. ولكن الواقع أن الفلاحين ليسوا صنفاً واحداء وإنما هم جماعة يلتقي في 
اطارها عدد من الأشكال 0 ة من علاقات الانتاج والعلاقات الطبقية. هناك ثلاثة 0 
من أفاط استعيال الأراضى في وادي الأردن هي : الحيازات الصغيرة. والاستئجار النقدي 
للأرض وا والحاصصة . ويمكننا - لأسباب عملية ‏ التعامل معها كثلاثة أشكال من علاقات 
انتاج طبقية. ولكل نوع من أنواع هذه الاستعالات طرقه المتميزة التي يتم عبرها تحويل 
الفائيض الاقتصادي من طبقة إلى أخرى ضمن علاقات الانتاج القائمة. ويشار إلى هذه 
العلاقة تقليدياً بالاستغلال الاقتصادي. بعنى الاستغلال الذي يتحقق عير علاقات 
الانتاج2"" , 

لا نجد استغلالاً اقتصادياً محدداً في الحيازات الصغيرة» وعلى صعيد العلاقات 
الانتاجية لانتفاء تحول فائض الانتاج بين الطبقات الاجتماعية . فالعائلة مالكة الحيازة الصغيرة 
لا تتدفع أعرا للأرض ولا مستحقات خدمات» وهي تخدم أرضها بنفسها. انما يتحقق 
الاستغلال داخل العائلة نفسها وعلى أساس الجنس وأساس التحكم الأبوي في الملكية. 

ف حالة الاستئجار النقدي للأرض» يجري تحويل جزء من انتاج المزرعة لتغطية أجرة 
الأرض . ويطلق على هذا النوع من الاستغلال أسم التأجيرية (صونرعنامء2). وقد فشلت 
التأجيرية في النمو في وادي الأردن للأسباب المأكورة أعلاه, وبالتحديد لغياب سوق عقاري 
في منطقة المزارع. وإذا وجدت هذه السوق فهي مبعثرة. ولا" يجري تأجير واسع للأراضي من 
قبل الملاك الأفراد. والمؤجر الأساسي في شهالي وادي الأردن هو الحكومة العسكرية الامرائيلية 
التى تؤجر أراضى لقرية الزبيدات تاجوز اسمية لأسباب تاريخية عددة”" , 

وأما في المحاصصة, فهناك استغلال اقتصادي مباشر وتحويل اقتصادي على صعيد 
العلاقات الانتاجية”». والمحاصصة هي علاقات تعاقدية بين الفلاح المنتتج وصاحب 
الأرض . وتتجلى تاريخياً في أشكال متمايزة جداً في فلسطين, ويمكننا أن نيز هنا بين ثلاثة 
أنواع من العقود في وضوح: 

- إن أكثر أنواج المحاصصة شيوعاً هو النموذج الذي يقدم فيه المخحاصص عمله وعمل 
عائلته وعم مأجوراً اضانياً وقت القطاف. ويقدم المالك في المقابل. الأرض والماء ومضخة 


)١19(‏ -عنتلمعط ]0ه كدمتاقاع 1 لقء50 :تزإعالة/ا مقلئم3 طاروك8 عطا هذ وستممععع مقطق» 50110 .م 
-لطاط 1126 هنا كترم ة1هاع!1 اممتهبوف .كله ,كتمهحولت تأعلمةط لمة نإطنمك] نص «رممتاعنلمممع8 لمة ومن 
(#اكلامعطاءره 1 ,سعلومآ) امدق ءال 


00 .02.3-9 «رلاعأقلز5 مقتمدعوة عط » رقم 
زحقة -16.رط ,.للط] رعاعوزاو2 


مه 


المياه (اذا احتاج الأمر) والوقود للمضخة, ويتم شراء البذور والأسمدة والمبيدات وأدوات 
الري بالتنقيط والمدخحلات الباقية مشاركة . ويجري أقتسام الاتتاج بعد ذلك بين المحاصص 
والمالك مناصفة حسب السعر الجاري في السوق. ويظهر مسح الملتقى أن 5 بالمائة من 
المحاصصين في قرى وادي الأردن الشمالي يتبعون هذا النموذج من التعاقد. 

يتعاقد 4 بالمائة من المحاصصين في الوادي على توظيف عملهم وعمل عائلاتهم 
وتقديم العمل المأجور. إذا ما استدعى العمل ذلك. ويقدم امالك المدخلات كافة. وف هذه 
الحالة يحصل المحاصص على ثلث الانتاج النبائي ويحصل المالك على الثلثين. 

- وفي النموذج الثالث من العقود. يقدم المالك الأرض فقط ويقدم المحطاصص العمل 
والمدخلات الأحرى على حسابه. وف هذه الحالة» يحصل المالك على ١5‏ بالمائة من صاقي 
الأرباح ويحصل المحاصص على 80 بالمائة منها. وتبين دراسة الملتقى ان مزارعاً واحداً 
يخاصص بموجب هذه الشروط. 

ولقد وجد الملتقى في القرى السبع التي غطاها في دراسته 077 حالة استخدام فردية 
منها 7/ بالمائة لمحاصصين و7١‏ بالمائة حيازات صغيرة و4 بالمائة أراض مس تأجرة نقداً كنا 
بالمائة ملكية رعاة. وتشير هذه الأرقام الى حالات وليس الى مزارعين أفراد. ومن الشائع أن 
يشغل فرد واحد أكثر من موقع استعمال أو شريحة زراعية. ففي الزبيدات, على سبيل المثال» 
يكون الفلاح عادة مستاجراً بالنقد وتخاصصاً في الوقت نفسه. انه للأرض من دائرة 
الحارس على أملاك الغائيين بالنقد ومحاصصاً مع مالك غائب 

وني اعتقادي» انه على الرغم من وجود علاقات استغلال اقتصادية وانتقال الفائض 
الاقتصادي من خلال العلاقات الطبقية على مستوى الانتاج الاقتصادي. وعلى الرغم من 
كثافة الاستغلال في نظام المحاصصة بشكل خاص» فإن ذلك لا يشككل الآلية الأساسية الى 
تحويلات الفائض والاستغلال في وادي الأردن. أن المستفيدين الرئيسيين من التحسينات 
التكنولوجية ونمو الانتاجية؛ هم الرأساليون التجاريون المقيمون في المدن وليس الفلاحين 
والملاك. وبناء على ذلكء؛ وبالتالي» فإن أهم آلية من آليات تحويل الفائض والاستغلال 
الاقتصادي هي السيطرة التجارية على السوق الزراعي . وتقع ذروة استغلال الفلاحين عندما 
يصبحون مستهلكين وبائعين بدل أن يقوموا بدورهم كمنتجين اقتصاديين. وقد بينت فيما 
سلف. كيف زاد نقل التكنولوجيا من درجة التسليع (تحول المحاصيل الى سلع) كلما اتسعت 
علاقات الفلاح بالسوق كمستهلك ومنتج لسلع تباع في السوق وتكثفت. ويكاد انتاج المزارع 
يدخل السوق بكليته الآن ويختفي انتاج المؤن البيتية . والأسلوب الذي يتم فيه انتقال الفائض 
الاقتصادي من الفلاح الى رأس المال التجاري يسير كما يلي : في نهاية الدورة الانتاجية يواجه 
الفلاح رأس المال التجاري على شكل وسيط. والوسيط هو تاجر جملة ويدير عملية المزاودين 
في الحسبة (سوق الخضار والفواكه) التي تقع في المراكز المدينية» يبع فيها الوسيط المحصول 
في المزاد ويحصل على نسبة تتراوح بين © و١١‏ بالمائة من السعر. ويقدم الوسيط بالاضافة الى 
ذلك خدمات أخرى تزيد من توثيق رباط الفلاح به. فهو يقدم للفلاح الذي يرغب في 


اانا 


تسويق البندورة» على سبيل المثالء الصناديق القياسية بسعر :٠‏ شاقلا للصندوق الواحد 
ويستعيده منه في نهاية ا موسم بسعر 0" ثاقال. وتتضاعف الشاقلات الخمسة عند التاجر 
الكبير مئات آلاف المرات خلال الموسم. وفضلاٌ عن ذلكء. :فإن الوسطاء هم أصحاب 
وسائل النقل» ويتحمل المزارعون من الفلاحين كلفة التحميل والتنزيل. والكثير من الوسطاء 
هم تجار البذور والأسمدة والمبيدات وأغطية البلاستيك وأدوات الري بالتنقيط. وتتعزز 
علاقات السوق هذه فضا عن ذلك. عن طريق فرض المحسوبية والعلاقات البطركية . 


ومن الملاحظ أيضاً بروز اتجاهات واضحة نحو الاندماج الأفقي للسوق وعمليات البيع 
بين عائلات التجار القوية. ويظهر ذلك بوضوح في عائلة محددة واحدة يعمل أفرادها 
البارزون كوسطاء لما نسبته 75 بالمائة من ال مزارعين في وادي الأردن. ويشمل هذا الاندماج 
الأفقي اندماج عمليات المزاودة وتقديم وسائل النقل والتعبئة وبيع المدخلات وتأجير الآلات 
الزراعية. وهكذاء يحقق رأس امال التجاري ربتاً في كل معاملة مالية مع الفلاح. 


وعلى الرغم من رسوخ الاندماج الأفقي» فلا يتحقق غرض احتكار الاسعار ما بقي 
الفلاحون مستقلين عن سيطرة الوسطاء المباشرة. فإذا ما تحرروا من هذه السيطرة المباشرة. 
أمكنهم بيع انتاجهم عن طريق الوسيط الذي يحصلون منه على أفضل وساطة ويشترون 
وي الآونة الأخيرة. ظهر تطور خطير.ٍ فقد تضافر الاندماج الأفقي مع اندماج عمودي 
آخر. وتجلى ذلك في أن أصبح بح الوسيط مالكاً لعدد كبير من الأراضي . وفي هذا السياق يصبح 
. السوق وعلاقات الل في الانتاج واقعا. كونهم ملاكاً لالزام المستخدمين لأراضيهم الى 
حصر الشراء منهم . وهكذاء يستقر السعر الاحتكاري للمدخلات الزراعية فوق سعر السوق 
الحر. ويستخدم الوسطاء واقعهم المزدوج كملاكين وموردين لتطوير سلسلة من الآليات شبه 
القانونية تتمثل في ما على مصادر الفلاح المالية. وكمثال على ذلك, فرض نظام | 
«القروض الاجباري» الذي يلزم الفلاح بشراء بضائع بالدين حتى لو توافرت القدرة عنده 
للدفع بالنقد. وعليه في هذه الحالة تسديد الدين بدفع قيم اضافية على شكل فائدة. 
وإذا ما استمرت هذه العلاقات في التطور دون ضوابط؛ فإن من المشكوك فيه أن 
يتمكن الفلاحون ني غور الأردن من الخروج من أسر الفقر والتخلف. إن الفقر ليس كارئة 
طبيعية لا يمكن السيطرة عليها اجتماعياً . وفقر السواد الأعظم من سكان وادي الأردن يمال 
الخال في العالم الثالث, وهو الوجه الآخر لاثراء قلة من الأغنياء. والفقر والثروة هما ظاهرتان 
متداخلتان في العلاقات الاقتصادية والطبقية. وأي متحد جاد لأسباب الفقرء لا بد أن يجد 
ني مصالح ذاتية قوية لا يرغب أصحابها في اختفاء سيطرتهم على عملية تراكم 
رأس ١‏ 


تنقل النقاط الأخيرة المثارة النقاش حول التنمية الاجتاعية والاقتصادية بعيداً وراء 
استراتيجية الانتشار الزراعية الاصلاحية التقليدية. وينتقل الحوار الى ما وراء ايديولوجية 


للحا 


التحرر القومي واستراتيجياتها السياسية ‏ تلك التي تسعى الى وقف النقاش حول التغيير 
والتحول الاقتصادي الى مرحلة ما بعد تحقيق الانتصار في النضال من أجل التحرر. 

وإذا كان للتنمية أن تدفع باتجاه احداث تحول في وضع الفقر الزراعي والتخلف. 
فعليها تحدي أسبابها. وهذا يعني تحدي الكولونيالية والاستغلال الطبقي. ويسبب التكاتف 
بين الكولونيالية والبئية الطبقية» لا يمكن وقف النضال الطبقي حتى تقوم الدولة القومية. بل 
إن الواجب يدعو الى الكفاح الطبقي بالتداخل مع النضال القومي في اطار برنامج واحد 
يتضمن أسساً أصيلة وفعالة للتنمية”©. ١‏ 


ا 2 
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الفصلا لكانى عيش 


الإقتضّاد الفاسطين تحت لإحتلال : 
الإستلاب وَالإكفتّار 


يوسف صايغ *) 


مقدمهة 


تتم هذه الدراسة باقتصاد المناطق الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في حزيران/يونيو 
/1» أي الضفة الغربية وقطاع غزة:"©, وتحاول تحديد وتقويم الأثر الاقتصادي الاجمالي 
للاحتلال. وأنوي تفحص قضيتين مركزيتين: 


الأولى ان اقتصاد المناطق المحتلة يعاني من تبعية خطيرة للاقتصاد الاسرائيلٍ مترامية 
المدى ومرهقة. لكن هذه التبعية هي ذات صفة متميزة وغير نمطية. حيث تصل إلى ما هو 
أبعد من حدود محتوى مقولة التبعية السائد في أدب التنميةء بحيث ان مفهوم المقولة ينبغي 
أن يحاط بالاستدراكات لكي لا يكون استعاله مضللا. 


والثاني ان اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة يعاني من الافقار منذ سنوات؛ على الرغم 
من يعض المظاهر الخارجية للازدهار. وعلى الرغم من ادعاء اسرائيل بوجود حالة من 
البحبوحة الاقتصادية”©. 


(*) استاذ سابق في الاقتصاد في التامعة الاميركية في بيروت. 

)١(‏ احتلت اسرائيل منطقة الحمة جنوب شرق بحيرة طبرية عام 21951 لكن هذه الدراسة لا تتناول 
المنطقة المذكورة. 

(؟) سوف لن نحاول مسح التطورات الاقتصادية للمناطق المحتلة كخلفية للبحث» بسبب وجود عدد 
من المسوحات العامة والقطاعية. وبالاضافة لمراجعتي لمذه الدراسات» قمت بنحو 6"! مقابلة مع مواطنين 
واسعي الاطلاع من المناطق المحتلة خلال ربيع عام 4 أثتاء القيام بدراسة حول برنامج المساعدة العربية 
الرسمية لدعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي. 


2356 


أولاً: ما هو أبعد من التبعية : سياسة الاستلاب واقتصاده 


تؤكد أغلب مسوحات وتحليلات اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة» ضمنا إن لم يكن 
صراحة, أنه يعتمد بدرجة مفرطة على الاقتصاد الاسرائيلٍ. حتى ان بعض العلماء 
الاسرائيليين في الحقول الاجتاعية أكدوا وجود حالة التبعية وانتقدوا دوافع اسرائيل وسياساتها 
التى أدت إلى ذلك©. لكن غالباً ما شدد الكتاب الاسرائيليون على الاعتماد المتبادل بين 
اقتصادات الاحتلال والمحتلين» ذلك لأن مقولة الاعتماد المتبادل توفر التلطيف المناسب 
+حوانب التبعية الأكثر بشاعة . 


لن أحاول هنا شرح الأدب المتعارف عليه حول التبعية» فالموضوع مغطى جيدا. 
وسيكون كافياً بالنسبة للأغراض الراهنة الاشارة هنا إلى النواحي الرئيسية حيث تبعية المناطق 
المحتلة هي الأكثر وضوحاً. على أن اهتمامي سينصرف بالضرورة الى إيضاح تلك الجوانب 
والمجالات حيث العلاقة بين اقتصادات الاحتلال والمحتلين تختلف جذرياً عن النمط 
المتعارف عليه بشكل عام للتبعية, ومن ثم سأسعى الى تحديد العلاقة الحقيقية بين 
الاقتصادات الفلسطيئية والاسرائيلية في] هو أبعد من التبعية» ومحددات تلك العلاقة. 


١‏ التجارة 


لعل هذا هو المجال الأكثر وضوحاً الممكن قياسه للتبعية» والذي مع استخدام 
الفلسطينيين فى الاقتصاد الاسرائيلى قد شد القدر الأكبر من الانتباه. ذلك أن الضفة الغربية 
وقطاع غزة يشكلان السوق الاسيرة عملياً للصادرات الاسرائيلية. فمندذ سنوات عدة وحتى 
الآن؛ كانت الأراضى المحتلة المستورد الأكبر الثاني بعد الولايات المتحدة. وفي عام 2,197 
استوردت هذه المناطق ما قيمته 0, *58 مليون دولار من السلع الاسرائيلية» فيما استوردث 
الولايات المتحدة ما قيمته 7 ١,78,‏ مليون دولار. (كان مجموع قيمة الصادرات السلعية 
الاسرائيلية , 01/4 , © ملايين دولار)2©. ويشكل استيراد السلع من اسرائيل أكثر من 4٠‏ 
بالمائة من مجموع استيرادات الأراضي المحتلة . 


هناك دلالة خاصة لكون الاستيرادات الصناعية لكل من المنطقتين المحتلتين تساوي 


(*) ميرون بنفنيستي هو الكاتب الذي يشار له كثيراً في هذا السياق. انظر مثلاً: 
ا جرع غ1 اتاجعاآ ناء زوج عكه8 1016 ممه 22:4 811 اه/11 111 راعع زوع ععد8ظ غ123 علصد8 أوء/للا ع1" 
.(1982 رامع ه21 عفف8 12202 عاصدظ أ5ء/718 ع1" :تمعلةكنيعء3) 710.1 
وقد ظهرت الطبعة الموسعة والمنقمحة عام حص ونشرت من قبل : 
لماع لتتطاكة 77ا) دعزء نزاو كاعه 1[ 0 برعنصياى 4 بععزمع8 ماع82 لم8 أعم'1[ 16 ,تأدتدع ع8 ومرعللة 
.(1984 ,رطعموعدع1 مناه عتلطن2 :10 عأدطتاكم1[ عكترم تعامظ ممعترعسة :.0.0آ1 


(غ) اقجادعنا تستجاعكتصة3) 1984 رأعه:5ط كزه نعم دط ل امع اكاتمزى ,ناك )5 ]0 تتفعسياظ لمامعة 
.212-13.مم ,8 ع1طه1' ,(1984 ركعنتاأكتاةا5 أه تتدعسظ 


لها 


سبعة أضعاف الاستيرادات الزراعية. وتبين هذه الحقيقة في ذاتها التطور المحدود جداً الذي 
شهده القطاع الصناعي في المناطق المحتلة. لكن وضع هذا القطاع المتردي يصبح أكثر دلالة 
في سياق السياسات الاسرائيلية المعتمدة والقيود لسد المنافذ أمام توسع الصناعة التحويلية 
الفلسطينية؛ ولخلق المصاعب أمام المستوردين العرب عند محاولة شراء السلم من أقطار 
أخرى . وبالاضافة إلى هذاء ا تقول شيلا ريان, كان سوق المناطق المحتلة وهي الساحة 
المناسبة للاغراق بالمنتجات الرديئة التي لا تستطيع منافسة صناعبي أقطار أوروبا وأمريكا 
الشمالية)” , م 


يمكن تقصي حالة التبعية في حقل التجارةء رغم أنها ليست بالدرجة نفسها من الحدة» 
عبر التصدير من المناطق المحتلة» إذ تستوعب اسرائيل "/ بالمائة من مجموع الصادرات 
السلعية لهذه المناطق» وبقيمة تبلغ ستة أضعاف الصادرات الزراعية©. لكن, هيمنة السلع 
الصناعية في تكوين الصادرات الاجمالي» كتلك النسبة من الصادرات التي تذهب الى اسرائيل 
مضللة بذاتها وتؤدي الى التأكيد السطحي بأن حالة من الاحتدام المتبادل تقوم بين الجبانبين. 
على أن هذه المؤشرات الكمية مضللة» ذلك أن القسم الأعظم من الصادرات الصناعية 
الفلسطينية يتكون من اعادة تصدير سلع اسرائيلية استوردت في الأصل من قبل المتعاقدين 
الثانويين (الباطنيين) في حالة تحتاج إلى مزيد من التصنيع» من أجل أن يتم تصنيعها لتباع في 
عباية الأمر في السوق الاسرائيلية أو تصدر الى أمكنة أخرى. على أن هذا التبادل يباهم 
بشكل متواضع فقط في عملية التصنيع في الضفة الغربية وقطاع غزةء وفي القيمة المضافة 
الناتجة لهما. وما هو أشد خطورة أن هذه العملية توفر دليلا مضللً حول حالة الاعتهاد 
لمتبادل بين الجانبين» وهي أكثر تضليلاً حين ينظر اليها على أنها مشال لاعتماد الاحتالال على 
المحتلين» كما تذهب اليه بعض التحليلات . فالمحتل. من خلال ترتيبات التعاقد الثانوي؛ 
يستغل كون العمل في المناطق المحتلة أرخص أجراً مما هو في اسرائيل» وبالتالي» فإنه يغزف 
الكثير من فائض القيمة من الاقتصادات المحتلة كنتيجة لذلك. ا 


هنالك اعتباران لهما صلة با موضوع : الأول ان لدى الضفة الغربية وقطاع غزة سجياراً 
ممدودا جدا بالنسبة الى علاقة التعاقد الشانوي واعادة التصديرء حيث ان المناطق المحتلة 
جردت من حريتها في اتخاذ قراراتها الاقتصادية (وبالضرورة السياسية)» وف التصرفك».كى] 
عرمية مو عد دمن المدخلات الحيوية بالنسبة للتنمية المستقلة للصناعة التحويلية.. ثانياً 
وإلى الحد الذي تفرض فيه تلك العلاقة على الضفة الغربية وقطاع غزة» فإن بنية اقتصباداتها 
تصبح مشوهة الى الدرجة التي تناسب أساسا مصالح الاقتصاد الاسرائيلي وأولوياته . 


(0) المصدر نفسه. جدول رقم 61٠١/11‏ ص ١ملا.‏ 0 
)3( 4 كاممجرء 1 مزعرعطة «ردمندمبهمء0 أ 5ععمع نالع كده0) لمع ناتاه عطل» ,مور ملتعطة 
.3م ,(1979 'مقسهة1) 
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ذا 


؟ - العمل 


يسبب كون الاقتصادات المحتلة مقيدة قسراً قِ حجم ومدى وايقاع كتوسعهاء وحيث 
أن بثيتها شوهت عمداً لتخدم اغراض الاحتلال فإن فرص الاستخدام تنمو بوتيرة ة أكثر بطئاً 
هن عرض العمل . وكنتيجة لذلكى نشأت جوانب عديدة للتشوه 2 للتشوه البنيوي وهي تشمل: 


- الزراعة: حيث الاستيلاء على الأرض ومصادرتها والاستيلاء على مصادر المياه 
والسيطرة على غغط استخدامها من قبل اسرائيل» أدى كله عبر الزمن الى اجبار نسبة كبيرة من 
قوة العمل الزراعية لمغادرة الزراعة . 

: ب - الحرف. حيث ترتب على مئات الحرفيين التخلي عن أعبالهم التقليدية بسبيب 
المتافسة القوية للسلع الصناعية الاسرائيلية الرخيصة من جهة. وسبب تحويل الاسرائيليين 
لقسم كبير من أنشطة قطاع السياحة بعيداً عن الأسواق الفلسطينية والمواقع السياحية . 

ج - الصناعة التحويليةء وهي القطاع ذو الامكانية الكبيرة في استيعاب العمل» حيث 
جرى اعاقة نو القطاع وتنوعه من خلال سياسات التقييد الاسرائيلية. 

د - الادارة المدنية التي يدار معظمها الآن من قبل الموظفين الاسرائيليين. 

- التشييدء الذي يستطيع أن يكون ذا قدرة عالية على استيعاب قوة العمل» فيا لو 

د الاحتلال بأنشطة الاسكان لأن تتوسع, استجابة الى ضغط السوق. 


أدى تضافر هذه الانحرافات والتشوهات البنيوية الى فقدان فرص العمل لما يقارب 
نصف قوة العمل. وهكذاء اضطر القسم الأعظم من قوة العمل المعطلة. أي حوالى 
خحسينء الى التوجه نحو الاقتصاد الاسرائيلٍ ليستوعيه. وكان ١٠8,لام‏ عامل عربي من 
الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في اسرائيل عام “215817 كما تظهر الاحصاءات الرسمية. 
ويشكل هؤلاء 8لا" بالمائة من ١٠5,6؟7؟5‏ ششعخص مستخدم فس بالمائة وه,و5غة بالمائة 
من العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي)». لكن يعتقد على نطاق واسع أن 
هذه المعلومات تقلل من الحقائق» يضاف الى ذلك أن قوة العمل المتنقلة تعمل في الاعمال 
اليدوية المندنية المستوى في اسرائيل. وهي تضم كثيراً من المراهقين. وهي اما تجبر على 
الانتقال يومياً بين مكان السكن ومكان العمل ويمتاعب كبيرة» أو إلى النوم بشكل غير قانوي 
في اسرائيل وبظروف قذرة وغير صحية» ومن ثم تتعرض الى مخاطر الاعتقال من قبل 
الشرطة. أما القسم الآخر من عرض العمل غير المستخدم في اسرائيل (أو في المناطق المحتلة) 
فينجم عن الطجرة بعد استنفاد مدخراته الضئيلة وصبره بعد البحث من عمل دون جدوى . 

يرى بعض المحللين في استخدام الاقتصاد الاسرائيلي للفلسطينيين من المناطق المحتلة 
كحالة اعتراد للاقتصاد الاسرائيلٍ على الضفة الغربية وقطاع غزة ‏ وهو يشكل اعتقاداً بوجود 
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حالة مكافئة لتبعية المناطق على اسرائيل. ويعتبر آخرونٍ أن الاستخدام هو بمشابة اعتماد 
متبادل. وفي الواقع. فإن البعض يرى في ذلك تور شيا عن الملمكن أن يففي إلى 
التعايش السلمي والتعاون بين اسرائيل والدولة العربية المأمولة". 

انني أعتبر هذه التفسيرات وما ثانا دقوع في أفضل الأحوال برغبة فكرية. أي 
بالتمني» إن لم تكن جهداً متعمداً للإرباك؛ ذلك أن استخدام الفلسطينيين في اسرائيل ذو 
أهمية هامشية للاقتصاد الاسرائيلٍ : إنه ليس بالآهمية النسبية ذاتها كاستخدام ٠‏ بالمائة من 
قوة عمل المناطق المحتلة في الاقتصاد الاسرائيلٍ بالنسبة لاقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة. 
إلى جانب ذلك. لا يعمل الفلسطينيون في فروع مهمة واستراتيجية بأي قطاع اسرائيلٍ» ولا 
يتطلب عملهم مهارات عالية (باستثناء التشييد). لكن لحمل حجة الاستخدام الى حقل حل 
المشكلة السياسية الاقتصادية» ىا يفعل جعفر في مجلة وحمسين». أو كما يفعل توما ودارين - 
درابكن في كتابهما حين قاما باستقصاء جدوى الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» فإن ذلك يهمل الدلالات الأخلاقية والاقتصادية والوطئية لاستمرار اعتياد آلاف عديدة 

من الفلسطينيين على الاقتصاد الاسرائيلي من أجل العمل. في الواقع» فإن موقفاً كهذا من 

شأنه أن يعطي حالة التبعية 00 وينسب اليها مزايا ايجابية . 


- التمويل 


في الأمثلة النمطية لتبعية أقطار المحيط للأقطار الصناعية في المركزء تحصل المجموعة 
الأولى على قسم مهم من الموارد لتمويل استثارها ولتغذية رأس المال العامل من المجموعة. 
وهكذل فالتمويل الخارجي هو أحد رموز وقيود التبعية» ويشكل أحد التطورات المميزة 
للامبريالية حسب صيغة لينين”©. لكن, أحد الوجوه غير النمطية لاعتماد المناطق المحتلة» هو 
كون اسرائيل لا تقدم أي تمويل استنئاري ذي شأن. وعلى الرغم من أن البنوك العربية ظلت 
مغلقة بأمر من سلطات الاحتلال منذ حزيران/يونيو 21977 و يسمح لأي مصرف جديد 
بالتكوين» فيهما عدا السماح لبن لبنك واحد أعيد فتحه مؤخراً (فٍ أواسط الغانينات)0©. وهكذاء 
ترتب على اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة أن تعتمد أساساً على التدفقات المالية من 
الشفة الشرقية للأردنء وتحويلات مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة العاملين في الخارج الى 
عائلاتهم. ومنذ العام 141/4» على المساعدة من اللجنة الأردنية - الفلسطينية المشتركة لدعم 


(4) انظر رد محمد جعفر على سليم تماري» في: خخسين, الاعداد هه بخاصة العدد لاء ص 1684 . 

ومن أجل التعبير عن موقف براغياي محضء انظر: 
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. انظر يخاصةء فلاديمير لينين» الاميريالية : أعلى مراحل الرأسمالية‎ )٠١( 
انظر في هذا؛ , عاالصد8 فلعمماء م11:40 لاطا بهنره4!! 2:14 ععنجهاية1 رقلهة1] عممع سما‎ )١١( 
الفصل التاسع من هذا الكتاب.‎ 


فا 


الصمود (العمولة من صندوق اقامته الحكومات العربية). هذه التدفقات الى جانب الادخمار 
المحل, تبعل الموارد متاحة للاستثار ورأس الال العامل. وتنقسم أدوات تحويل وتحرك هذه 
الموارد الى فتتين: عدد كبير من المؤسسات (المجالس البلدية» الجمعيات التعاونية» وما يشبه 
ذلك) الي تستلم الأموال وتخصصها؛ عدد من محال الصيرفة والتسليف. 

إن ندرة التحويلات التمويلية من اسرائيل هى مسألة سياسية وليست وليدة الصدفة. 
ويواجه المحلل مفارقة هنا: فمن ناحية» نجد أن البنوك العربية غائبة وبالتالي فإن اعتماد 
الفلسطينيين على البنوك الاسرائيلية ضروري» ومن ناحية أخرى» فإن هذه البنوك تفرض 
قيوداً على العمليات في المناطق المحتلة » من خلال استخدام اسرائيل لخدود كمية ونوعية 
ورسوم ومعدلات فائدة عالية جد . لقد تخلق هذا كله وضع حيث أصبح التمويل مقيداً من 
الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وفي الواقعء تستفيد اسرائيل ذاتها من التدفق المالي من 
الضفة الغربية وقطاع غزة الى سوقها النقدية الذي يتكون قسم مهم منه من النقد الأجنبي . 


3 أ خدمات البجى التحتية 


بالنسبة الى الببى التحتيةء تضطر المناطق المحتلة أن تعتمد أساساً على نفسهاء ف 

معظم الحالات» أو أن تعاني من نواقص جدية. فمثلاً. هنالك فجوة واسعة بين بناء الطرق 
المحدود جدا أو صيانتها في المناطق والتجمعات الفلسطينية؛ وبين شبكة الطرق الواسعة التي 
صممثت انبعت لربط المناطق المحتلة, وعضوما المستوطنات اليهودية مع اسراثيل» ولربط 
المستوطنات ببعضها ببعضها. ويمكن قول الشيء نفسه بالنسية الى عدم وقاية 1 المياه الي تخدم 
الفلسطينيين (صيرياً في الريف)., بالقارنة مع النظام الذي يخدم القدس والمستوطنات 
اليهودية . هذاء إلى جانب سيطرة اسرائيل على موارد المياه العربية كما سنرى لاحقاً. ٠‏ وتتبسع 
سلطات الاحتلال سياسة كهرباء تقييدية تجبر المناطق المحتلة على الاعتماد الكامل على الشبكة 
الاسرائيلية . . 
+ إن اهمال اسرائيل للبنية الأساسية الاجتماعية واضح بمزيد من الحدة. فجهود السلطة 
المجتلة في حقل التعليم والصحة على أدن مستوى. لكن كان لهذا القصور فضيلة تشجيع 
الاعتهادٍ على الذات بين الفلسطينيين . فقد كان عليهم. ليس فقط المحافظة على التسهيلات 
القائمة قبل الاحتلال الاسرائيلي» وإغغا كذلك اضافة تسهيلات جديدة: مستعينين بمساعدات 
تمويلية من الفلسطينيين في الخفارج والعرب الآخرين» إلى جانب مساعدة بعض المؤسسات 
الدولية . والانجاز في حقل التعليم أكثر وضوحاً منه في حقل الصحة. وهكذا.ء ففي محصلة 
الحسابء فان الاعتاد هو أقل بكثير في الخدمات الاساسية والمادية والاجتماعية ثما كان 
متوقعاً' لكن. هذا ليس بسبب عدم رغبة اسرائيل في اخضاع المناطق لها وتعزيز التبعية» إنما 
بالتخرى من أجل أن يتوفر ذه المناطق الحد الأدنى من خدمات البنى الأساسية:» في الوقت 
الذي تجعل سلطة الاحتلال فيه من الصعب للمناطق أن تقوم بتتجهيز ذاتها من الخدمات الى 
الحد المرغوب. 


يف 


ثانياً: التبعية والاستلاب 


ك3 اغتصاب السلطة 


ان التعرف الى وجوه التبعية الذي قمنا به حتى الآنء قد يوحيء إذا ما أخذ بذاته 
منفرداً بأن الوضع العام يشكل تبعية جزئية وغير متصلة الحلقات. لكن». من الخطأ التوصل 
إلى مثل هذا الاستنتاج. فمن أجل استنتاج متوازن» من الضروري النظر إلى الأثر الشامل 
لمقاصد وسياسات وسلوك اسرائيل على اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحيتين: 
درجة الحرية المتاحة في صنع القرار الاقتصادي. ودرجة اتاحة الوسائل ال مطلوبة لترجمة مثل 
تلك القرارات الى برامج ملموسة تهدف الى تحسين بعيد المدى للاداء الاقتصادي للسكان» 
ونتائج ذلك على مستوى ونوعية حياتهم . 

توضح الشواهد أن اسرائيل نجحت إلى حد كبير في محاولتها المتعمدة الى ربط 
اقتصادات المناطق المحتلة باقتصادها. وتمكن رؤية ثلاثة أهذاف رئيسية من خلال طبيعة 
ومدى سياسات وتصرقات اسرائيل» ومن خلال النتائج الي تم بلوغها: اعاقة توسيع وتنويعم 
اقتصادات المناطق المحتلة للمحافظة على المنطقتين كوحدات غير متواصلة. وتجزئة كل منهبا 
داخلياء بحيث يتم توجيه هذه الوحدات بعد أن يقف تطورها لتصبح مكملة للاقتصاد 
الاسرائيل وكثيرة التبعية له"". 

ان استغلال اسرائيل للمناطق المحتلة يتحقق بواسطة تشكيلة متكاملة من الأدوات: 
حكومة اسرائيل» ورأسالييها وعمالها على حد سواء. إن ظلال الاختلاف بين سلوك الادارة 
الاسرائيلية والعمل هي ذات صقة هامشية فقطى لكتبا لا تلغى هذه احقيقة . فالفلسطينيون 
الذين عانوا من الكولونيالية الخارجية خلال الحكم البريطاني» وعانوا منها كذلك على يد 
الحركة الصهيونية كقوة معتدية من الخارج قبل قيام اسرائيل يعانون منها اليوم على يد الدولة 
الاسرائيلية كمحتل. لكنء في هذه الخالة الأخيرة» فإنهم يعانون منها ككولونيالية داخلية 
ذات آثار تتعدى الوجوه السياسية والعسكرية للاحتلال7". هذه الكولونيالية الداخلية أكثر 
تدميراً من الأشكال الاعتيادية للكولونيالية الخارجية: لأنها تجمع الاقتلاع والاستلاب والحلول 
مكان السكان الوطنيين بعد ارغامهم على النزوح» مع فرض تبعية معطلة للنمو على أولشعك 
الذين بقوا في البلاد. (حوالى نصف الفلسطينيين هم الآن في الشتات» بعد استيلاء الصهاينة 
على معظم فلسطين عام 21148 وعلى بقية البلاد عام /1951). وهكذاء فإن الاحتلال 


عهةآ :كمدط) ه002 ج أت عتملمزكةن أت مم اتماكاكة: عل عتتررمدرمءة عملا :ع نومام ركنامعمدا/ا عمتماصق 
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ان المؤلف اجمل العملية بتعبير «اندماج تحطيم» حيث تحطم اسرائيل اقتصادات المناطق المحتلة عير دمجها 
باقتصادها , قد يبدو هذا التحليل للعملية متطرقاء لكن الوقائعم تؤيده . 

ز[فدة تعلدمآ) ««عتلمتدما00) امتعاط ون وفيد3 4 جاعه م15 ع عممتستاعءاوط 17:6 ,علتعددة .1 متاق 

.6 ههة ,5. سقط ,(1979 بلتتقط سدوعكا نلمة عقلم 61نم 


إفف 


الصهيوني لم يغتصب فقط سلطة اتخاذ القرار من الفلسطينيين من خلال نسيج فعال وشامل 
من السياسات والقوانين والأنظمة والاجراءات والأحكام والأوامرء لكنه اضافة الى ذلك» 
شدد الضغط على اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال منعه قيام القواعد 
الضرورية للتنمية الاقتصادية مثل التمويل والسلع الرأسالية والمواد الأولية والخدمات 
الأساسية الحيوية» ورخخص اقامة مؤسسات الانتاج والتوزيع. 


- طبيعة التبعية الفلسطينية 


أن اغتصاب سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي هو وجه واحد من الأوجه التي 

تعبر تبعية المناطق المحتلة عنها. وهكذاء فإن خصوصية هذه التبعية مهمة بحيث تبرر مزيدا 
من التوسع : لقد ورد في مقدمة هذا البحث أن مقولة التبعية لا تفسر بشكل واف تماماً حالة 

المناطق المحتلة. يعود ذلك جزئياً إلى كون هذه الحالة ذات سيات لا يتضمنها عادة مفهوم 
التبعية كيا تورده أدبيات التبعية» متفرعاتبها وظلالهاة", ويعود جزئياً أيضاً إلى كون أزمة 
المناطق المحتلة تتعدى التبعية الى الاستلاب الشرس. غير أننا قبل مناقشة طبيعة ومدى 
الاستلاب في قسم لاحق. سنعمد الآن إلى تحديد سمات الوضع الراهن التي تشتط عن 
السيات المعروفة للتبعية. 

إن الانحراف الأساسى, وذا الدلالات الخطيرة» هو كون المناطق المحتلة التي تشكل 
وحدة هامشية في دمحيط» اقتصاد «الركز أي اقتصاد اسرائيل» هي جزء واحد من الوحدة 
الجغرافية الطبيعية ذاتها التي إترة تبط معها الآن بسلاسل التبعية. ففي المراحل المتأخرة من 
القرن العشرين» اي 0 الاجتماعية المرتبطة بطريقة يقة هائلة هي دول 
مستقلة. أو على الأقل في طريقها الى الاستقلال السياسي . جميعهاء باستثناء الأغلبية السوداء 
في جنوب افريقيا. وكبقية المجتمعاتء خضع المجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة 
لكولونيالية داخلية ظهرت على أسس الكولونيالية الخارجية؛ وولدت تبعية قسرية 
واستلاياا2 . 


)١(‏ هذا الأدب كثيف ويمكن العثور على المراجع في الدراسات الاقتصادية والسوسيولوجية ذات 

الصلة, أما بالنسبة الى المدارس الرئيسية للتبعية» انظر مثلا: 
بنع 0نرمصء 12 116 :1مثاأعجه1 :ا م111 7716014جرهآعناء12 رعصااعط محوزظ لمة مرمعاكمره81 كامودكة 
ل «برمع1711 عنمل ص2 .لع رورعء5 إعالسط :(1984 ,كعام80 لع2 توملهمآة) 2«مبرء8 4نجه عاوناءعط1 
ع :لآ [9 كع771601 رطعدهءهطء:ه10 هذة ت(1981 ,نتعاصلظط تععصة؟1 :نمملهم.ل) اابعنب ددعديم-ع غ1 أمع1 1ت 
0ه ,(1979 ,دع كع ناتمقصسدة2  21.1.:‏ 5لسقلطون8 عتامداكة بمقللتصسعدة8] :مملممكا) تمعممماء عل 
كتذلزاقسف عطا ها كصع تلدعة2 عستاء دهن تعلمدط جعلمن 0غ 10056087 مدو5ظ» ,تعامهن)-رعاوه0] معلنم 
(1976 تاععهابة) 20.3 ١01.4,‏ تع «جرواءمع8 1102124 «رامعسدمماءع20ع0هن1] 01 
وكذلك: ابراهيم سعد الدين». وحول مقامة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية»؛ المستقبل العربي» 

السنة “ا العدد /ا١‏ (تموز/يوليو .)1948٠9‏ 

)1١6(‏ نص «رعمةن) سوعتكفم طنداوة عغط1' :سكتلتهه001 لمسععغم1 غه بومعط]' ع1 » رعماه/7 امعد 
-0ع1 ملترع1ةتررماعبكت 12 رت ترعه[0ئع30 1116 260714 .كلع رطامه8 103110 3800 اأعمتفق8 نزده1' رلهة<0) عد1 
.(1975 ,لدة2 صمعع؟1 لسة عع لع د10 تمملصمة) معتورف 4ننه مءأتعازبق ارأامط اجا برإعاعو5 10ت :1017 


حفن 


هذا التميز هو مهم ويجب أن يدرك””". فالتبعية في أمكنة أخرى. ليست مفروضة 
قسراً على الأقطارء وليست استلابية ولا هي تتميز بالاستيلاء البدائي على الموارد الوطنية 
والممتلكات» رغم أنها كانت كذلك تاريخياً في غالب الأمثلة. فالتيعية الحالية تحققت من 
خلال الافادة من العملية التاريخية للكولونيالية والروابط الي فرضتها عير أجيال أو قرون ني 
حقول التجارة والتمويل والتصنيع واستغلال الموارد الطبيعية: الى جانب اقامة البنى الثنائية. 
هذا دون أن نذكر القيود والروابط السياسية والثقافية والتكنولوجية. وأصبحت العلاقة ذات 
استمرار ذاتي بسبب استمرار هيمنة النظام الرأسالي العالمي بوسائل وخيوط سيطرته» وبسبب 
فعل قوة الاستمرار والاستكانة التي تجعل الأقطار التابعة تستكين وتفقد القدرة عل الانتفاض 
والخروج من حالة التبعية والتحرك تدريياً نحو التطور المعتمد على الذات». فردياً واقليمياً 
وبسيب التواطؤٌ الذي كثيراً ما يتم بين قوى اطيمنة في البلد الصناعي الرأسإلي والبلد التابع . 


ليس لدى المناطق المحتلة خيار للعمل من أجل تحرير نفسها من التبعية. وبالتالي» 
فاقتصاداتها مشوهة ومقزمة ومشلولة القدرة على النحو الملموس. وذلك ليس من خلال عمل 
«اليد الخفية» لقوى السوق. لكن من خلال فعل «اليد المكشوفة» أي يد سلطة الاحتلال. 
يقف هذا الوضع بتناقض شديد مع الحالات الأخرى للتبعية التقليدية حيث يدعم اليلد 
الرأسإلي الصناعي , في غالب الحالات», تنمية أحد القطاعات المنتجة وبعض الأقسام من 
البنية الأساسية المادية حتى وان كان ذلك ضمن «الثنائية»» وبالضرورة لخدمة مصالحه. 


ثمة سمة بنيوية أحرى غير نمطية للمناطق المحتلة ؛ هي تمزق وتفتت كل من 

الاقتصادين من خلال هيكلية أنظمة الطرق والمياه المدروسة. وتغلغل المستوطنات اليهودية 
بين مراكز السكان وغير خطوط المواصلات» ومصادرة مساحات واسعة من الأرائي التي 
تمزق وحدة المنطقة29, » وتضييق مجال التكتلات الكبيرة سواء أكانت منشآت تسعى لأن تصبح 
شركات ذات امكانات اقتصادية مهمة. أم تجمعات عمالية ومهنية. وعلى المستوى الكلي» 
يأخذ التفتيت شكل قيود تقلل من التكامل القطاعي والتفاعل المتبادل الكثيف. والشواهد 
تشمل الصعوبات التي تواجه اقامة الصناعات الزراعية» والبنوك التي تستطيع دعم الرابطات 
القطاعية الكثيفة» والمستشفيات» والتعاونيات» والمختبرات» الى غير ذلك؛ والتي بمقدورها 
مع استيعاب اعداد كبيرة من الموظفين المدربين. الى كل ذلك» يجب اضافة أن الاحتلال قد 
عزل الضفة الغربية وقطاع غزة عن الأقطار العربية الأخرى, وبالتالي فرض تضييق القاعدة 
الاقتصادية وضغط حجم الاقتصاد. 


وتجدر الملاحظة أن اقتصادات المناطق المحتلة تعاني من التبعية لاقتصاد هو ذاته يتسم 


(11) أساساً كل ميزات التبعية والاستلاب تشاهد كذلك في العلاقة بين المجتمع العربي في المناطق 
المحتلة عام 1414 ومحيطه الصهيوني. لكن هذه الدراسة تتعلق فقط بالمناطق التي احتلت عام 1951 . 

(17) أن تقديرات مساحة الأرض الفلسطينية المصادرة أو التي تسيطر عليها اسرائيل مختلفة: لكن على 
العموم تزيد عن ١ه‏ يالمائة من مجموع مساحة المناطق المحتلة . 


يفف 


بتبعية مقرطة لبلد صناعي هو الولايات المتحدة. ومع أن تبعية اقتصاد اسرائيل هي في الغالب 
مالية» إلا أنها ذات وجوه اقتصادية أخرى وتكنولوجية. وفوق كل شيء» عسكرية وسياسية 
ودبلوماسية . هنالك ملاحظتان تتصلان ببذه المقارتة: الأولى» هي قدرة اسرائيل على فرض 
التبعية على المناطق المحتلة» بغض النظر عن تبعيتها هي أساسا بسبب تعزيز قدرتها العسكرية 
المتفوقة بفضل حصوها على الدعم الامريكي وغياب الوحدة العربية وسط حالة التشرذم في 
المحيط العربي. وهكذاء فهى «تقايض» القوة العسكرية بالضعف الاقتصادي. ولولا ذلك» 
فإنها لم تكن لتتمكن من فرض التبعية على الاقتصاد الفلسطيني. أوعلى أي اقتصاد آخر 
دينامي وذي قدرة متميزة على تدبر أموره كيا هو حال الاقتصاد الفلسطيني لو توافرت له 
يي 
والملاحظة الثانية: هي محاولة اسرائيل تخفيف وطأة تبعيتهاء ى) تراها هي وتراها 
الولايات المتحدة» وذلك بعرض خدماتها كحارس للمصالح الامريكية في المنطقة العربية» 
وبادعائها بأن تماشي العرب مع المواقف الامريكية السياسية هو دليل على خوف العرب من رد 
الفعل الاسرائيلٍ فيا 0 عن بيت الطاعة»*". اضافة الى ذلك» تدفع اسرائيل بين 
وقت وآخر الى الولايات المتحدة معلومات عسكرية وتكنولوجية تحصل عليها من ا ميدان 
غالبا من خلال الاستيلاء على أسلحة سوفياتية أو من حل شيفرات أنظمة الكومييوتر 
الالكترونية في الصواريخ السوفياتية والمدرعات والطائرات. من خلال هذا التدفق ذي 
الاتجاهين, تميل العلاقة الى أن تظهر نوعاً من الاعتماد المتبادل وليس الاعتياد ذا الاتهاه 
الواحد. 
حاولنا أن نظهر يأن البلدان التي تعاني من التبعية في العالم المعاصر لدبها مسيات 
اقتصادية وسياسية أساسية التي لا تشاركها فيها المناطق المحتلة. وهي تشمل الاستقلال 
'وتقرير المصيرء ودرجة واسعة من الحرية في اتخاذ القرار. والاندماج داخحل كل من 
. التشكيلات الاجتاعية التابعة» والقدرة على تطوير البنى والقطاعات بالطريقة التي يعتقد أنها 
تخدم المصالح الوطنية» والقدرة على استغلال الموارد الطبيعية؛ والقدرة على رعاية الثقافة 
الوطنية والتنظيم الاجتماعي ١‏ ومقدار كبير من الأمن والقدرة على وضع حطط تنمية ة وبرامج 
مَرطوفب مها على المستوى الوطني ‏ مع قدر كبير من الحرية ف تنفيذها. إن الاختلاف الاسابي 
بين البلدان المتمتعة بهذه الميزات والمناطق المحتلة هو الاستلاب السياسي والاجتياعي والثقافي 
والاقتصادي الذي تخضع له المناطق المحتلة. هذا اضافة الى محتوى التبعية الخاص المفروض 


(148) بهذا المخصوصء انظر: ,(1951 ععاسعامء5 30) عجاروه2 
و... أسند لاسرائيل من قبل الغرب دور كلب الحراسة. ولا توجد حاوف من اعترادها سياسة عدوانية تجاه 
الدول العربية اذا كانت هذه السياسة ضد رغبة امريكا وبريطانيا. لكن, إذا مارأات القوى الأوروبية لهذا 
السبب أو ذاك, ان تغلق عيوتهاء فبمقدور اسرائيل مهاجمة قطر أو عدة أقطار مجاورة اذا تخطى سلوكها العدائي 

للغرب الحدود المسموحة». اقتبست من: 
,(1978) 6 ,7167715171 «رأمفظ ع11001 عط هذ م0206 بوعآ8 عط لصة أعدودل» رد بمطعدل8 عطاوه311 ٠‏ 
00 


تفيفا 


عليها بقوة الاحتلال. وينبغي التذكير بأن مفهوم «الاستلاب» المستخدم في هذه الدراسة يعنى 
بتوصيف مجموعة متكاملة من أشكال الاستلاب بضم الاستلاب فالاقتلاع فالتهجير 
فالاحتلال. 


0 الاستلاب 


مهما كان وضع التبعية الفلسطينية معوقا. فإنه ليس تدميرياً على أصعدة الاقتصاد 
والاجتماع والثقافة والسياسة كا هو الجال بالنسبة الى الاستلاب الذي تمارسه اسرائيل بانتظام 
وقسوة منذل بداية الاحتلال كعملية مستمرة» إلا لتصرف وقتي أو ظرفي للانتقام فحسب. هذا 
العرض قد يبدو قاسياء لكن سجل اسرائيل يبرره. فطيلة سدوات الاحتلال. أخضع 
الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة للاستلاب» فجردوا من قدر كبير من حقوقهم 
وحرياتهم الوطنية والجماعية والفردية» من سياسية واجتماعية وثقافية. فوق ذلك. امتد 
الاستلاب الى ما بعد الحقوق والحريات الحالية أي إلى المستقبل كذلك. من هنا الحاجة 
للذهاب الى ما هو أبعد من الاستلاب الاقتصادي, الذي أعطي اهتماماً كبيراً حتى الآن في 
النتساج الفكري. أي ينبغي تناول الوجوه غير الاقتصادية"". بعد كل ذلك. يصبح 
الاستلاب الاقتصادي مكنا بسبب الاستلاب السياسي والاجتماعي والثقاني . والأوجه الأخيرة 
تفسر نخصوصية التبعية الفلسطينية الاقتصادية. 

من الضروريء عند هذه النقطةء التأكيد على أن الاستلاب بمعناه الواسع هو هدف 
مركزي ومهم ودائم للصهيونية وما يستتبعها من سياسة الدولة الاسرائيلية» فمنذ المؤتمر 
الصهيوني الأول عام 18417 نزولا إلى كونيغ» ومايركاهان» ويغال نيمان» ومناحيم بيغن» 
وسائر المتطرفين الصهاينة حتى الآن”". إن مبرر العودة الى التاريخ هو كون تجربة المناطق 


(19) “1 هاتآ ممه ,ا«كتامتمام© أمتمعنامآ ها وفلا3 4 ناعه :كا هه كم تاععاوط 776 علتعسية 
ماجو/17 1170 «رمملوقعدوممكتط آه كعتسمممعط عط لمة 1أع2ك1 صذ كمقتملادعلج2 156» بلاعتناكة 
(1983) 20.4 ,01.5؛ , جأتعاجم0 


واهتم كتاب آخرون بالاستلاب الاقتصادي (المياه. الأرض» فرص العملء الابعاد). ومع أن آي متهم لم ييمل 
الوجوه السياسية للاستلاب» فهنالك دمج غير كاف بين الوجوه السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية والتي 
تشكل كلها عناصر ايديولوجية واحدة. 

)5١(‏ ان استمرارية الايديولوجية الصهيونية الى تتابع الاستلاب والاقتلاع والاحلال. نوقشت في تفصيل 
في النص الاصلي الكامل لهذا البحث. تكفي الاشارة هنا الى بعض معالم الاستمرارية, المؤتمر الصهيوني الأول في 
بازل عام /1891» «التقرير السيامي»؛ كانون الأول/ديسمير 1918 المقدم الى المؤتمر اليهودي الثاني عشر الذي 
عقد في لندن عام 35» من قبل اليئة التتفيذية للمنظمة الصهيونية» برنامج بلتيمور الذي رسم في نيويورك 
عام التصريحات الرسمية للمنظمة اليهودية والمدظمة الصهيونية عام 1451» اثناء جلسات «لنة 
التحقيق الانجلو . امريكية في المسألة الفلسطينية»» وصولا إلى برامج الأحزاب الحالية والتصريحات الرسمية 
لانصار «اسرائيل الكبرى» والليكود. بالنسبة الى الوثائق المشار اليها أعلاهء انظر: 

رععامع© طعموعدعظه عمتاععلدط غتساع8) رجواط عنامعاءظ 11:6 ,أبحة30آ1؟ ند لمة معطمل أرعطه8 ح 


ديفا 


المحتلة منذ عام /14517 تنسجم مع الآهداف ومع السياسات الصهيونية بعيدة المدى التي 
تترحمها من مرحلة إلى أخرى. لكن» بما أن هذه الأهداف والسياسات لم تكن أبدا سرية, 
فإن طبيعة تمحورها حول الأغراض الذاتية لم تمنع الصهاينة» والآن الاسرائيليين» من الادعاء 
بأنبا ستنقع «أبناء البلذ» (وع7128 حسب تعبير هرتسل) أو «غير اليهود» (بالتعابير الرسمية 
الاسرائيلية). وف القسم التالي»ء سأناقش صحة هذا التأكيد؛ لكنء» سأركز الآن على جوهر 
المجالات الرئيسية للاستلاب: 

حرمان الفلسطينيين» كأقراد وجماعات تمع , من ممارسة حق تقرير المصيرء بكل 
دلالات هذا الحرمان. هذا هو جوهر كل أنواع الاستلاب؛, وان لم يكن التفسير الوحيد عنه. 
إنه ينطوي على قدرة اسرائيل على اغتصاب حق الفلسطينيين في اتخاذ القرارات السياسية 
باسمهمء ولكن دون استشارتهم وبالتعارض مع حقوقهم الأساسية ومطالبهم ومصالحهم. 
والحرمان يشمل سلطة اسرائيل في ترخيص أو رفض جميع أشكال التنظيم والعمل المؤسسي. 
وفي حل الاشكال القائمة الآنء والغاء الانتخابات البلدية» ومنع التنظيم السيامي, إلى غير 
ذلك . 

- هدم آلاف المنازل» ومناطق واسعة من يات اللاجئين خصوصاً في قطاع غزة» 
كقصاص فردي أو جماعى أو تحت الادعاء بأنه احتراس أمني . لقد اقتلع هذا الاجراء عدة 
آلاف من منازلهم وحرمهم المأوى: كما أدى الى التمزق الاجتماعي وفقدان الأصول. والى 
معاناة عسيرة» إلى جانب ما ينطوي عليه من تحطيم اقتصادي, وفوق كل شيء» الى ما ينتسج 
عن ذلك من افراغ المناطق من السكان وبدرجة ملموسة. 

ابعاد آلاف الفلسطينيين» من قادة تقابات» معلمين» سياسيين» رؤساء بلديات» 
مهنيينء وبشكل عام أشخاص ذؤزي نشاط وممارسات قيادية©. والقصد الواضح والمباشر هو 
استنزاف القيادة في المناطق المحتلة» والهدف الأبعد هو حرمان تدريجي للأرض من سكانها. 
لكن «تعقلن» العملية دائياً كإحدى ضرورات الاعتبارات الامنية (ىا سنرى» هنالك اجراءات 
مختلفة تعمل سوية لدعم حرمان البلاد من سكانها). 


علدلا ععذ[ا لزه 10715تهاع1 جوع 107 بألة لتضمة 0019 512065 لعأئمنآ :342 لمه ,115.طم ,01.1؟ ,(1970 
,701.4 .,(1961 ,امعصمى ه00 115 :.1.0 «مأوستطكة؟) معتررق 2جه امم جمءل! 17:6 :1943 دوماواد 
1915 عاتامعاوط 0010 م87 نم07 ,كنتدكلف 208281 متعاسط :10 عأنااتاكمط 1021 لصه ,777 ,0.776م 

.134-40.مم ,1945 


استقال كويئغ عام 7 بعد عقدين من مسؤوليته عن المنظمة الشمالية في فلسطين المحتلة. وكان 
مشهورا بمذكراته السرية في عام 141/5 التي اقترح فيها جعل الفلسطينيين «حطابين وحمالين للمياه». أما ماير 
كاهان. فهو قائد -حركة «كاخ» الفاشية وعضو البرلانء وهو يدعو لتجريد الفلسطينيين من الحقوق المدنية. 
ومناحيم بيغن هو الرئيس السابق لمنظمة «ارغون» اليميئية الارهابية» ورئيس حزب «حيروت» ورئيس وزراء 
اسرائيل السابق . 

)5١(‏ تنه علمدظ أوء]] عطا سدهع كسقتستادء1د2 غ0 دمتأقارممع(1 تأعقعقل», نزاعوه84 طاءدوعآ مسمة 


لم ,(1919 تعغصذلالا) 20.2 ,01.8؟ ,1 عوط ,كعاهنة3 عنتادعاة2 [0 أفاسلامل «ر1967-1978 ,صعا5 معدن 
(1979 عتنقام5) 50.3 ,701.8 .1010 نصا ,11 عوط 


لحف 


- مضايقة المؤسسات التعليمية» من المستوى المتوسط فيا فوق". وهذا هو جزء فقط 
من عملية شاملة للمضايقة التي تشكل عدواناً على التراث الثقاقي والمؤسسات الفلسطينية» بما 
في ذلك مراقبة مطبوعات التعليم والمطالعة» خصضوها باللغة العربية. في حالات عديدة. 
تتخذ المضايقة شكل الاغلاق الاجباري لمؤسسات التعليم وللصحف, الى جانب اعتقال 
الافراد لفترات طويلةء بتهمة أو دوتها. وقد وجد العديد من الفلسطينيين انه من غير الممكن 
احتال هذا الضغط فغادروا البلاد. 


و كر من لكان الى بروليتاريا نتيجة لسياسات مدروسة. من بين أكثر 
السياسات تأثيراً هي التالية: مصادرة الأرض» الاستيلاء والسيطرة على مصادر المياه فوق ما 
كان قد تطور واستخدم عام /17 » احتواء وتقزيم الصناعة التحويلية, اهمال مؤسسات 
التدريب الفني» تقيبيد وكبح صناعة البناء» ولوج ومنافسة السياحة الفلسطينية» تعريضص 
أنشطة الحرفٍ الفلسطينية لمنافسة قاسية بواسطة السلع الاسرائيلية الرخيصة والامتناع عن 
دعمها حكرمياًء فعوما مضايقة النشاط الاقتصادي من خلال مضع الترخيصء والتأخيرات 
البيروقراطية المقصودة. وتقييد تنظيم النقابات والأنواع الأخرى من الاتحادات» وقسوة القيود 
على التدفقات المالية. 


أدت هذه العوامل مجتمعة الى اقتلاع آلاف الفلسطينيين العاملين من أنشصطتهم المهنية 
والعملية المختارة» وبالتالي إلى دفعهم إلى الاستخدام غير ال مرغوب والمأمون, أكثر ان م يكن 
كله في الاقتصاد الاسرائيلٍ ذاته”". في حالات الاضطرار الأقصىء غادر العديد من الذين 
انضموا الى البروليتاريا البلاد» 5 أصبحوا أكبر جماعة بين الذين دفعوا الى اللحجرة. 

- ترك ترحيل السكان بشتى مسبباته والضغوط المؤدية إليه ؛ أثراً عميقاً في البنية 
الديمغرافية للمناطق المحتلة 0 بحاجة إلى الذهماب بعيداً في النقاش التفصيلٍ لبروز 
ظاهرة الانخفاض المطلق في حجم السكان بين حرب 1957 ونبهاية عام 2.1987 والتي تعبر 
عن معدل سالب للزيادة الصافية في مجتمع عرف بأنه في الظروف العادية يسجل زيادة صافية 
موجية قدرها ه,” بالمائة سنويا. ونتج الانخفاض عن تدفق 6٠‏ فلسطيني الى 
البلدان العربية وغير العربية. ود السكان في نهاية عام 1١9185‏ أقل مما كان عليه في 
أوائل حزيران/يونيو 197177 بحوالى 50,٠٠٠١‏ نسمة"". والهجرة لم تكن أساساً نتيجة عوامل 


(١1؟) ‏ عمال #ملعء 1 0611ه46 رمقصسوع[]! علمدءظ1 لسصة معممعوئعن1 اعهظ8 ,وأرعطم8 سملم 
-قلتسصصهت لقمم لم متعتم]1 عع اعد وااويع حتمل] ل1ئ:ه/لا لدععمء0 بمملومرآ) وبمتنممنعء0 ربمنتائئا ناعم و1 
-قءله :622071 7عطزءطآ 0:14 216551011 ,12011011011 ,810800-تمقطمع0 طوعمدد لسة ,(1984 ,كأكسس1 أه دمتد 
(1984 رععاعة5 واأووع جندلآ 10عهك/لآ :ت«ملممكة) عدمر 
(1) اهتم عدد من الباحثين بعملية تحول السكان الاضطراري الى بروليتاريا. من بين هؤلاء جانيت أبو 

لغد ايليا رريق» ساره غراهام براون» سليم تماري وجميل هلال وقد ظهرت مساهماتهم في: 
لعا جنال هاج ه177 1114 0710 ,تناك ةوجع لعل ركع أللةا3 عترتاعولوط زه أمتعامل ,كارموع؟] «[جزجزايز 
)١5(‏ عم[ طالعاطاة «رهه و مدعء0 عط كه كعممع ناوعكدهن) عتطمدعوعممع180» ,لمطوبهآ-ناططة أعرول 
.(1983 عسنال) 20.5 ,01.13؟ ,كارهم 


يفف 


اقتصادية دائياً» وانا نتيجة تطبيق السياسات الاسرائيلية المتعمدة المادفة الى تحريك عوامل 
الدفع الاقتصادية”". 

حرمان الفلسطينيين من الاحترام كبشرء » وهذا ليس من قبيل المبالغة الكلامية. فعل 
سبيل المثال» صرح رفايل ايتان» رئيس الأركان السابق للجيش الاسرائيلٍ» بأنه يجب جعل 
الفلسطينيين ويتراكضون كصراصير مخدرة داخل قنينة29#. أو كما أخير ديفيد كوهن . رئيس الشؤون 
الخارجية للكنيست عام 14177» الوفد البرلماني البريطاني الذي كان يتقصي قضية اللاجئين 
الفلسطينيين» ولكتبهم ليسوا مخلوقات انسانية» انهم ليسوا بشرأء أنهم عرب96 , بدلا عن ذلك. نشير 
هنا إلى الاعتقاد والشعور الأكثر خطورة والمستمر حالياًء حيث يدعي الصهاينة ‏ الاسرائيليون 
تفوقهم على سكان وضيعين. ويعبر عن هذا بطرق عديدة» ويدرجات متلفة من القسوة 
وانعدام الاهترام بالكرامة والاحترام الذاتي للفلسطينيين”". 

ان تجريد العرب من الأرض بواسطة الاستيلاء والمصادرة يشكل الاستلاب بالشكل 

الأكثر عرياً. فالتصرف بذاته كشير الايلام للعرب» لكنه يصبح أكثر ايلاماً من ذلك حين 
يترافق مع تبريرات خادعة شفافة مثل عدم استغلال الأرض (حين تعوق السلطات 
الاسرائيلية ذاتها الاستغلال بتسييج الأرض بادعاء أغراض عسكرية, أو حين تستولي على 
المياه العربية اللازمة للري). وما هو أشد ايلاماً أيضاًء أن ينفذ ذلك من خلال وسائل 
الخداع والوثائق المزيفة مع تستر المسؤولين الاسرائيليين”". فالعديد من الملكيات قد 0 
لأن ا لم يقبلوا ادعاءات العرب بالملكية وأغلبها بسبب عدم اكتمال عملية تسو 
ملكية الأرض قبل انتهاء الانتداب البريطاني. وصودرت مساحات كبيرة أيضاًء لآن 0 
اعتبرتها ملكية عامة وبالتالي» فهي ذاتها المالك الصحيح لما. هذا في الوقت الذي كانت فيه 


)١5(‏ ان وصفة هرتزل الى اقتلاع الوطنبين لما دعاه أقطار «العبور» معروفة, فقد كتب «اذا انتقلنا الى 
منطقة حيث توجد حيوانات برية لم يعتدها اليهود ‏ الأفاعي الكبيرة» الخ. . . فسوف أستخدم ابناء البلد قبل 
اعطائهم عملا ف بلدان العبور للتخلص من هذه الحيوانات» . انظر: 


.لول رصطم1 مدآ بوط لعتقاكمةآ” راع «000ع:11 ره كم6أمهاط عاءاص07) 716 ,.لع ,تقتةط اأعقامة ]1 


208 
(87) ,19 عأمه «رمملةوءذومم215[ غه كعتمرمموء8 عطا قصة اعمعكآ هذ مممتهم ل أكعلد2 عط1» بلاععناكت 
نقلاً عن : .15.م ,(1983 اتج 25) 5م11 


(لا١)‏ :تملهمة) عملم اتععاوط عا زه أمء072 116 (4عددةدوموكة ,كنامسللت اأرعطم1 11و12 

01 عكناه1ط ,5 .562 ,(5350م812؟) .386.2 ,م115510-لاء7تتجه/ة منطه1 لمق ,94.م ,(1982 ركامه8 عمعتامة 
2 ,701.861 ,05 توم 

0 ععم5 طتته روععملععوع2 ممتامعتمه1ه0) صذ كممتتماع 1 ومتعكمآ- رم ترعمناك» رلرعل« ه10 عوممء‎ )1١8( 
العتزوقع ككف 01310121196 :وعععت2ع16 مقتستاكة21» ,لزء1051 عع018ع0 نهذ «راعة:ك1 0 ععمعععقع لمك‎ 
ولإكتناطع © طاع ندع 1 عط مذ معء ع1 ده ومطعاءه171 :غ2 لع أمعكعجم ععصرقم «روء1)تلدع8 لدعغتاهط لمة‎ 
.13-14.مم ,1985 أكتاوناث ,021010 ,عكتام11 طاعطقجنا18 مععد0‎ 

)94 دللت قضية د تزويركهذا أمام المحاكم الاسرائيلية ق نباية عام 6خ ١‏ على وجود مئات المالات» 


حيث تم الاستيلاء بفضل الاحتيال والتزوير بمشاركة موظفين حكوميين أو محامين ووسطاء معاملات عقارية. 


نكف 


هذه الأراضي في حقيقة الأمر ملكية جماعية للقرى (مشاع) منذ أجيال وقرون. لكن خسائر 
الفلسطينيين العقارية تتعدى الأرض وهدم آلاف المنازل إلى هدم شامل لمات القرى. وعلى 
الرغم من أن غالبية هذه الأراضى كانت في المنطقة الفلسطينية التي احتلت عام ١141548‏ فإن 
عدداً منها كان في المنطقة التي احتلت عام /014319. 


تشكل اقامة المستوطنات على الأراضى العربية المصادرة «انتهاكاً لاتفاقات جنيف التي 
وقعت عليها اسرائيل»» ومنها أكثر من 10 أصبحت قائمة منذ عام 1477 في الضفة 
الغربية وقطاع غزة0. أحد أكثر الاجراءات لعل عملية الاستعار الصهيوني لفلسطين غير 
قابلة للالغاء ولابقاء ضحايا الاستلاب دون أمل بعكس مسار الانتهاك ‏ وهذا بصرف النظر 
عن الدافع العسكري لتفتيت ما تبقى من فلسطين العربية وتسريع عملية تجريد السكان من 
الأرض واقتلاعهم منبا بالتالي”". 

آخر مثال رئيسى للاستلاب» هو استيلاء سلطات الاحتلال على أغلب مصادر مياه 
المناطق المحتلة والتحكم باستعمال العرب للمياه. إن آلية الاستلاب تتكون من المنع الصارم 
لتطوير الفلسطينيين أي ينابيع أو مصادر للمياه السطحية والجوفية التي لم تكن مستعملة وقت 
الاحتلال في عام 21471 ومنع استعمال أي كميات من المياه أكثر من تلك التي كانت 
تستعمل عام 7 في المصادر التي كانت قد تطورت آنذاك» ومنع أي تطوير للآبار 
المستخدمة. كل ذلك بغض النظر عن اتساع متطلبات الزراعة خصوصاً في ضوء ضرورة 
اللجوء للري للتعويض عن خسارة الأرض بسبب المصادرة» إلى جانب توسع متطلبات 
الاستهلاك الداخلي. وهكذاء فامياه المستولى عليها تصبح تحت سيطرة اسرائيل لتوزعها في 
مناطق عام 1444 أو لخزنها. وني الوقت الذي يجري فيه تجريد القرى العربية من الكثير من 
آبارها الحيوية ومياه الينابيع والمياه الجوفية» وتعاني من مشهد جفاف وموت محاصيلهاء أو 
بقطع أشجار الفواكه. فإن المستوطئات اليهودية المجاورة» التي أقيمت على أراض فلسطينية 
مستولى عليهاء تتمتع بالمسابح والمزيد من المياه للزراعة والصناعة والاستعمال المنزلي”". 

إن الأدوات والقيود المختلفة المستخدمة في عملية الاستلاب وفرض التبعية المنمادية. 
تغلق بشدة على المجتمع والاقتصاد الفلسطينيين كلما واصلت اسرائيل المهدف الصهيوني 


مضه الي «ر503762018/5 كاذ لصة مكتمه21» رعمءطمعء01 ممدلا8 لمه ععامطعد1ة عتاحملة 

5820.6 )1978(. 

(71) افضل متابعة لاقامة المستوطنات تقوم بها الجمعية العلمية الملكية الأردنية (ومقرها عمان) بدعم 
شخمي من الآأمير الحسن» ولي العهد. 

زفضة 6 ,701.13 ,كاروجرء 1 841111 «رهة100 إعناهط غسعمعلماء5 تاأعديكل» تمقسعطط عامط 

.(1983 أكناونتخ- نزآن1) 


() 20.6 ,701.13 ,كارمم 1 طللعططاة «رنزوعندنة «متدصنهء0 5ناعممكآ لمة ععند17» رعلجماة عول 

عع تدامدع 1 1قهه11260 092 لأمواعرء 507 ع سمق »> ,قتعممم22© عأمقط لمة ,(1983 أكتعناكخ ا زان0) 
,701.14 ركع تلساى عدزاععاءط [0 امول «روعمماتسء1 طوعة ععطاه لصة كعلرمائسمعء]' لعامدعء0 عطا صر 
(1985 معنع؟؟) 0.2ه 


خف 


الرئيسى في السيطرة على أكبر ما يمكن من فلسطين وبأقل ما يمكن من الفلسطينيين. ويعين 
حدود هذا الهدف المواصفات التالية : أن نعتمد صيغاً للعمل مقبولة لاسرائيل سياسيا ومكنة 
العطبيق عسكرياً في السياق الدولي الحالي» وان تسمح الظروف الاقتصادية للباقين من 
السكان فقط ببقاء المجتمع أن يزدهر. بكلمات أخرى» يجب أن يكون في مقدور اسرائيل 
الاشارة الى بعض المؤشرات المظهرية لمستوى معيشة مرض دون السماح بقيام ما يكفي من 
الازدهار الاقتصادي والرضى الاجتماعي والسياسي ليدفع الفلسطينيين الى الشعور بأن قوة 
«الجذب» في وطنهم هى أشد من قوة «الطرد» التي تخلقها المصاعب الناحمة عن التبعية 
والاستلاب. وهنالك من المؤشرات ما يدلل بأن اسرائيل قد نجحت في هدفها. بقي أنه لا 
تزال هناك حاجة لتفحص الفرضية الثانية التي صيغت في مقدمة هذا البحث وهي أن 
الاحتلال أدى الى افقار سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. 


ثالثاً: الاحتلال: ازدهار أم افقار؟ 


يدعى الاسرائيليون والصهاينة بأن اسرائيل جلبت الازدهار للمناطق في ظل احتلالهاء 
وان ذلك الازدهار لم يكن ليمكن بلوغه بالمقياس ذاته دون الاحتلال. في المقابل» فإننا عندما 
نتحدث عن الاحتلال كعامل افقار» فإنما نشير الى حالة من الجمود الاقتصادي الناجم عن 
اداء هو دون ما يصح اعتباره بمكناً على الأرجح . لولم تخضع المناطق قيد الدراسة للاحتلال. 
ونضيف ان احدى صيغ الادعاء الاسرائيلي هو أن مواطني المناطق المحتلة هم اقتصاديا أفضل 
حالاً من سكان شرق الأردن وسوريا ولبنان ‏ وهي البلدان التي تشكل مجموعة مرجعية 
صالحة للمقارنة. 


١‏ قاعدة المعلومات 


لاختبار صحة ودقة هذا الادعاء» سنقدم مجموعتين من المعلومات (الجدول رقم ))١(‏ 
تعود كلاهما الى عام ,ر(أو عام 116١‏ في حالات لا تتوافر المعلومات عنها لسنة 
4. ويعود الجدول رقم (1) الى عام “191417 (أحدث سنة تتوافر عنها معظم المعلومات 
المقارنة). وستجري المقارنة بين الاداء الاقتصادي والاجتاعى لكل اقتصاد في بداية وهاية 
الفترة» وبين الاقتصادات في كل من التاريخين مشاليء يجب أن تضم كل مجموعة معلومات 
ليس فقط مستوى الدخخل الفردي (أو حصة الفرد من الناتج القومي الاجمالي) وإنما أيضا 
مؤشرات مثل معدلات التسجيل في المؤسسات التعليمية» والخدمات الصحية المتاحة 
للسكان» وتوقع الحياة عند الولادة» والمساحة السكنية للفردء والسعرات الحرارية اليومية 
المتاحةء والأدوات المنزلية المعتمدة التى تمتلكها العائلة» الى غير ذلك. ولسوء الحظ. فإن مثل 
هذه المعلومات المختلفة غير متاحة بشكل موحد لكل الأقطار المدروسة عام 1487. بالتالي» 
ستعتمد فقط تلك المؤشرات المتاحة القابلة للقياس والمقارنة . 


لمكا 


جدول رقم )١(‏ 
تقديرات الدخل القومى الاجمالي والفردي. ١46٠ 1١4548‏ 


فإ لين0» 

الدخل القومي لعام ه144 - 57,8٠١‏ مليون جنيه فلسطيني أو 151,7 مليون دولار (الجنيسه 
الفلسطيني - 3 دولار). 

السكان العرب عام ه114 - ١,765‏ مليون. 

وهكذا فالدخل الفردي - 6٠‏ جنيهاً فلسطيئياً أو ٠٠١‏ دولار. 

الدخل النوي محتسباً لعام 1444 على أساس تمو قدره ه بالمائة سئوياً - ,لا مليون جنيه فلسطيني 


أو 740,4 مليون دولار. 

عدد السكان العرب المعتمد لعام 1444 على أساس معدل زيادة صافية " بالمائة سنوياً - ١,817‏ 
مليون. 

وهكذاء فالدخل الفردي لعام 1444 - ١5‏ ,لاه جنيهاً فلسطيئياً أو 7١7,174‏ دولاراً (هذا المستوى 
اعتير كذلك لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1454) . 


شرق الأردن”» 
الدخل القومي عام 1544 لشرق الأردن (قبل الاندماج مع شرق فلسطين, أي الضفة الغسربية) فقدر 
بحوالى 0,77 مليون جنيه فلسطيني (جنيه فلسطيني - دينار أردني) أو 617,؟؟ مليون دولار (جتيه 
فلسطيني ع دولار عام )2 

السكان عام 1١144‏ يقدرون بحوالى ٠٠٠,هل/ا”‏ نسمة. 

وهكذا فالدخل القردي عام 1444 > ١5‏ ديئاراً أردنيا أو ٠0‏ دولاراً. 


)١(‏ -5ع221 01 المعصمعننه0 :متعلدكتيء [) 1945 ,عاععاو زه 170716 [6012ه/8 ,كتطامآ لط 
.(1947 ,عمنا 

وبالنسبة الى السكان» انظر: 
ر(1946 ,العتصصكع001) عغط1 :سعلمكتيع1) .0[5؟ 3 ,عدااععاوط زه بزونحيا3 4 ,عستاكعلة2 01 الع ستمرء 00 
141 ,1 عاطة1 ,01.1 


وبالنسبة الى أسعار الصرفء» انظر: 
.464-40.مم ,171 عاطة1' ,(17.,1960. نا :عازهلا بجع31) 1959 عأووطجمعء7 أععناعاماق ركدمهنةل! لعذتملا 
(؟) الدخل القومي لشرق الأردن عام 1444 هو تقدير قام على دراسة للاعوام 1541 ١104‏ أجراها 
معهد البحوث الاقتصادية للجامعة الاصيركية في بيروت. إن تقديرات عام ١46٠‏ خفضت لعامي 1911/8 
و1960 بمقدار ٠١١‏ بالمائة أي بحسم النمو المحقق بين ١46٠‏ و1107. وبالنسبة الى السكان لعامي 19114 
و1160 للعام الأخير بعد وصول "0٠‏ لاجيء فلسطيني . انظر: 


ممت :ومملممآ) 1945 معت اعد مماعبع 22 11/014 طسبم 16[ “زه 16071071165 176 ,تلعازة5 أأكيما 
.(1978 رؤععمظ و'متامآلةا اه بعاده؟ برعق8 بماء1[ 


انظر: الفصل الخامس» القسم الأول والهوامش المتعلقة بالحسابات القومية والسكان. بخاصة هوامش رقم (7) 
و(4) حيث المصادر الأصلية مذكورة وتتوافر ملاحظات عن أساليب التقدير ومدى صحتها. 
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(تابع جدول رقم )١(‏ 
الدخل القومي للأردن (الضفة الشرقية والغربية سوية) لعام ح- ه ,44 مليون ديثار أردني أو 
مليون دولار (الدينار الأردني - 8٠١‏ ,؟ دولار عام 1486٠‏ وعام ؟198). 
خفضاً بنسبة ٠‏ بالمائة لعام 116٠‏ عن مستوى عام 7 فالدخل يساوي 4٠‏ مليون ديار أردني» 
ومته حوالى 9,ه؟ مليون دينار أردني أنتج ف الضفة الغربية (السكان 550,٠62٠١‏ نسمة بمعدل دخل 
فردى 05,7 ديناراً أردنياً/ جنيهاً فلسطينياً - محتسب على أساس مستوى 144/8 (انظر المعلومات عن 
قلسطين). هذا يعنى أن الدخل المنتج في الضفة الشرقية كان ١4,١‏ مليون دينار أردني أو 48 ,14 مليون 

١ دولار.‎ 

قدر السكان بحوالى /10..٠.٠‏ نسمة في الضفة الشرقية عام ,.1465٠‏ بما في ذلك اللاجئون. هكذاء 

فالدخل الفردي في الضفة الشرقية لعام 146٠‏ - 15,46 ديناراً أردنياً أو5؛ ,4ه دولاراً . 


سوريا”") 

ه/, ١١‏ بالمائة لارجاعه الى مستوى ١46٠‏ - ه,هه4,١‏ مليون ليرة سورية أو ه/, هلاه مليون 
دولار (الدولار - حاون ليرات سورية) . 

السكان عام ١481‏ يقدرون بحوالى ,"1١‏ ملايين, خفض عددهم بنسبة 8,417 بالمائة للعودة الى عام 
- “رم ملايين. 

وهكذاء فالدخل الفردي لعام 146٠‏ - 7 ,0417 ليرة سورية أو 170,8 دولاراً. 


لمئان8) 


الدخل القومي لعام احتسب بحوالى: ١,١57‏ مليون ليرة لبنانية أو 778,5٠‏ مليون دولار 
(الدولار - 4/ا,” لبرات لبنائية) . 

قدر عدد السكان بحوالى 7,16 مليون في نباية عام 191/4 وخفض للعودة الى عام 146٠‏ على أساس 
معدل الزيادة الصافية 5,5 بالمائة سنوياًء أو التمو المتراكم بنسبة 6م بالمائة بين التاريخين. وهكذاء 
قالسكان عام - ١,44‏ مليون نسمة أي أن الدخل الفردي لعام 1946٠‏ يساوي 144,77 ليرة 
لبناتية أو /141 دولار. 


5) الدخل القومي والسكان لعام ه9١‏ جرى اشتقاقهياء من: الحكومة السورية. المجموعة 
الاحصائية. 21914 (بالعربية). جدول رقم 91//ا١»‏ ص 858 - 8. وعدلت المعلومات بالعودة الى عام 
على أساس معدل ثمو الدخل اللاسمي يمعدل ه بلمائة سنويا ومعدل نمو صاف للسكان بمعدل ,”7 بالماثة 
ستوياً. والمعدلات احتسبت من: المصدر نقسهء الفصل .١9/‏ 

() كان الدخل القومي قد احتسب لأول مرة من قبل البرت بدر وفريق العمل معه بدراسة لمعهد 
البحوث الاقتصادية في الامعة الاميركية في يبيروت للاعوام 1967-2 انظر: 

.5 51057 لمة ععممه0 .ث دعاتقط© :مذ «رممسصقطع1آ مذ امعصرمماءنء1 عتسسمممع18» ,رععلد8 الرعطالام 


لع لم2 امم عالقثالآ 86؟ ةذ ادمع ورماهانتصوط 0714 انع اوواءمء 122 عنتبمتبوعظط .كلت ,كعلسصدعوء اط 
ر(1972 رمعااعكاظ ممعتعحهم تعامولا بسولة) 


وبالنسية الى السكان» اعتمدنا على: 
0016تا/آ عط كه دع متصسام© طقرخ عدا ص عنمل 5ه كعتأكععاءة قطن عتطمدعقممء10» ,210018508 
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جوع نمع ترزرماءباء 12 اعاعءاع5 :02 ععأ4يا3 :صا «د, 1970-1990 ,كاءع زووط طامججن02 200 116095قلائاد أمعدع1ط 
0 باممط عافلنلة ععطا زه كعءامتدلامن) علنممهلآ برا عدجرعا 


انظر أيضاً: 1 قمتاءة5 ,7.ممكك ,.0لأط] ,طوتيدة 
ان معدل نمو السكان الصافي المستخدم في حساباتي هو 7,1 بالمائة سنوياً وهو معدل وسطي بين تقديرات عالية 
واخرى منخفضة . (كان آخر احصاء للسكان عام 19475). 


جدول رقم (؟) 


مستوى الدخل الفردي ومؤشرات معدللاات 
بعض الخدمات العامة 


الناتج القومي الاجمالي للفرد 
بالاسعار الجارية (دولار) بدا 


معدلات التسجيل للمستوى الأول 


والثاني في المدارس كنسبة مثوية 

من عام الدراسة (ه ‏ 15 عاما) 41 
توقع الحياة عند الولادة (أعوام) ١ب‏ 
السكان لكل سرير في المستشفيات 4ئظ 


معدل السعرات الحرارية اليومى لحم جا 0) 
غ6 يداك 


(]) معدل مرجح للضفة الغربية وقطاع غزة 
(ت) لعام 19857 

(ج ) للضفة الغربية 

(د ) لقطاع غزة 


سيستخدم الدخل القومي والناتج القومي الاجمالي للمقارنة. رغم أن هذه المفاهيم لا 
يحل أحدها محل الآخر. وهذا مبرر, مادام المطلوب هو حجم الاداء بشكل عام. أما 
الوحدة النقدية المستخدمة للقياس» فهي الدولار الامريكي ني كل الحالات. وسيعتمد في 
تحويل العملة المحلية للدولار السعر الرسمى أو سعر السوق, أبها هو السائد في كل قطر 

مر ذاتها. وبسبب الاختلاف الواسع لأعاليك واسين الأسعار القياسية (الأرقام البيانية) 
من قطر الى آخر فإن كل وحدات الدخل هي بالأسعار الجارية يراه سيشار الى مصادر 
المعلومات ني كل حالة. وكا هو متوقع» فإنٍ مصادر المعلومات لعام 11548 أو عام )»196٠‏ 
هي الأكثر تنوعاً والأقل موثوقية والأكثر اعتاداً على التقديرات لجهات حسنة الاطلاع من تلك 


ازنوكا 


التي تعود الى عام 2148 حيث الأساليب الاحصائية المستخدمة أصبحت أكثر دقسة 
وموثوقية . 
-الأساس ١96١٠-1١948‏ 

ان البنود الوحيدة من المعلومات المتاحة إلى كل الأقطار المشار اليها هنا (فلسطين. 
وشرق الأردن» وسوريا ولبنان) لسنة الأساس هي فقط الدخل القومي والسكان, ومنها 
احتسب معدل دخل الفرد . وسنقدم المعلومات لكل قطر في الجدول رقم )1( ( ممعم أن طريقة 
العرض لا تمثل صيغة الحدولة الاعتيادية) . 

ب - نهاية الفترة أي عام 191 


تنبغى الاشارة هنا بالنسبة إلى لبئان إكحالة خاصة بسبب الحرب الأهلية التي بدأت 
عام 1410 ولا تزال مستمرة)؛ أن نصيب القرد من الدخل القومي الاجمالي في لبنان لعام 


(”) كل المعلومات عن الضفة الغربية وقطاع غرّةء من: 
رأع مكل ته موععطمف أمعقاةما3 :1984 ,اعمط [ه اعمعط4 أمءتاعقاماى :كمتاكتاة)5 أه مفوعنا8ظ لمطمعت 
5 ,راأعمجكا ]ه اعونادطة أمءكمماى لهة ,(1983 ركعنأكناها5 01 للقعتنا8 لوعادع0 بممعلوكدمءل) 1983 
.70 ,27 عامة1" ,(ذة19 512850 02 للوععنا1 لدعادءن) ندرع لدكتمع1) 


الاسعار المستعملة لتحويل الشاقل الاسرائيل الى دولار امريكي هي ٠١7,17‏ شاقلات اسرائيلية -دولارامريكي 
الذي هو «سعر السوق/ أو السعر المحلي؛, انظر: 


,18417 :. 2.6 رممغعقستطكة/7) 5 عكعناكةلهعا3 امتعممة اهادم اماع11 رلسنظ بسماعدهكة أهممتاقممعام] 
.(1985 


بالنسبة الى توقع الحياةء» انظر: 7 ,3/29 عاطة1' ,1984 ,.10أ10 
السعرات الخرارية ومعدل السكان لكل سرير في المستشفيات» احتسبت» من: 

1 ,27/46 0هة ,750.م ,27/45 5عاطة1]' ,1985 ,.لأط1 
أما المعلومات بصدد الئاتج المحلي الاجمالي للفرد للأردن وسورياء وكذليك توقع الحياة عند الولادة في الأردن 
وسوريا ولبنان» والسعرات الخرارية اليومية لهذه الأقطار الثلاثئة فهى من: 

(1985 ركوعءة لإانووء انون 025010 :0:ه02<1)) 1985 ,مم1 نمازتم اع 16 0 ,عاأمدظ 10:ه8ا عط" 
قم م1 24 لصة ,1 قعاطة1]”" 


وجرى اشتقاق معلومات الناتج القومي الاجمالي في لبنان من المراجم التالية: بالتسبة الى عام ١191/8‏ من 

الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتباعي » الجداول الوطئية للحسابات القومية (الكويت: الصندوق» 

)4١‏ وقد حددت معلومات عام 141/8 حتى 1121 باستخدام معدل مو 8,0 بالمائة سنوياء وهو المعدل 

الذي ساد لأعوام عديدة سابقة لبداية الحرب الاهلية في عام ه/اوء على افتراض أنه في ظروف طبيعية فإن 

هذا المعدل كان يعقل أن يستمر حتى عام "2194417 انظر: 

01003 تدملدمة) 19435 ععتى نع بوماءبء 2 :10رهل/7! مك ع[ 07 7165مارمءظ 1716 رطئالاد5 زولا 
,7.مقط0 ,(1978 ,كعد م'ستامدل8 :.ا5 علرهلا بجعلز بمراعر 

أما المعلومات حول السكان لعام ١191/4‏ فهي من: 
11/107 :.0). 12 بسماعستطامة/7؟) 1980 ,كعاتكائعاق لماع مدا أعارمامدمعلم7 رلصداط لاممأعممكل8ة أحدم ام ممعامآا 
.(1980 ع 
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14817 كما هو مبين في الجدول رقم (؟) كان يمكن أن يكون أعلى بكثير في حالة وجود ظروف 
سياسية طبيعية» ولو أن معدلات الصرف بين العملة المحلية والدولار الأمريكي لم تتحرك 
ضد الأولى» من دولار - 1,15 ليرة لبنانية عام 141/4 التي كانت آخخر سنة اعتيادية قبل 
الحرب الأهلية الى دولار > 4: , ه ليرة لبنانية عام "1941 . 

وهكذاء فإن معدل الدخل الفردي لعام 1941/4 الذي كان يساوي ١,18١‏ دولارأه" 
لو جرى اسقاطه على أساس معدل تمو يبلغ 5 بلمائة سنوياً (وهو معدل معقول جداً» مأخوذ 
بعين الاعتبار تطور المؤشرات لسنوات عدة قبل عام 191/4) لارتفع الى ١١491“‏ دولاراً عام 
1487 على أساس معدل صرف الدولار عام 1941/4 . أما الناتج القومي الاجمالي للفرد فإنه 
سيكون أعلل بالطبع . وهذا المستوى العالي (الافتراضي) يزيد عن مستوى سوريا للعام ذاتهء 
وهو نظرياً؛ ممكن إذا أخذنا بالاعتبار حقيقة أن الأساس الذي بدأ منه لبنان في عام ١16٠‏ 
كان أعلى من سورياء وأن الشعب والاقتصاد اللبنانيين أظهرا دينامية وقوة ملحوظتين في 
السنوات التي تلت عام 2140٠‏ والتي كانت قد انعكست بالنمو السريع والتنوع الاتتصادي 
والتحسن النوعي للانتاج . 


؟ - التعليق 

يمكن تقديم أربع ملاحظات مستقاة من قاعدة المعلومات التى قدمت من أجل مناقشة 
صحة الادعاء الاسرائيلي بالازدهار في المناطق المحتلة ومن التنائج ذات الصلة لدلالات 
التبعية والاستلاب» ى) نوقشت في القسم السابق من البحث. 


أ معلومات معدل الدخل الفردي 


تظهر معلومات فترة الأساس 1448 ١460‏ حول معدل الدخخل الفردي تفوقاً 
واضحاً للدخل الفلسطيني الفردي بالمقارنة مع المناطق المجاورة» أي شرق الأردن وسوريا 
ولبنان. أما في عام 1917 فقد انقلب الترتيب حيث أصبح الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة في مؤخرة القائمة. ثم ان تدهور مرتبة الدخل الفردي للفلسطينيين هو أكثر 
خطورة بمعايبر الرفاهية, إذا ما أخذ بالحسبان العاملان المشوهان اللذان فرضه] الاحتلال بعد 
عام 417 وهما التضخم السريع, والعديد من تخفيضات العملة الاسرائيلية. في المقابل؛ 


والسكان لكل سر ير في المستشفيات للأردن وسوريا ولبنانت» فهي من 
-1انآ تارملا بجن1؟) ععالععاى انع «توواءدعط1 مده عله 17 أو«متم ملآ “إه ع1م895:060 ,لل 1ت1151 
.6.10.8 غ1طة1 ,أتمعصمعاممن5 1985 ,(1985 ,01410 


ةا 61 ,7.م013) ,.ل01] رطعااة5 
ان معدلات تحويل العملة هي من: .72985 .نط1 كمد تصدغعده]8! اهدهم تأقمع مط 


نا 


فإن الأردن وسوريا ولبنات لم تعرف الا تضخاً متواضعاً جداً في الفترة المقابلة. وإذا ما كان 
صحيحا أن تحويل الفيع من العملات المحلية الى الدولارات الامريكية يغطي القسم الأعظم 
من أثر التضخم وتخفيض قيمة العملة» إلا أن ابعاد تخفيض قيمة العملة في اسرائيل» رغم 
تكررها وأثرها"»» تظل أقل من المستوى الشاهق الذي بلغه التضخم . وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسة لا تنطوي على حساب دقيق يوضح الأثر المتبقي الصافي لمدى ابتعاد التضخم 
الاسرائيل عن مستوى تخفيض قيمة العملة» إلا أنه يكفي لأغراض هذا البحثء الاشارة 
الى الأثر التشويبي الذي يظل قائاً بالنسبة الى مستوى الناتج القومي للفرد. 


ب معدل الثمو ٠198-/ا95١1‏ 


قد يقدم الاعتراض على أساس ان تباطؤ الاداء الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة 
بالمقارنة مع نظيره في الأردن وسوريا ولبنانء يجب بالضرورة عزوه الى السنوات التي سبقت 
عام ١4‏ .» حين كان الأردن (في ضفته الشرقية) مسؤولا عن السياسة الاقتصادية في الضفة 
الغربية» وقد أعطى لنفسه الأفضلية على حساب الضفة الغربية. كذلكء, فإن الادارة 
المصرية في قطاع غزة قبل عام 14717 لم تستثمر من الجهد والموارد في القطاع إلا جزءاً صغيراً 
ما كانت تقوم مصر به لنفسهبا. لقد قام بعض الكتاب الفلسطينيين والعرب بتقديم 
ملاحظات في هذا الصدد من شنأنها تشويش الحقيقة. فأنا أعتقد بأنه في الوقت الذي أظهرت 
فيه السياسة الأردنية الرسمية تحيزاً لصالح الضفة الشرقية فإن ذلك لم يؤد الى تباطؤ النمو أو 
حتى الركود في اقتصاد الضفة الغربية» فقد تحقق النمو والتوسع الملسوسان خلال السنوات 
هه -19510ء كا سنرى لاحقا. ولعل الات#بامات ضد السياسات الاقتصادية الأردنية 
بالنسبة الى الضفة الغربية تقوم على أسس ايديولوجية وسياسية أكثر مما على أسس اقتصادية 
يمكن التثبت منها. 


لننظر إلى ما تقول المراجعء فحسب أحد الباحثين» كان في الضفة الغربية ٠١‏ را 
منشأة صناعية قبل حرب حزيران/يونيو /19471» أو 58 بالمائة من مجموع المنشآت في المملكة 
الهاشمية. وساهمت الصناعة في الضفة الغربية قبل الحرب بحوالى ٠١‏ بالمائة من مجموع 
الدخل القومي الاجمالي للأردن. إن الإنجاز الاجمالي لاقتصاد الضفة الغربية خلق معدل نمو 
سنوي بين 5 و8 بالماثة بالفترة ذاتها. يؤكد باحث آخخر بأن معدل النمو للسنوات ١964‏ 
5 وصل إلى أكثر من ٠١‏ بالمائة سنوياً أو معدل و في الدخل الفردي يبلغ 5,4 بالمائة. 
وبالمعايير المطلقة؛ قدر الكاتب الثاني الدخل القومي الاجمالي بالأسعار الجارية لكل من 
الضفتين بحوالى 0١7.86‏ دولارا عام /1471» تحقق أقل من نصفه بقليل في الضفة 


(7”) كان انيه الاسرائيلي يساوي ؛ دولارات عام 8 أما الانخفاض الشديد في قيمة الشاقل 
الذي حل محل الجنيه بمعدل شاقل الى عشرة جنيهات, فقد كان بسيب تخفيض قيمة العملة حيث وصل المعدل 
عام 1487 الى ٠١7,1//‏ شاقل للدولار الواحد. 


ك1 


الغربية”». وليس واضحاً أي حجم للسكان أخذ كأساس لحساب معدل دخل الفرد من 
الدخل القومي الاجمالي. فباستخدام الحجم كما ني نباية عام 1177 فإن معدل دخل الفرد 
من الدخل القومي الاحمالي يصل إل كوا دولار. أما باستخدام الرقم لصيف عام /1 ١‏ 
(بعد هجرة حوالى ١6١,٠٠١‏ شخص كنتيجة مباشرة للحرب)؛ فإن الدخل قد يصل الى 
حوالى 4٠‏ دولارا للفرد ني عام 145717 . ولكي يرتفع الدخل الفردي في الضفة الغربية من 
"٠‏ دولاراً لعام 14717 الى “01/ دولاراً لعام 0191© فإن ذلك يعني أن هذه الضفة 
حققت تموا تراكميا بلغ 6 بالاثئة. بمعدل سنوي مركب يبلغ ه ,ل" بالمائة بالأسعار الجارية . 
هذا المعدل يشكل نصف المعدل الذي تحقق خلال الفترة 1484 -0143537". اذن» فمن 
الحق القول؛ ان تباطؤ معدل النموعن مستواه العالي» السذي كان ييز المرحلة التي كانت 
الضفة الغربية فيها جزءاً متكاملاً من اقتصاد المملكة؛ يجب عزوه الى الاحتلال الاسرائيلي. 
أما قطاع غزة: فالمعلومات عنه غير متوافرة: ما يجعل المقارنة مستحيلة. فقد تضرر هذا 
القطاع وأعيق باكثر من الضفة الغربية» ذلك لأن انجازه في ظل الاحتلال الاسرائيلي لا 
يختلف كثيرأ عنه في الضفة. (كان معدل الدخل الفردي في قطاع غزة عام 1947 حوالى 
“, “امه دولاراً مقابل ,57 دولاراً في الضفة الغربية). ويمكن تفسير الاختلاف لوجود 
نسبة من اللاجثين المعوزين أكثر ارتفاعاً بكثير ما في الضفة . 


3 - الدخل المتاح 

غالبا ما يدعم الادعاء بالازدهار تحت الاحتلال الاسرائيلي بالاستشهاد بالمؤشرات 
الحسية لاقتصاد معاق كعدد أجهزة الراديو والتلفزيون المتزايد في يبوت القلسطينيين» والعدد 
الكبير من السلع المنزلية المعمرة مثل الأفران الغازية واليرادات. والدراجات الحوائية 
والسيارات الخاصة. وبناء المساكن الجديدة يشار له أيضاً كدليل آخر. إن وجود هذه 
المؤشرات لا يمكن نكرانه. لكن لا يستطيع الاسرائيليون ادعاء الفضل بالتنمية وتطبيق 
سياسات اقتصادية خلقت دخلا فرديا متاحا جعل من الممكن للفلسطينيين امتلاك هذه 
السلع المنزلية. فمن الأكثر صحة القول بأن ما تم بلوغه اقتصادياًء تم على الرغم من 


(7) الباحث الأول المعني هو ريتشارد ووردء أما الثاني فهو مايكل مازورء انظر: 
مه لمة جاعدع" مو ,لعدللا لمقطعن8 تمتهروقمظ عسنامع ل 0 كعتصمهمء8 16» لعولا لمقطعلك1 
-طنا اسع الولا لم1 :عرولا بجع81) بإعمومعمم4لم إود«مننه؟! 4ه :عاماى مارزاععاءظ 77:6 .ولع ,ممكاكلا 
.له دعاعحدت: ذأ «رمةل:10 غه انع تسمماءوع12 عأمسمدمء8» ,كناجدكلا .2 اعقطعتة1 نسة ,(1977 ,كممق دعلا 
عطا جر بلإسرمج0) ارم#تمساروط 0تبت اترء«توماعناء 12 متببرمدمعىر .كله ,ععلموععلئ .5 برعملزة5 لمه ععمهم0 
,4 5-1 عا" ,(1972 ,ععارعوا8 موء فعسم :عاره؟ بسعلة) م 250 أممظ 1110016 

(8) الارقام حتسبة من: 

همة ,708.م ,27/6 186165 ,2.36 ,1985 ,أعه روا زه معطم امعتاعطلهاك ,عناكتلة:5 أه تنقعدنا8 أمتامع 
.03 .21/12 


زفلة من أجل أرقام وتقويم يقرب كثيرا مما أوردناه في النصء انظر: 
.2.5-6 ,(1967 رعلصد8 ع1" :مقسسة) أ«ممء 1 أامسسمم ناسره! ,سولعه1 غه عتمة8 امعتمع 


يذكا 


السياسات الاسرائيلية: وليس نتيجة ها. إن الدخل الفردي المتاح في المناطق المحتلة لا يأتي 
فقط من الدخل القومي الاجمالي المتولد في الاقتصاد, وانما يعود هذا الدخل القومي الاجمالي 
الى مدى ملموس الى التحويلات المالية من خلال ما يرسله المواطنون العاملون في الخارج, 
ومن خلال التحويلات غير المستردة للحكومات العربية عبر اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية 
المشتركة لدعم الصمود, ومن خلال الروائتب التي يدفعها الأردن الى مستخدمين حكوميين 
كانوا يعملون منذ ما قبل حرب 19717 . ان تدفق الموارد المالية الكبيرة يزيد بشكل ملموس 
من حجم الدخل المتاح. ويسمح بالتالي بانفاق أكبر على السلع المعمرة من كل الأنواع, 
ولحاجات الاستهلاك اليومية؛ وكذلك الى استثار وبناء المساكن. إن آثار مضاعف الانفاق 
الاستهلاكي ومسارع الاستثار تحققت من خلال التدفقات المشار لها توأء وعملت على نمو 
الناتج القومي بعد فاصل زمني معين. وني الواقع. تستفيد اسرائيل بالذات من هذه 
التدفقات من خلال زيادة مبيعات السلع والخدمات الاسرائيلية للمناطق المحتلة» ومن القسم 
الأعظم من التحويلات الأجنبية الى الضفة الغربية وقطاع غزة» بالقدر الذي تضطر الأموال 
أن تمر فيه قانونياً من خلال النظام المصرفي الاسرائيل. 

أخيراًء يجب أن نتذكر أن قسماً ذا شأن من عنصر الاجور في الدخل القومي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة يكسبه العمال الفلسطينيون من العمل في اسرائيل”». الى هذا المدى, 
فالعنصر المذكور لا تخلقه اقتصادات المناطق المحتلة. ويكلام واضح : ف الواقع » انه يكسب 
فقط لأن اقتصادات الضفة والقطاع قد جمدتها السياسات الاسرائيلية على مستوى متدن من 
النشاط. بحيث فشلت في خلق فرص العمل لقسم مهم من القوى العاملة الفلسطينية. 


د - تباطق النمو 
هناك مبرر قوي للثقة بأن الادعاء الصهيوني القائل بأن الاحتلال الاسرائيلي كان مفيداً 
للضفة الغربية وقطاع غزة قد اتضح كونه غير صحيح : في الواقع. العكس هو الصحيح. 
أي أن الاحتلال هو عائق أخر تقدم المناطق المحتلة مباشرة» وشوه بئية المناطق» وأجيرها على 
الخضوع الى الاقتصاد الاسرائيلٍ» واستلب حقوقها وقدرتها الى درجة خطيرة. نقول كل هذا 
ضمن السياق الاقتصادي, غير أن هذا الحكم يغدو أكثر إيلاما اذا اخذنا بعين الاعتبار 
الدلالاات غير الاقتصادية للاحتلال ونتائجه. التي حاولت تثبيتها في القسم الأول من الدراسة 
الحالية . 
لكن» دوت عودة الى نقاط جرى د تسجيلهال. من الضروري أن نضيف هنا كون افقار 
المناطق المحتلة هو أكثر خطورة ما توضمحه المؤشرات الاحصائية. وهذاء لأن الاستلاب لا 
يؤثر فقط على القدرات الحالية للسكان والاقتصاد العربي. لكنه يؤثر أيضاً على امكاناتهم 
(0) القسم الأكبر من «التحويلات الجارية من الخارج» والتي تصل الى 7 ,/877 , 70 مليون شاقل 
>851١1(‏ مليون دولار) تنشأ من الأجور قي اسرائيل. انظر: 
.8م ,27/6 13016 , .101 ركع تاق 58 01 ع8 تدمع 
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رافاتيم المستقبلية ا 0م كعملية ممتدقع - بشكل متراييد وتراكمي امستقيل 
0 طن عدا القل عطلرة عورف شيا والاغتراب» 
وعلى تعميق هذين العذاب والشعور. 


خلاصة : آفاق للتنمية 


نعتقد أن الاستنتاجات الرئيسية لهذه الدراسة بخطوطها العامة قد ظهرت فيها سبق 
خلال تفحص القضيتين اللتين وضعتهما تحت الاختبار في المقدمة. على أنه الى جانب ذلك» 
سيكون من المفيد أن نستكشف ولو باختصار كيف ستمس هذه الاستنتاجات مستقبل تنمية 
المناطق المحتلة في ظل استمرار الاحتلال» رغم أن الدراسة لم تصمم لاستقصاء أفق التنمية 
المستقبل : 

١‏ - لا يمكن بلوغ تنمية ذات مغزى وأثر بعيد» أو حتى السعي تجاهها في ظل ظروف 
التبعية المقر ونة بالاستلاب. إن التنمية التابعة ذاتها غير بمكنة, ما دامت اسرائيل» التي 
تحولت من استعبار خارجي الى استعمار داخلي» تعوق حتى التحول الرأسالي الذي تدعي 
الأقطار الرأسالية المتقدمة أنها تدعمه عبر علاقاتها مع بلدان العالم الثالث. وإذا كان هذا 
هو واقع الخال فمن غير المجدي أن يجري التكهن بامكان بلوغ التنمية المعتمدة على الذات 
في المناطق المحتلة . 

اذا أخذنا القيود الراهنة في المناطق المحتلة كمعطى» فإننا نستنتج أن اقتصادات 
الضفة الغربية وقطاع غزة لن تكون قادرة إلا على المحافظة على مستوى متدن من الاداء 
الاقتصادي , حتى بافتراض الحجم ذاته من التمويل الخارجي . وحتى هذا يجب أن يبنى على 
شرط التنازل عن أهداف مرغوية في المجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية . 

"١‏ - والاستنتاج الثالث هو عملاني. فمع الأخذ كمعطيات طبيعة التبعية والاستلاب 
اللذين تعاني منها المناطق المحتلة» وشدة واتساع مجالات السيطرة الي تستخدمها اسرائيل» 
فمن غير الواقعي تصميم خطط عريضة وبراميج للتدمية . وبدلاً م ذلك ينبغي الاقتصار 
على انحتيار مشاريع فردية وبرامج محدودة مما يعتقد أن له حظاً معقولاً نادت بز شبح 
القيود الاسرائيلية. والمشاريع المستهدفة ينبغي أن تكون الى المدى الممكن؛ مصممة بحيث 


التبعية واستنتاجاتباء أو للماركسي بل وارن الذي حاول أن يضمن اطار تفكيره امكانية التطور الرأسمالي في أقطار 

العالى الثالث» انظر: 

:ققة]/! رععللتطحصهت) «متعنناء عتتبرم«معظ 024 177014 1714 علا ,دزا ةاأملاوظ ,ععنتة8 مقتنطة]' رعزوط 

تلاك ١٠أاء‏ 17:20 4تجه «وزأوء1 :(1981 ,ددكامء1 هه لاعتلمعلاع/1؟ :ه0200م.آ زوأوع لاتمنا لتدحدط 

بصععة إلا النظ همه ,(1984 ,دمدامعة88 لصد للعكمعلك7ا تهصملمم1آ) تعمماءنه17 زه كمن«مدرمعط عا در 
.8 لطة ,7 5مقط0 ,(1985 ,وكعء 17 ندهلهمآ) تك ةإعمنارمهه غزه «رعوربمطط :1روالسارع ج11 
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يمكن أن توضع داخل اطار برنامج ضمني أكثر اتساعاً. هذه الاشارة التحذيرية ترمي إلى 
حماية من قد يتولون وضع الخطط والبرامج » والفلسطينيين تحت الاحتلال» من الاحباط والألم 
فيها لو تبنوا طموحات غير واقعية. والمثل العربي القائل : ويأخذ الاحباط حجمه من حجم 
التوقع». ملائم للقضية التي نحن في صددها. 

ع أخيراً» إذا أخذ بالاعتبار اتجاه التحليل في هذه الدراسة وطبيعة الاستنتاجات 
ودلالاتهاء يبدو منطقياً التأكيد أنه فقط بعد زوال الاحتلال يمكن السعي والعمل من أجل 
تنمية منبئقة من رؤية. ومصممة على المستوى الوطني» تنمية متكاملة ونشطة» بقدر كبير من 
الأمل. 


1 


القصا الال عه 


التميّة بالجهثد الذَّاقٍِ : 
استزائيحيّة من اججل البمتساء 


ابر | هيم دقاق©) 


لا تستقيم مناقشة موضوع التنمية في ظروف السيطرة الاسرائيلية دون أذ الصراع 
الداخليٍ والخارجي المؤثر فيها بعين الاعتبار. ومن بين الصراعات الخارجية الصراع العربي - 
الاسرائيلي الواسع بأبعاده المختلفة» والنزاعات والتعارضات داخل الصف الفلسطيني» 
وكذلك الصعوبات في العلاقات القائمة بين فلسطينيبي الداخمل واخوانهم في المدارج . 
والصراعات الداخلية هي» في بعض جوانبهاء صدى للصراعات الخارجية» تزداد حدتها في 
غياب استراتيجية عربية ‏ فلسطينية واضحة نحو الأرض المحتلة تحدد الأهداف وترسم 
الأساليب. 

يلح التساؤل حول أهداف الاستراتيجية العربية نحو الأرض المحتلة باستمرار: هل 
يسعى العرب الى التماثل مع الأمر الواقع الذي تفرضه اسرائيلء أو أنهم يعملون على 
مقاومتهء أم أنهم اختاروا السير في طريق بين هذا وذاك؟ 

إن الحدود اللفروضة على هذه الدراسة لا تسمح بمناقشة هذه الاحتالات. لكن 
الملاحظ هو نمو عدم قناعة بين الأطرافٍ المعنية باستمرار الوضع الحالي وسعيها الى تغييره» 
واتفاق الأطراف على التغيير يخفي خلافاً فيا بينها على مستقبل الأرض المحتلة وعجز أي فريق 
من الفرقاء على اقتراح وسيلة للخروج من المأزق الحالي» تلبي تطلعات الفرقاء الآخرين. 


وإذا ما فرض على العرب والفلسطينيين الاستسلام لشكل من أشكال الوضع القائم 
حالياً (مسع أجراءات تحجميلية كالسيادة المشتركة كا جاءت في خطة رئيس الوزراء السابق 
مناحيم بيغن » أو ىا جاءت في اتفاقيتي كامب ديفيد, أو أشكالٍ أخرى بما يقترحه حزب 
العمل الاسرائيل)» فإن خطة تنمية تسعى إل شه لا سوه خبارا فطلو ويصبح هدف 


(#) رئيس الميئة الادارية للملتقى الفكري العري. 


كفنا 


التنمية في حالة من هذا النوع هو خدمة بقاء الفلسطينيين الفيزيائي الساكن وادامته فوق 
الأرض المحتلة وتقليل الهجرة الفلسطينية متها. ويتعبير آخرء دعم «الصمود الساكن» 
لأهلها. أما خيار مقاومة الاحتلال ‏ الذي يفترضص استراتيجية ختلفة للتنمية تقوم على 
أساس دعم «الصمود المقاوم» وتطويره - فلا يعود كجيارا مظر ويا : 


أولاً : الصمود المقاوم : التحديات 


لا تكشف كلمة وصمود؛ مجردة عن الوصف عن دينامية مقاومة كما تحقق في السنوات 
الأخيرة في المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة. ولذلك», أختار هنا تعبير «الصمود المقاوم؛ 
لوصف الواقع القائم فيها. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية اختلفت مضامين الصمود منذ بداية الاحتلال 
باختلاف الأوقات والمواقم » كذلك باختلاف الطبقة الاجتاعية التِى تستخدم هذا التعبير, 
وتنبع الفروق من عاملين: 

الأول بروز الخصوصيات الفلسطينية في مواقع الشتات وتمايز مصاحها. 

الثاني تنامي التفاضل الطبقي في المجتمعات في داخل وخارج الأراضي المحتلة. 


١‏ جذور التحدي 


تأتي الأموال لدعم صمود ا لفلسطينيين في الأراضي المحتلة من أنظمة عربية متعددة 
ومن فلسطينيين يقيمون في الخارج. وتعتمد فاعلية هذه المساعدات وطاقاتها الاقتصادية 
والتنموية على طبيعة المصدر هذا مع العلم أن جميع المصادرء ودون استثناء. كانت تنظر 
اليها ‏ في البداية ‏ كمساعدات طارئة وقصيرة المدى. ولذلك؛» ورغم نمو الادراك بأهداف 
الاحتلال الاسرائيلٍ ويطبيعته وباستمراره لفترة طويلة» لم يظهر اهتام جاد من قبل الممولين 
بتوجيه أموال دعم الصمود الى أهداف تنمية اقتصادية واجتاعية حقيقية, أو توظيفها في 
خدمة برنامج اقتصادي طويل الأمد. وبالعكس من ذلك. جرى افشال محاولات محلية 
للتنمية ومبادرات جادة هدفت الى وقف الركود المتعاظم في المجتمع الفلسطيني الساعي الى 
مقاومة الاجراءات الاسرائيلية . 

ونشير هنا إلى نشوء فروقات في التوجه السياسي بين الفلسطينيين في الداخل 
والفلسطينيين في الخارج كنتيجة طبيعية للتشتت الذي أفات الشعب الفلسطيي بيعل حرب 
1444-04 وحرب 14717. وبعد قرار القمة العربية التاريخي في الرباط في العام 1915 
بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بمثلاً شرعياً وحيداً للفلسطينيين في كل مكان» تمأسس 
عمل المنظمة واكتسبت بعض صفات الدولة وشاركت البلدان العربية الأخرى في بعض 
صفاتها غير الحميدة. ومالت القيادة الفلسطينية في الخارج الى تبني أولويات قياسية دون اعتبار 
لحاجات ومصالح الأرض المحتلة كما يراها الفلسطينيون فيها. ومن الناحية الثانية. كان 


نذا 


الفلسطيئيون في الأرض المحتلة يتبنون أولويات تلتقي مع أولويات القيادة في العموميات. 
ولكنها تختلف في التفاصيل. وعبرت الفروق عن نفسها في انتقادات متبادلة صريحة ومقنعة 

بين الفريقين”'. وطال الاختلاف مفهوم الصمود وطبيعته : : فبين) كان «الخارج» يصل الى 
دعم (صمود ساكن»”'» كان الناسٍ ف الداخل ينبجون بيجا حرج عن اللأذوف ويتصف 
بالصدامية ‏ فقد كانوا يتبنون «صموداً مقاوماء . 


 "”‏ اللجنة المشتركة 


وقفت الاستراتيجيتان (استراتيجية الصمود الساكن والصمود د العاوم) بعد انشاء اللجنة 
الأردنية - الفلسطينية المشتركة في العام ١931/8‏ تحهاً لوجه وخاصة تمأسس «الصمود الساكن» 
على يد رؤساء الدول العربية وأفردت له ميزانية في قمة بغداد عام 1918. واستقبل الناس 
بشعور من الانفراج والفرح مباشرة اللجنة المشتركة أعمالها بتوسيع التعليم العالي وتشجيسع 
مشاريع الاسكان وتقديم العون للبلديات والمؤسسات الأخرى في البداية. وكانت اللجنة قد 
باشرت أعبالها في العام ١91/4‏ مسلحة بموازنة مقدارها ١5‏ مليون دينار أردني. وصرفت في 
الفترة الممتدة من ذلك العام وحتى العام 141 ما مجموعه 0,5؟١‏ مليون دينار أردني”'. 

وجدت نشاطات اللجنة دعأ لها في الأرض المحتلة من البيروقراطية التي خلفها الأردن 
في العام /1471 واستفادت من مصداقية المنظمة فيها. وبعد انتقال قيادة المنظمة الى تونس 
(بعد الغزو الاسرائيلٍ للبنان 5 العام 147) تميزت سياسة اللجنة وتخصيصاتها المالية 
بالتأكيد على «الصمود الساكن»» وأبدت اهتهاماً أكبر بالمصالح الأردنية التقليدية في الأراضي 
المحتلة: فحظيت الجمعيات الخيرية والخدمات التعليمية والصحية والأوقاف الاسلامية 
والمحاكم الشرعية وأنظمة التعاون الزراعي ودوائر جوازات السفر ‏ وكلها يمارس الأردن 
سيطرة واضحة عليها ‏ بدعم واضح. 


)١(‏ لزيد من التفاصيل» انظر: 
نقتم أاوع 21 عط أن لإعمعع نعسع-ع8 عط مذ لإلنذ كة بعم0 ععدنوذ مأ اعوظ» ,علمقءالننا متطقءط1 
تل هما) عتارا ازع علا «عبه كاتملارةاععامظ .لع رطءاقدع5 ععلممعلم نما «د,1967-1980 براتامعل1 

.(1983 ,وععرط معقطا1 

(؟) المصدر نفسهء ص 9/4. 

() هذه الأرقام اذتء؛ من: يوسف صايغ» «نحو ترشيد امثل للمساعدة الاقتصادية العربية للضفة 
الغربية وقطاع غزة» ص )”7 - 78 (غير منشور) . 

0( انظر مثال: القانون الاردي» رقم زفضقة لعام 71ه©ه ه«قانون الجمعيات والمؤسسات الاجتاعية. » 
بخاصة المادة (؟) والمادة (/9)» فقرة (7) و(1؟). يقول امين الخطيب» رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة 
القدس» بأن أنشطة هذه اللجمعيات تقوم بدور وواجبات ثلاث وزارات أردنية : التنمية الاجتماعية, التعليمء 
والصحة. مقايلة شخصية بتاريخ ‏ تشرين الثاني / نوفمير 1180 . انظر أيضا: 
صأ كعتلنا5 ,عنماى ممتسةاععلوط ع زه والعادابة ءن[! م#جعسده1 جمعهن جه عتصدظ 786 ,حاءاطعلداظ علتصمط 


عناطو5 عه] عأسانامم1 عملم تعامظ موعتعصة :.0 ,12 ,ممأومنتطوه /لا) 232 رذع أللدة لظلخ ,برعلله8 معتعرهط 
.5 ,(1979 ,تاأعتقعدع] بوتامط 


لم تكن انجازات اللجنة الشركة بن الناضية العزيقة مرفية عل أي حال. فقدتم 
استبدال فلسفة الصمود والتصدي بفلسفة تقليدية تقوم على الدعم المادي المباشر. وترتب 
على ذلك ازدياد الانقسامات في الصف الوطني وتعمق 0 وتنامي التقاطب الاجتماعي. 
وتبددت نتيسجة لذلك آمال شرائح سكانية كثيرة تخلفة وراءها خيبة أمل من انجازات اللجنة 
المشتركة . 

ولتصوير النتيجة في شكل أفضل نقول: حظي التعليم والاسكان والبلديات بالنصيب 
الأكبر من دعم واهتمام اللجنة المشتركة بين العامين 141/4 -“14/41. واستنفدت القطاعات 
الثلاثة فيم] بينها 08 بالمائة من مجموع موازنة الفترة المذكورة. وفي الوقت الذي زاد فيه عدد 
العاطلين عن العمل من الخريجين"2 شجع توفير المنح الدراسية المالية الطلاب على مزيد من 
الالتحاق في الجامعات (انظر الجدول رقم )١(‏ ). 


جدول رقم )١(‏ 
نمو عدد الخريجين ودرجة البطالة بينهم 


عدد الذين 


تسلموا مساعدة 


ره 
14ىلا 
“لم4 
ااا 
ل 
مهما 


() بضمهم المتخرجين من المعاهد حارج الأراضي المحتلة. المساعدة لغير العاملين من الخريجين توقفت 
عام 6 . 

المصادر: : س . كاتبهء حول التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة (القدس : مجلس التعليم العالي» 
1987١)؛‏ سن . كاتبه ويوسف قصاص. متخرجو جامعات ومعاهد الضفة الغربية (القدس: مجلس مجلس التعليم 
العاليء 1187), واحسان عطيه [وآخرون], الخريجون العاطلون عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
(القدس: نادي الخريبين العرب. 1484)ء ط 7 (1988). 


(5) تضاعف عدد النقابات خمس مرات في الخمسة أعوام الاخيرة حتى عام 1487 (كان هئالك 74 نقابة 
في العام 198١‏ و1654 في العام 1187). حدث هذا بعد انقسام النثقابات في 74 آب/اغسطس 21941 
واتخل اطراف الانقسام الاسم ذاته. انظر: جورج حربون» «نعم مشروع الكتلة العمالية المتتحدةء: الطليعة 
١(‏ كانون الثاني /يناير 19485). 

(5) دقعت اللجنة المشتركة 6 بالمائة من الرسوم الدراسية لطلاب الجامعة للعام مر 14 - 
*1587ء وبعد ذلك توقفت. 


وفي قطاع الاسكان يبين أبو كشك في دراسة له أن تشييد المساكن يوفر فرص عمل 
اضافية» ويحل مشكلة الاسكان القائمة. فلو وضعت اللجنة نصب عينيها توقير غرفة الى كل 
ثلاثة أفراد في الأراضي المحتلة هدفاً لحاء لأمكن توفير 710,6٠٠‏ فرصة عمل في حلول 
العام 155 حسب تقديره9" . لكن اللجنة المشتركة ‏ كما يبدو - لم تفلح في البوض الى 
مستوى هذا التحدي. 

ففي الوقت الذي أنفقت فيه على الاسكان مبالغ وصلت الى 58 بالمائة نما قدره أبو 
كشك في دراسته للوصول إلى هذا الهمدف. عجزت عن الوصول الى جزء من النتائج 
المتونحاة . وتكشف نقابة أصحاب المهن الهندسية في الضفة الغربية عن وقائع خطيرة. فهي 
تكشف عن وجود عدة مشاريع شرع في انشائها منذ سنوات عديدة وحظيت بتمويل من 
اللجنة المشتركة لم تستكمل أبداً» أو أنها كانت غير سليمة انشائياً“. وتصنف النقابة نفسها 
مشاريع أخرى حظيت بتمويل من اللجنة ضمن فئة الاسكان الفاخر في الوقت الذي 
استكملت فيه مشاريع اسكان أخرى بشق الأنفس. 

أما البلديات» فقد استعملت أموال اللجنة المشتركة لتجميل مانا ولدعم 
بيروقراطياتها في معظم الأحيان» وم تنفذ بى تحتية تحتاجها المدن المستفيدة. والاستثناء الوحيد 
لمذه القاعدة كان توسيع مشروع كهرباء نابلس. ومن المعلوم أن هذا المشروع على أهميته؛ لم 
يحظ بالدعم الكافي من قبل اللجئة المشتركة وواجه صعوبات جمة من قبل مؤسساتها. 


وفي المقابلء عملت وكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة (.10.5.4.1.0) ووكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين (121187/4]) والوكالات الامريكية المدعومة بتمويل حكومي أمريكي 
في الأراضي المحتلة على تحدي الصمود المقاوم . ومع أن هذه المؤسسات كانت أقل تمويلا من 
اللجنة المشتركة» إلا أنها كانت أكثر مثابرة على متابعة أهدافها من خلال برامج متنوعة 
ومتطورة. وعلى سبيل المثال» كانت أموال التنمية الدولية للولايات المتحدة توجه الى تنفيذ 
المشاريع الي كانت تحظى بموافقة سلطة الاحتلال فقط . ويلاحظ ميرون بنفنيستي أن قبول 
الولايات المتحدة بالواقع الذي كانت تفرضه اسرائيل» يشكل - في رأيه ‏ تعبيراً عن استعداد 
الولايات المتحدة الى ركوب عربة التهدئة الاسرائيلية”'". ويصف البرامج الامريكية بأنها بمثابة 
تشجيع ل «الدمج الاقتصادي [للأراضي المحتلة] في اطار الكومونولث الاسرائيلٍ)”". 


(7) بكر أبو كشكء الضائقة السكنية في الأرض المحتلة (القدس: جامعة بيرزيت»: ))118١‏ ص 11 . 
(8) على سبيل المغال» انظر: يوسف البديري» ولجنة استقصاء شروط مشاريع الاسكان التعاوني» 5١‏ 
آذار /مارس 219417 (غير منشور) . وفرت جمعية حنيد للاسكان في نابلس ٠١١‏ م' من الأرض و "4 م' من البناء 
لكل فرد. 
)5( ومء لع موف إو«مبره 0 جمءه21 176 [0 ل انك عنتوطها لقدمتتقمع امآ 
34-6.مم ,(11,0,1983 00 


)0٠١(‏ معه6 لضو عله كه/لآ عا دا كاععزه1 ميا ادر بتع 0 - ,5لا ,لأستمع امع8 ممرعالخ 
.4 لمق ,2.مم ,(1984 رمه زمعط عمد8 وغدط© عأمدظ )دعلا تمعلدكتمع[) بروعع3 كارو[ ااععاوط ,(1977-1983) 


نلف 


ويضيف بأن العلاقة الثلاثية التي جرت رعايتها وتطويرها منذ العام ١931‏ في اطار سياسة 
الجسور المفتوحة ‏ جمعت الأردن واسرائيل والفلسطينيين المستفيدين في شبكة من التنسيق حتى 
أصبح «الدور المحوري للمنظرات الطوعية الخاصة واضح المعالم باعتبار أنها الوحيدة التي كانت 
قادرة على اقامة علاقات اتصال مع الجهات المختلفة وتحقيق تنسيق بينها»"©. وكان يشير بذلك 
الى الحكومة الامريكية (من خلال وكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة) والحكومة الأردنية 
والسلطات الاسرائيلية”". 

وكانت قد أثيرت أسئلة حول دور وكالة غوث وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين أيضا. ونبه 
ديفيد ماكدوال في مجلة «ميدل ايست انترناشيونال» إلى أن «الخدمات التي قدمتها وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينين شجعت التبعية». ويضيف بأن الكثير «من المفكرين الفلسطينيين يرى ضرورة توقيفها 
اذا ما أريد للمجتمع الفلسطيي أن ينضج اجتاعياً وسياسيا» . ويشير ماكدوال في مقالة إلى مفارقة مفادها 
أن «معظم السبعين أو مثل هذا العدد من الوظائف الدولية (في الوكالة) يشغلها امريكيون وبريطانيون ينتمون الى 
بلدين يحملهما بعض الفلسطينيين مسؤولية نكبة عام 1954 ونتائجهام9" , 
تقديم العون للاجئين بعد عام /21951 مع ممارسة الضغط عليهم من خلال تخفيض حخصص 
التغذية المقدمة لحم وانقاص الخدمات التعليمية والصحية. ودأبت على تفسير سلوكها هذا 
بقلة التمويل. 

ويتساءل العديد من الفلسطينيين عن الدوافع وراء هذه الاجراءات خاصة أنها 
تزامنت مع نشاط لجنة بن بورات الاسرائيلية في العام “19417. فقد سعت تلك اللجنة الى 
تفكيك غخيهات اللاجئين في غياب الحل السيامي . 
رد الفعل في الأراضى المحتلة 

من ردود الفعل على نشاطات وكالات التمويل الخارجية بما في ذلك نشاطات اللجنة 
المشتركةء انعقاد مؤتمر التنمية من أجل الصمود في الضفة الغربية في العام .1987/1941١‏ 

تقول مقدمة القرارات التي وافق عليها المؤمر: 

(إن نجاح تنفيذ أي برنامج للتنمية من أجل الصمود يعتمد بشكل أساسي على الرؤية السياسية الواضعحة 
والمادفة في النتيجة الى ايجاد حل عادل ودائم للمشكلة» يقوم على الاعتراف الواضح بحقوق الشعب الفلسطينى 


الثابتة . وحتى يتم ذلك» فإن الوصول الى هذا الخل على المستوى الفلسطيني يتم بالتأكيد على الوحدة الوطنية 
وضرورة بنائها على أسس ديمقراطية تأخذ في الحسبان ظروف الداخمل الاجتماعية والاقتصادية؛ وطبيعة مواجهته 


.1١6و الصدر نفسه, ص 5”ء‎ )١١( 

(؟١)‏ المصدر نقسه. 

)١7(‏ 19) 00,152 ,أممم همجعم[ أموط 2410016 «ر 11635565511161 10 0356 نه راأعه 114 لزتنوج[ 
و(1981 عمول 
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الدونية مم السلطة المحتلةء وعلاقة كل ذلك في مجمل النضال الفلسطيني . وتكتنف صناعة القرار الفلسطيني 
صعربات مغتلفة بسبب تشتت الشعب الفلسطيني. ولذلك» فإن صياغة الشق المحلى لهذا القرار بأسلوب 
ديمقراطي وضمن وحدة وطنية» يمكن القيادة الوحيدة لهذا الشعب (منظمة التحرير الفلسطينية) من صياغة القرار 
الفلسطيني العام في شكله الغبائي والملزم 9" . 


ظهرت من خلال مداولات المؤتمر مظاهر عدم الرضى من سياسة «الصمود الساكنة» 
وتعرض أسلوب ادارة وتوظيف أموال اللجنة المشتركة وما أفرزه هذا التصرف من تعميق 
تبعية الأرض المحتلة الى الانتقاد» وارتفعت أصوات تطالب بترشيده*". ولم تنج سياسة 
الجسور المفتوحة التي باشرها وزير الدفاع ديان في العام 17 من الحجوم. ولكن لم تجر 
مطالبة باغلاق الجسور مباشرة بحجة أن مثل هذا الاجراء أصبح يمرور الوقت - أكثر 
صعوبة. ورغم ذلك» طالب المؤتمر بتقييد استعمالها وترشيده» وجاء ضمن توصيات المؤتمر ما 

«فالتخوف من أن يصبح للفئة المستفيدة من هذه الحدود المفتوحة دور في صناعة القرار السياسي نحت 
ظروف معينة» وأن يصبح تطبيع العلاقات مع واقع الاحتلال مطليا لمذه الفئة, يجعلنا ننبه الى ضرورات تدارك 
هذه المشكلة باناة وصبر. . 900 , 


واقترح المؤقر اعادة النظر في برامج التنمية الحالية «لتصبح قادرة على خدمة غرض الصمود في 
وجه الاحتلال الاستيطاني» على أن تهتم المراجعة في دراسة السبل الكفيلة بوقف التدهور الحالي الذي تفتعله 
السلطة في أوضاع المواطنين تحت الاحتلال أولًء ومن ثم تدارس امكانية توفير مستوى معيشي مقبول للانسان 
الفلسطيني ودعم قدرته على التصدي للاحتلال من منظور استراتيجي واضح يستخدم عملية الصمود وسيلة من 
وسائله الفعالة ويقلل من عملية الاسترخاء السياسي تحت ضغوط أي توجه خاطىء لعملية دعم الصمود»”" . 


ثانياً: التنمية في ظل الكوابح 


إن من شأن أي محاولة الى فصل الحقوق السياسية للانسان الفلسطيني عن نظيرتها 
الاجتاعية . واهمال الأولى والتركيز على الثانية في ظروف الأرض المحتلةء أن ترقى الى درجة 
القبول بمبدأ التطبيع من الاحتلال"". ومن ناحية ثانية» يقود الاصرار على اعتبار اقتصاد 
السوق السبيل الوحيد لدعم الصمود في الأرض المحتلة ممع اهمال المضمون السيابي الى 


)١5(‏ الملتقى الفكري العربي» مقررات مؤتمر التنمية من أجل الصمود 1941 - 2194817 الدورة التبائية 
(القدس: الملتقى الفكري العريء 1984)): ص '1- 137 

(165) المصدر نفسه. ص 18. 

(17) يضم المسور المفتوحة على نهر الأردن (داميا واللنبي) الحدود الليتانية, والحدود المصرية التي فتحت 
بعد اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التي وقعت في عام 191/4 . 

.16 - 75 الملتقى الفكري العري» المصدر نفسه ص‎ )١17 

)04 المصدر نفسهء ص 4. 
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جدول رقم (؟) 
تخصيصات اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة للأراضي المحتلة. 
1١9/481 18‏ 
(ألف دينار أردني) 


الزراعة وعلالاو رحكلر مول خا أإكر “د ١”‏ اترلادمر١ءا‏ 
الصناعة تركمي؟ الاركمى” أخرطاوه و1 
المياه 3ك 444 444 01 ”7 
الكهرباء 5 | ل لرععم,ر١ا‏ |2, ١,5١4‏ |"ارفككترة" 


النقل 5 لاه ١,‏ ل ةل رهم لراعمرة 


الاسكان 511417 أإخرحخل,1 |؟رخطاه ١",‏ | 5صثلاةا. رف 
التعليم مركوا ١‏ الخلاردرة |"*رلالا ارك لاخدا [أإخره "رم [كتلرل 1 
الصحة لرحلم “ولا لين 8141# ل 11 
البلديات لاه [خرالاكرلا إخرججورة إخرحهة حلم 70 
التئمية الاجتماعية ه17 |756؟,؟ الراللطم [ثكرذهكر١ا‏ إكركلكر١طا‏ [ .لهذا 
الأوقافت ل 500 حا م ا ل رن 
إدارة وخدمات اانا ٠رءهطا‏ ل للا ل لكا 16م 
دراسات واستشارات ١44‏ تلط عه نكن 
الطوارىء 0 كراك 11 ل 
المنازل المهدومة ل 50000 مراع م1 ؟ 
الرعاية القومية > مرا ١‏ [كراكا ه١1‏ [خركله,1 
شراء الأرض لعا 0000 


المصدر : اللجنة المشتركة . 


طريق مسدود. ولذلك,. فإننا ننبه الى حمس حقائق يجدر أخذها ني الحسبان عند تقويم 
امكانات التنمية تحت عوامل الكبح القائمة : 

١‏ -ان الضفة الغربية وقطاع غزة هما موقع دولة فلسطين المستقبل. وباراترجان 
الوحيدان اللذان حافظ فيهما الفلسطيئيون على علاقة مستمرة مع الأرض ويملكان حقاً قائيا في 
السيادة عليهها مدهي حل رندن التلح طن اي جتاريم تسطري عل ري أقل دبالشرقية - 
على أساس أن مطالبتهم بحقوقهم الثابتة هي ثابة مطالية ب بحقوقهم المعترف بها دولياً. 

؟ ‏ ليست التنمية الاجتاعية والاقتتصادية في الأراضى المحتلة اختياراً ولكنبا ضرورة. ولا 
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بد من التصدي الى تدمير البنية التحتية الفلسطينية المخطط لما من قبل اسرائيل ومواجهة 
انكارها لحقهم في النموى وذلك بتبني استراتيجية للتنمية والمقآومة. وإذا ما فرض على 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الختضوع والاستسلام الى ضغط الاجراءات. تصبح اقامة 
الدولة الفلسطينية في دائرة الخطر. 


. هنالك قلق متزايد من أن تنجح السياسات الاسرائيلية في تفتيت المجتمع الفلسطيني. 
إذا لم يجر تلافي ذلك بصمود مقاوم. وينبع القلقى من أن يؤدي تنامي الفروق الاجتماعية 
والاقتصادية بين المواقع الجغرافية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ظهور كيانات ثانوية يجري 
الحاقها افرادياً بمراكز لاني الاسرائيل"". 

- الصمود المقاوم هو استراتيجية تنموية تسعى عن طريق المقاومة والتنمية والصمود الى 
الارتباط بالاستراتيجيات الفلسطينية التي تم تطويرها في خارج الأراضي المحتلة. ولذلك. 
فإن فرضص «أولويات معيارية؛ أو استراتيجيات طورتها دراسات «مستقبلية» على الأرض 
0 الى نتائج خطيرة. 

- ان اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة هو اقتصاد صغير وتابع. حافظ على بقائه 
1 للاقتصاد الاسرائيلٍ في الأساس وكتابع للاقتصاد الأردني بدرجة أقلء ٠‏ فضللً عن 
اعتاده على تحويلات الفلسطينيين العاملين خارج الأراضي المحتلة ٠‏ وق ضوء هذه الحقيقة. 
تصبح مناقشة استراتيجية تنموية للأراضي المحتلة ممكنة منطقياً كحل مرحلي وعابر فقط 
وكمنطلق أساسي لا بد من الاعتراف باستحالة تحقيق تنميته دون سوق. وعليه تصبح 
دراسة درجة الحرية التي ما زال السوق المحلي الاسير يتمدع بها من الأمور الملحة. ان تطور 
الامكانات الالية والنوعية للسوق المحلي ممكن بعد تحليل ودراسة عميقين. 


١‏ استراتيجيات التنمية 


لا يستطيع المرء ع أن همل التجربة القيمة في حقل التنمية القومية في أقطار العام 
الشالث. قد تكون مثل هذه اليرامج خاضعة الى ظروف غتلفة تاماً عن ظروف الأرض 
المحتلة» إلا أن الاستراتيجيات التي تقترحها قد تثري التجربة الفلسطينية . هنالك خيارات 
واسعة للتنوع في أدب التنمية: 0 الاستراتيجيات غير وثيق الصلة نويا بواقع الأرض 
المحتلة بسبب الأسس القائمة عليها أو لأن افتراضاتها لا تستقيم مع هذا الواقعم. أما البعض 
الآخر من هذه الخيارات» فيتطلب درجة عالية من التأهيل والتوطين ترقى الى درجة اعادة 
بنائها شاملة. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية تبقى الدراسات النظرية مصدراً اضافياً للاثراء 
ولا نملك اهمالها. وبناء عليه فإن الفحص الدقيق والواعي للناذج النظرية والتطبيقية 
الخارجية يسهل اختيار مكونات الاستراتيجية المحلية . 


(19) على سبيل المثالء انظر: صايغء «نحو ترشيد أمثل للمساعدة الاقتصادية العربية للضفة الغربية 
وقطاع غزة») ص 80. 


احلذا 


ولا يجوز التاضى عن النقاش الدائر حول الناذج التنموية التي لا تتصل 
بالخصوصيات الداخلية والدولية والسياسية والاجتاعية للأراضي المحتلة. ويتركز النقاش 
حول استراتيجيتين ممكنتين: التنمية القائمة على الاستعاضة عن الاستيراد. والتئمية القائمة 
على التصدير. وللاستراتيجيتين نواقصههما|. فالانتاج القائم على كثافة رأس المال وتشجيع 
التصديرء يزيد التقاطب الاجتماعى حدة» ويضعف التمياسك الاجتماعي ويقلل من قدرة 
الناس على مواجهة الأخطار الخارجية. وفضلا عن ذلك» فإن سيطرة السلطة الاسرائيلية على 
الآليات المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى. تثير تساؤلات رئيسية حول جدوى مثل هذه 
لمقترحات. وفي المقابل» فإن نموذجاً معدلا لتنمية قائمة على التصدير يبدو ممكناً. إذا ماتم 
ترشيد السياسة الأردنية للجسور المفتوحة. إلا أن تطبيق مثل هذا النموذج قد يؤدي بها إلى 
تمايز وتهميش أكبر بين الفلاحين» وسوف يعطي الأردن سيطرة أكبر على الأراضي المحتلة 
وكلا الاحتمالين غير مرغوب فيه تعَلى الصعيدين السياسي والاجتماعي . 

ومن الناحية الشانية» فإن سياسة. الاستعاضة عن الاستيراد ‏ التى تطورت أساساً 
كاستراتيجية في أقطار العالم الثالث المستقلة ذات المصادر الغنية ‏ لا تناسب المناطق الواقعة 
تحت الهيمنة الأجنبية والصغيرة نسبيا. وظهرت الدعرة الى هذه الاستراتيجية في الأراضى 
المحتلة كسياسة للتصنيع» وليس لتخطيط تنمية شاملة. ولأنها كذلكء. فإن ارتباطها بتكثيف 
رأس المال والتكنولوجيا في عملية الانتاج قد يؤدي ‏ بين أمور أخرى ‏ الى تفاقم درجة البطالة 
بين الفلسطينيين حدة. 


؟ - نحو استراتيجية أصيلة 


ليس من الحكمة اهمال استراتيجية الاستعاضة عن الاستيراد في كاملهاء وأفضل تطبيق 
لها يكون بتشجيع الانتاج المحلي لتغطية الاستهلاك المحلي كوسيلة من وسائل تعزيز الاعتماد 
على الذات والصمود المقاوم. ويمكن تطوير مثشل هذه العملية من خلال تعظيم التنسيق بين 
القطاعات المختلفة وتحفيز التكامل والانجاز ني الاداء الجماعي . ومن شأن ذلك أن يساعد 
على مواجهة التحلل الجاري في المجتمع ويسمح للفلسطينيين في امتلاك زمام المبادرة . 

وبعض المشكلات التي تواجه تنمية وتطبيق مثل هذه النظرية واضحة. فالمصادر 
البشرية متوافرة ولكنها تحتاج الى اعادة تكييف بالتعليم والتدريب والتوجيه والترشيد. والموارد 
المادية للأراضي المحتلة» تقل عن الحاجة القائمة لوقف التدهور ودعم التنمية. ولذلك. 
هنالك حاجة الى استقطاب موارد خارجية لسد النقص المحتمل. وبناء على ذلك» لا بد من 
تحديد أقصى مستويات الركود المقبول به في ظروف الاحتلال وكذلك الحد الأدى لمستوى 
التنمية الضروري للصمود. والحدود والشروط التي يمكن التعامل بها مع هذه الشروط 
والمحددات . 

إن التحكم المحلى في مصادر التمويل الخارجي يخدم استراتيجية الصمود. ويسهل 
التنسيق بين «الداحل» و«الخارج». ومن شأن هذا التحكم أن يردم الفجوة القائمة بين 
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الجانيين سيب صعوبات الاتصال. وكذلك. فإن معرفة الداخل الى أولوياته المباشرة 
والوسيطة. ووعي الخارج الى دوره كمصدر للدعم المادي والمعنوي. يمهد الطريق الى تحقيق 
الطموحات الوطنية الفلسطينية . وني كلمات أخرى, فإن التحام «حاجة» الداخل المحددة مع 
«دور» الخارج المبين بوضوح والمكرسين لخدمة القضية الوطنية لكل الفلسطينبين يقلل من 
الاحتكاكات القائمة إلى أدنى حد ويدعم الاجماع حول القضايا العامة. 

ودون التقليل من أهمية العوائق المشار إليها أعلا. توجد أرضية لتقاؤل حذر حول 
امكانية نجاج خطة تنموية محلية مكرسة الى دعم صمود مقاوم . ويستدعي الوصول الى ها 
الهدف نضابٌ مثابراً ودعماً من قيادة منظمة التحريرء وكذلك التزاماً به وتفهياً له. وني هذا 
السياق» فإن الأولويات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية كا يراها «الداخل» لا بد أن تتقدم 
على أي تنظيرات وتصورات يجري التوصلٍ اليها في «الخارج». وقد ثبت بشكل قاطع أن 
مبادرات «الداخل» التنموية لم تتعارض أبدا مع الاستراتيجية الفلسطينية العامة. بل هنالك 
مبرر الى القول بأن صياغات «الخارج» العامة فشلت في تغطية «البعد الداخملي» في أوقات 
ختلفة. ولذلك» فإن تطوير علاقات مرنة ومناسبة بين «الداحل» و «الخارج» لتسيير جهود 
التنمية ودعم الصمود المقاوم , يعني الاعتراف بوجود استراتيجيتين متكاملتين ومنفصلتين في 
الوقت نفسه. ويستدعي التعامل معهها تعميق الثقة المتبادلة بين «الداخل» و «الخارج» والمزيد 
من المارسة الديمقراطية في عملية صناعة القرار الفلسطيني. 


وحتى تكون الاستراتيجية التدموية المحلية فاعلة مع الظروف المستجدة. وأن تكون 
ذات طابع جدلي وبعيدة عن الركود والسكونء لا بد لها من أن تتطور وتتكيف باستمرار 
وتصبح أهدافاً تطبيقية واضحة وتجنح نحو تعظيم كفاءة الاداء ضمن حدودها. ولا يمكن 
الادعاء بوجود مدخحل معياري الى ذلك» مع العلم أن الجهود الى بلوغه قائمة. وتأكيداً على 
ذلكء أشير إلى أن الجباعات المختلفة في الأراضى المحتلة تبنت ديناميات متباينة لاحداث 
تنمية في المجتمع الى درجة أن بعضها نظر الى الصمود بطريقة سلبية وميتافيزيقية:”'". يقول 
اسطنبولي على سبيل المثال» إن حل مشكلات الانتاج والاستهلاك وربط النتائج بالصمود في 
مفهومه العمل يشكلان الأولوية الأكثر الخاحا. واقترح ‏ بناء على ذلك تشجيع قيام نظام 
اجتماعي قادر على تجنيد الطاقات الانتاجية لتوفير الحاجات الاجتماعية بكفاءة أعلى» وكذلك 
العمل على توزيع المنتوج في الوقت نفسه يعدالة أكبر. وفهم اسطنبولي للعلاقة بين الصمود 
والتنمية - رغم قصوره ‏ يعني آلآ يتم مجتمع الصمود بالانتاج فقطع بل عليه أن يستجيب 


)٠١(‏ ان نظام الطرق الذي اقامه الاسرائيليون في الأراضي المحتلة يسهل تكامل الاقسام المحتلة للضفة 
الغربية مع مراكز الانتاج الاسرائيلٍ قِ مناطق الشمال والوسط والجنوب. وسوف يربك هذا النظام الوضع 
الاقتصادي الذي حافظت عليه الضفة الغربية. حول الجوانب القانونية لنظام الطرق الاسرائيلي في الأراضي 
المحتلة. انظر: 
عط) مز بحما بطفالقصسةكآ) بإمه8 بعللا مرا “بهل ترواط وسكا لعدمجره12 لمعا . [له أء] لعل وطعةة متهم 
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لحاجات الاستهلاك كبا ونوعاً أيضاً”. ومع أنه يتلمس مشكلات السوق التابع في الأراضي 
المحتلة بالاشارة إلى صعوبات تصريف الفوائض في المنظومة التي يقترحهاء إلا أنه لا يقدم 
اقتراحات بحلول لها”" . 

ويد المدخل الآخر الذي ينطلق من الحاجة الى تطوير برنامج تنموي يوقف التدهور 
الجاري في الأرض المحتلة بعض الفائدة في المدخل الكلاسيكي للتنمية . ولذلك» فهو يدعو إلى 
التخلىي عن ردود الفعل الآنية والعاطفية للنشاطات الاسرائيلية والخارجية وينادي بتطوير 
أستراتيجية تتحدى الاحجلال” , ويتميز هذا المدخل عن مدخل اسطنبولي في كونه أكثر وضوحاً 
بالنسبة إلى آليات السوق. فهو يدعو إلى تخفيض التبعية للسوق الخارجي وتقليل سلبياتها 
المحل”" , 

ومع أن هذه المداخل التي تمفصلت في أشكال مختلفة في الأراضي المحتلة تمس عدداً من 

أ - يعيش الفلسطينيون تحت وطأة احتلال مديد أحدث منذ العام ١151/‏ تحولات في 
جميع أوجه -حياتهم وأفرز خصوصية اقتصادية ‏ اجتاعية محلية . 

إن هذه التحولات هي تحولات مفروضة على الفلسطينيين ومن الممكن واقعياً توظيف 
الظروف المستجدة هذه لدعم الصمود المقاوم للاحتلال إذا ما توافر فهم أفضل لما ولآلياتها. 
بس - وله لتحقيق هذا ال هدف. يصبح تشبجيع ال لتنمية أمرأ ملحاً. ويعني التخلف عن ذلك 
تشجيع الركود والتحلل قٍ المجتمع الفلسطيني والمترتب على ثمارسات الاحتلال. 

ج - وبناء عليه يصبسح تشجيع الجهود المحلية في مجال البحوث والعمسل على تقويم 
خيرات الأرض المحتلة. واعادة تعريف الأهداف ياستمرارء أمراً ف غاية الأصضية ٠‏ وفي هذا 
السياق» لا بد من الاستفادة من خيرات العالم المتعددة عند رسم السياسة التنموية مع العلم 
أن الخبرة المحلية سوف تبقى حجر الأساس في رسمها. 

ل بد من فرض كوابح على تنامي تبعية الأراضي المحتلة. ولذلنك؛ يصبح من 

(11) انظر مثلاً: ب.ج. سادلر وبكر ابو كشكء. فلسطين: خيارات التنمية المطروحة (جنيف: 
[د. نع 01947)ياو 


نقطتاعا/؟) «ملع36 أاتامناف ار[ علا زه 1از716ومأعداع 127 نعالفاعمادط ,عطقل .184.11 لهة زجدع1.لآ ,530161 .5.6 
.(1983 ,1111120 


(75) متاق انمع باع ع8 غمع !7 :ا جنا عإاط كز أ4اتملاهل ثح جدره7717 1114 77:6 ,ناعلقطعغط5 123 
.(1982 رقع[ 800 أعناجهه0) بعارهلا ه11 :«مقدما) عنوط 12ا8 4ه (مزسستتطيرى 


وعبد الستار قاسم, رسالة قي الصمود (القدس: جمعية الدراسات العربية» 1981), 
(1) داود اسطنبولي» الانسان الزراعي (القدس: الملتقى الفكري العربي» 1941): ص ١7‏ . 
)١8(‏ المصدر نفسه. 


يكرا 


الواجب تناول الاسترا اتيجيات التي من شأتها تعميق التبعية» كاستراتيجية تشجيع التصدير 
بحرص وايلاثها مزيدا من الدراسة الخريصة . 

شاه - وتستحق الزراعة على الخصوص وتحديداً في وادي الأردن وقطاع غزة اعادة د تفويم 
وبناء على ذلك تستأهل دراسة امكانية تبني نخط زراعي بضائعي / عويِي تلط يدعم الاعتهاد 
على الذات اهتهاماً جاداً . 

و المهمة الأخرى ذات الأولوية العالية في تأصيل التعليم وتوطين مناهجه. ان أي 
البطالة . 


© _ السلطة 


يبرز سؤال مهم عن السلطة التي تناط بها مهمة تتطبيق فلسفة الصمود المقاوم وتبني 
استراتيجية تنموية؟ 

من المعلوم أن السلطة الاسرائيلية في الأراضي المحتلة والنفوذ الأردني فيهاء وحق 
منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل جميع الفلسطينيين في كل مكان. ونشاط الوكالات الممولة 
من قبل الولايات المتحدة على الخصوصء فرضت جميعها حدودأ على خيارات التنمية في 
الأراضي المحتلة . ولا شك في أن أكثرها خطراً » كان وما زال الأثر الاسرائيلٍ المتمشل في فرض 
حقائق جديدة على الأراضي المحتلة لتسويغ ادعائه في السيادة عليها . 

وقد سعت اسرائيل» وبتأييد من قوى خارجية مهمة ومنذ العام /1» الى منع انشاء 
دولة فلسطينية . وتأسيساً على ذلك» حالت دون تطور مؤسسات وطنية في الأراضي المحتلة . 
وف المقايل» أظهرت اسرائيل تفضيللاً للمؤسسات المدعومة أردنياً على تلك الماعومة من 
منظمة التحرير الفلسطينية. فقد شجعت الأولى على التوسع» بخاصة بعد النجاح 0 
حققته الحركة الوطنية في الانتتخابات البلدية التي جرت في العام 1919/7» وسمحت لحا باعادة 
العلاقة مع مكاتبها الرئيسية في عبان ويخاصة بعد قيام اللجنة المشتركة في العام 1941/8 . 
وكان غرض اسرائيل من سلوكها هذاء كبح نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية وفرض الاحباط 
على الحركة الوطنية الفلسطينية في الأراضى المحتلة وابقاءءها ضمن ضلوابط تتحكم هي في 
حركتها. وساعد تعارض المصالح (الصراع المكشوف بين الجهات النارجية المعنية ذات 
المواقف المختلفة من سياسة اسرائيل وأفعالها في المناطق المحتلة التي حملت تطورات متعارضة 
الى مستقبل هذه المناطق) ودون ادراك أصحايهاء نسق التحكم الاسرائيلٍ في المناطق . 


- بنية السلطة المحلية 

تعوق البنية الاجتماعية في الأراضي المحتلة قيام قيادة قادرة على تنسيق النشاطات 
الاجتاعية والاقتصادية فيها. وللبنية الاجتاعية القائمة حالياً جذور قديمة. فوظيفة المختار 
المنوط بها تقليدياً قيادة القرية أو الحارة مثللاء هي من بدع السلطة العثمانية. وكان الغرض 


و 


من انشائها تعزيز سيطرتها على المنطقة. وحافظ الانتداب البريطاني عليها واستخدمها الأردن 
والسلطة الاسرائيلية بعد ذلك لتحقيق الغرض نفسه. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية» تجاوز 
بقاء العشيرة والقبيلة والحمولة والبنية العائلية القديمة واستمرارها الأسباب الاجتباعية 
والاتتصادية لظهورها. ولكنهاء رغم ذلكء» قاومت ديناميات التغيير. وهكذا تعايش نظام 
الانتاج اللارأس,الي مع نسق الانتاج القطري في الضفة الغربية وقطاع غزة في اطار مجتمع غلبت 
عليه العلاقات الريفية وتحكمت فيه علاقات بطركية. وفضلا عن ذلك» تميزت قوى الانتاج 
فيها بخروجها عن الضوابط التقليدية وتكيفها في الوقت نفسه مع معايير مجتمع السوق وقيم 
القرية التقليدية. وهكذاء نمت علاقات اجتاعية هجينة نتيجة لذلك افتقرت لأناعة البنية 
الاجتاعية القديمة وعجزت عن اكتساب أسباب مناعة مقومات المجتمع الاسرائيلٍ العصرية. 

يشكل تطور وضع الفلاحين المثل الأوضح لعملية التهجين الاجتماعي التي أشرت 
اليها. فقد دفعت مصادرة أراضى الفلاحين بالقوة وجذب السوق الى نشوء علاقات قسرية 
بينهم وبين وسائل الانتاج الحديثة مع بقاء استمرارهم في العمل الزراعي لسد العجز في 
أجورهم المتدنية. وتخلصت النسوة من وضعهن التقليدي ودخلن ميادين الانتاج الحديث في 
معدلات لم يسبق لها مثيل. وكان الدافع هن تنامي حاجة الأسرة الى دخولن المادية من ناحية 
وجذب قوى السوق الاسرائيلٍ نلمن من ناحية ثانية. وفي الحالتين» أصبح الفلاحون والنسوة 
جزءاً من عملية الانتاج الحديث مع الاحتفاظ بمعظم قيم المجتمع الريفي بما في ذلك .القبول 
بالعلاقة مع السلطة التقليدية. وقد حال التعارض القائم وبالتداخل مع التأثيرات الخارجية 
(التي ثابرت على دعم البنية التقليدية) بين الفلاحين والنسوة وبين اعادة تحديد تراتبهم 
الاجتماعي والوعي به في اطار الحوية الوطنية الفلسطيئية. وقد ساهمت أموال الدعم المحولة 
الى الأرض المحتلة في تشويه البنية الاجتاعية. ولكنها حققت في المقابل زيادة في التكوينات 
الرأسالية وفي بلورة ايز اجتماعيى حقيقيى. هذا ني الوقت الذي سعت تحويلات ماليية 
أخرى الى شراء ولاءات في الداخل. ولا جدال في أن غياب قاعدة اقتصادية أساسية 
للمستفيدين من محدثي النعمة؛ عزز من تبعيتهم لمصادر التمويل الخارجي وساهم في تعميق 
تبعية الأرض المحتلة وهيأ فرصا للتدخل الخارجي . 

وفي المقابل أظهرت البرجوازية التقليدية في الأراضى المحتلة مرونة ووعياً كبيرين في 
تقويها خيارات المستقبل . فبينها فضل أعضاؤهاء دائاً ومن حيث المبدأء العمل ضمن سوق 
فلسطيني مستقلء» إلا أنهم أظهروا استعداداً واضحاً لتأييد الخيار السيامي الفائز. وهم 
يتمتعون بشكل عام يبراغماتية عالية ويتطلعون الى لعب دور الوسيط بين السسوق الاسرائيلٍ 
والأسواق العربية عبر الأردن في اطار أي تسوية مستقبلية محتملة . ش ١‏ 

ومن الناحية الثانية» فإن البيروقراطية التي تفتقر الى قاعدة انتاجيسة مباشرة والتي أثبتت 
جدارتها في خدمة أكثر من سلطة قائمة طورت نفسها تاريخياً الى بنية محترفة ضعيفة الحساسية 
في مصالح الغالبية من الفلسطينيين. 

دون التقليل من أهمية المشكلات النابعة من طبيعة بنية السلطة التقليدية ومن التدصل 


0 


الخارجي » فإن عجز أطراف الخارج عن اقامة تعاون فيا بينها يطريقة مؤثرة في ترك مجالات 
واسعة بعيدة عن سيطرتها تسمح بالاستفادة منها لبناء سلطة محلية محدودة. ولا مخلو الأمر من 
مفارقة» فإن طبيعة السلطة الاسرائيلية واجراءاتها المتأرجحة وتردد القوى الخارجية وعدم 
انسجامها من حيث الأهداف والتوقيت والوسيلة في سعيها الى تحقيق استقرار آليات نسق 
التحكم التقليدي » تساهم من حيث لا تعني » في دعم عدد من ديناميات السلطة التقليدية 
التي تناهض الاحتلال. ويتمثل ذلك بوضوح في ردود الفعل التي يظهرها هذا النسق (الذي 
يفضل في طبيعته الاحتفاظ باستقلال ذاتي مناسب) تجاه الاصرار الاسرائيلي على فرض 
الاستسلام الكامل عليه. ْ 

ورغم ذلكء لا بد من الاعتراف بأن تحليلاً ومعالجة شاملين لموضوع السلطة في 
الأراضي المحتلة غير متيسر في هذا العرض . ولكننا نشير إلى ضرورة تطوير مستويات التنسيق 
بين مختلف المجموعات الأهلية داخل الأراضي المحتلة مع السعي الجاد الى تكييف بنى 
السلطة التقليدية لتخدم الصمود المقاوم . 


الثاً: التنمية في الأراضى المحتلة : 
الحركة الوطنية كمصدر للسلطة ؤكحسافز للتنمية 


جندت النخبة المدينية الأكثر تبصراً امكاناتها الى الوقوف أمام التدخمل الخارجي 
وتحصين الهوية الوطنية. فظهرت أشكال قيادية متعددة بعد العام 17 كانت أبرزها من 
الناحية السياسية, الحيئة الاسلامية التي أنشئت في العام 7 والجبهة الوطنية الفلسطينية 
التي قامت في العام 1١7“‏ 1 ولجنة التوجيه الوطني التي تشكلت في العام لديل والتي كانت 
أكثر القيادات المذكورة تطورا. فقد جمعت في قيادتها تمثلين عن البلديات والنقابات العمالية 
والمهنية والطلاب وبمثلي الحركات السياسية وعدة مستقلين. 

كان موقف السلطة الاسرائيلية من لجنة التوجيه الوطني عدائياًء وتقيزت مشاعر معظم 
القوى الخارجية في الخشية منهاء ونظرت اليها كمنافس غير مرحب به على الساحة. وعندما 
حظرت السلطة الاسرائيلية نشاطها في العام 1447 لم ينس منتقدوها في الخارج تأبينها. 

ومهما كانت درجة نجاح هذه المبادرات في مراحل عملها المختلفة: فإن الاكراه 
الخارجى والمصاعب البنيوية حالت دون تحقيق انجازات كبيرة تحت الظروف المتغيرة. وكشف 
عزل رؤساء البلديات من مناصبهم في العام 1947, واصدار سلسلة من الأوامر العسكرية 
الاسرائيلية التي تحد من حرية التعليم وحرية النقابات العمالية ومؤسسات أخرى من نقاط 
الضعف فيها”"'' . وزادها ضعفا على ضعف. عجزها عن العمل بشكل جماعي وابتعادها عن 
المناطق الريفية وتنامي الفكوية السياسية داخل الأرض المحتلة . 


(75) الملتقى الفكري العري؛ مقررات مؤتمر التنمية من أجل الصمود 198١‏ - 1947, الدورة 
النهائية, القسم الأولء ص 5 . 


وقد عبر الاكاديمي والضابط الاحتياطي في الجيش الاسرائيلٍ»؛ مناحيم ميلسون. عن 
رأيه في ضرورة الاستفادة من الصعوبات القائمة أمام الحركة الوطنية الفلسطينية في الأرض 
المحتلة» الى اسعصال نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية فيها. وقد نشر رأيه في مجلة 
«كومنتري»7 فتلقفته السلطة العسكرية وأوكلت الى ميلسون مهمة تسييس شكاوى 
القرويين من القيادات المدينية وتوظيفها الى صالح نظام التحكم الاسرائيلي. وحتى يحقق 
الهدف المتشود. قام ميلسون بما يسمى بروابط القرى وأنشأ الادارة المدنية”". ورغم فشل 
المؤسستينء إلا أن القيادات المدينية لم تتمكن بتقليديتها من مواجهة ضغط روابط القرى في 
البداية» فشاعت حالة من عدم اليقين وظهرت الحاجة الى بداية جديدة. 

توجد عدة أسباب لفشل ميلسون في سياسته, ويقف في مقدمة هذه الأسباب فقدان 
القرويين الثقة في الاسرائيليين وتجربتهم مع الاحتلال واستفادتهم من خبرة الفلسطينيين داخل 
اسرائيل نفسها. وقد عززها كذلك, خحلخلة بنية السلطة التقليدية في المناطق الريفية التي 
حاول ميلسون تجنيدها لمحاربة القيادة المدينية. وبالمقارنة» ميز الأردن نفسه عن اسرائيل 
مستفيداً من خبرته السابقة في الضفة الغربية. فبين) أظهرت اسرائيل نفسها كساع الى اقتلاع 
السكان من أراضيهم. قدم الأردن نفسه كمصدر للتمويل والتسهيلات وكحام للملكية 
الأرض الفلسطينية من المصادرة . 

ويعود الفشل الجزئي للحركة الوطنية في هذه المرحلة الى اهمالحا الفروق الاجتماعية التي 
نشأت تاريخيا بين المدينة والريف وتخلفهاٍ عن تجاوز الحواجز الاجتماعية بين الريف والمديدة 
وعن تعبئة سكان الريف وربطهم ريطا جدلياً في الحركة السياسية في المدينة . وأدى هذا 
القصور الى ابقاء الريف تحت رحمة العناصر الخارجية وإلى ترك اليباب نفتوجا أمام وكالات 
التتمية الممولة من قبل الحكومة الامريكية والنظام الأردني الى تعزيز نفوذهم فيه ودعم 
سيطرتهم عليه. فنشطت خدمات الاغائة الكاثوليكية وصندوق تنمية المجتمع (.02.5) 
والمساعدة الامريكية للاجئي الشرق الأدنى (انيرا) في المناطق الريفية في تنفيذ سياسة تحسين 
«نوعية الحياة» للفلسطينيين28, وعززت التعاونيات ونظام الزراعة الاردنين مواقعههما من 
خلال المخاتير والمجالس القروية والقيادة الريفية التقليدية. 

لم تكن البداية متأخرة تماما للحركات الجاهيرية والجمعيات الخيرية (تعمل الجمعيات 
الخيرية يبموجب القانون الأردني وتنتمي إلى اتحاد الجمعيات الخيرية وتعمل بانظمته) 


(51) المصدر نفسه. 

(10) يقد الأمر العسكري رقم (804) بتاريخ © تموز/يوليو ».148١‏ والأمر العسكري رقم (4580) 
بتاريخ 1 شباط/فيراير 8ع أنشطة مؤسسات التعليم العالي والتقابات, على سبيل المثال» انظر: 
|0712 سل مالا ععتره0) كرع07 لعاماء غ1 4هنجه 854 «عل:0 «معنئائاز كزه كاكسرادسق رطقااب! ممطتدمول 

(1981 متتقا! أن ععاكجع3 عناا هذ لمآ تطهتلهصسف؟) علصه8 ه17 #عتامبعء 0 عذا جر مدم لاط 


ومرسي حجيرء تحليل قانوني للأمر 211١8‏ في حقوق العمال في الضفة الغربية في ظل الأوامر العسكرية 

الاسرائيلية (القدس: [د.ن.]ء 2)1984 ص 4-5. 
(؟) إقئط) ررماارع رمن «ركهمهتهاععلوط عط طاام ععوعط ععلدك! 0 1308», ممواتك8 سمعطممعك3 
.(1981 


عندما عملت على اعادة تقويم مسارها قٍِ العام 17 . وكانت جمعية الاتحاد النسائي العربي 
في بيت لحم قد دعت الجمعيات المحلية منل: العام 17 الى التحول من العمل الخيري الى 
عملية دعم الصموده" , وجرنوجا على التقليد القاضي بأن تحصر الجمعيات الخيرية نشاطها فق 
العمل الاجتماعي وتقديم الاحسان» جرت عماولات جادة من قيل بعض منبا الى مباشرة 
عمل تنموي . وقام اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس بنشاطات تد تنموية ليمسك بالزمام من 
بعض اعضائه من اللجمعيات لني توجهت تتموياً في بعض الاحيان”". 


0 ميّزت الجمعية نفسها عن غيرها من الجمعيات في اسلويها غير التقليدي . فقد تبنت 
مبادىء توجيهية تتصف بالتنموية رغم رومانسيتها"". ويكشف شعار الجمعية «بناء العائلة 
الفلسطينية واجبناي9؟ي عن مزيد من الالتزام في التنمية . وبعد سئنوات من النضوج . سعت 
اجمعية الى تث تشجيع احرف الريفية وانشاء مشاريع انتاجية وحابت ف الوقت نفسه مبدأ 
الاحسان الميام 5 ويتجه برنامجها في وضوح متزايد الى المحافظة على وع من اقتصاد المونة 
لتأمين درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي ومن الاعتاد على النفس. وينطوي تبنيها الاخير لبرنامج 
تربية الحيوانات والعناية بالبساتين وحقول العائلة على مزيد من الوضوح في مسيرتها 
التنموية9©. 

هذا في الضفة الغربية» اما في قطاع غزة فيقدم المسح الذي قامت به اليسون كيلٍ 
معلومات كثيرة عن بنية الخدمات الاجتماعية في المؤسسات غير الربحية فيهاء وعن طبيعة 
قيادات هذه الجمعيات. ويشير المسح الى العلاقة الوثيقة بين بعض الجمعيات وقياداتها 
الرئيسية الى درجة أن الناس العاديين يساوون بينها وبين رئيسهال”». وتلاحظ اليسون كيل 


)١9(‏ اقيمت الادارة المدنية وفق الامر العسكري رقم (4417) حول تحليل الأمرء انظر: 
عل8 اعء/1! اعاصلعء0 عطا عط ««مثله اكتتطهفم امتلاسن ,اعفقطعط5 دزف لمد طقاشدعاط متتطتفمتال 
غه عع جع عط مأ هآ تطهللقمسهط) برفيرى 4 :247,ن[( «عل0) لاتعامججعده 0 «ررمنةاناظ تامه 5[ زه عند راعصف 
.(1982 ,مذلا 


(0) «تحسين نوعية الحياة للفلسطيتيين في الأراضي المحتلة» اقترحه وزير خارجية الولايات المتحدة 
الامريكية جورج شولتز في آب/ اغسطس 1447» وقام البروفسور ستيفن كوهن بتنظيم تجمع من رجال الاعمال 
الامريكيين اليهود؛ نظرائهم من اصل عربي لمتابعة هذه السياسة. وقابل التجمع رئيس الوزراء الاسرائيلٍ 
شيمون بيريز في ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 144» ولكن لم تحقق هذه التحركات أي فوائد ملموسة للسكان في 
الأراضي المحتلة . 

. 19146 مقابلة مع امين الخطيب في 1 تشرين الثاني/ نوفمير‎ )"١( 


زفضية ممغلومع1" لعتمبعء0 عطا ص تمعمدجماعوعط ممة ممده/11ا ممتمناكعءلة2» ,مقصدء 012 182ئ1 
(1982 لعطىاطتامدتن]) «روعز 


(7”0) يبشر التقرير السئوي لجمعية انعساش الاسرة. 1١98/8‏ 2147/4 بالمبادىء التالية: أ أضىء شمعة 
واحدة كي لا تعيش ٠١٠١‏ عام في الظلام . ب وجه الموارد المادية والانسانية والفكرية نحو الاتجاه الصحيح . 
ج ‏ الغ كلمة «المستتحيل» من قاموس كليات الفرد من أجل تحريره. 
(75) المصدر نقسهء صفحة الغلاف. 
(75) المصدر تفسه ص .1١١1-1١١‏ 


بصدق وقوف الاحتلال (كأهم عنصر معاد لهذه المنظيات) أمام الفرصة الوحيدة لسكان غزة 
الى المشاركة في تخطيط مستقبلهم واقامة البنية الأساسية الفلسطينية"". 


وني أغلب الحالات» مارست الجمعيات الخيرية دوراً مهدئاً ودعمت سيطرة المدينة على 
القرية . ويناء على ذلك» فإن التغييرات اللاحقة في سياسة هذه الجمعيات لم تغيّر الشيء الكثير 
وبقيت في حدود ضيقة» لذلك بقيت مساركة أهل الريف في صناعة القرارات الخاصة بهم 
مشاركة هامشية . ويعترف رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس ان الاموال التي وصلت الى 
الارض المحتلة عبر الجسور المفتوحة حابت المدينة على حساب القرية؛ واستنتج كذلك أن 
النشاطات والخدمات المقدمة سارت على المنبج نفسه”". 

وعلى الرغم من المآخذ الكثيرة على اعمال الجمعيات الخميرية وأهدافها الاجتاعية 
والسياسية؛ ما زالت هذه الجمعيات تملك امكانات لا يمكن التقليل من شأنها. وحتى يمكن 
توظيف هذه الامكانات بشكل ناجح. هنالك حاجة الى اعادة توجيه طاقاتها نحو التنمية 
وتشجيعها على التعاون والتنسيق . ويتحقق التغيير من خلال استجابتها النشطة والمباشرة الى 
حاجات ومتطليات أساسية . تلك الحاجات التي يجري تعريضها باستمرار من قبل المدظيات 
الجماهيرية القاعدية التي نشطت في الآونة الاخيرة في الأراضي المحتلة . 

وإذا كانت الجال على هذه الصورة» يبرز سؤال مهم : لماذا نشأت المنظيات اللاهيرية 
القاعدية؟ هل نشأت هذه الحركات كتحد للجمعيات الخيرية التقليسدية التي اثبتت عجزها 
عن التصدي الى عملية بناء تنمية مقاومة للاحتلال الاسرائيلي؟ أم أنها نشأت كمؤسسات 
سياسية على شكل مجموعات تنموية؟ 

يبدو ان الحدفين الاجتماعي والسياسى يلتقيان عند المنظمات الجاهيرية القاعدية. فهي 
تتميز بفعلها التنموي وان كانت مدفوعة بدوافع سياسية. وتختلف هذه الحركات عن 
الجمعيات الخيرية في -حقيقة انها تستمد شرعيتها من اب اهير مباشرة وليس من السلطة. 
وتصرف اعالاء في الغالب. في العمل الطوعي . وتتايز عن الجمعيات الخيرية كذلك 
بقدرتها على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتصبح بذلك عاملا توحيديا فاعلا بين 
الموقعين”" . ويسبب سلوكها هذاء تضطهدها السلطة الاسرائيلية» ولأجل السبب نفسه 
تصنفها القيادة التقليدية بالخروج عن المتعارف عليه وانبا حركات يسارية*". 

هنالك حركات جماهيرية فاعلة فى قطاعات الصحة والزراعة واستصلاح الأراضى 


والنشاطات النسائية. وتهتم الحركات المعنية في الصحة والزراعة بالخدمات ذات 


(7) اعتبر كمشروع تنمية وسدار من قبل اللجئة العليا امسو الآمية (جهاز ملي تشكل من مثلين من 
جامعة بيرزيت واتحاد الجمعيات الخيرية, والقيم في العام 1945), 
(/؟) -0182 اتأه مك1 ابوط عط بوط وم وموم ععلمء5 لقءه5 غه ترلينك خى ,لرإلاعع1 مووتام 
.(1984 لعطوتاطتسممتا) «رمنا5 معدت عط مز موتاحمتم 
(8؟) المصدر نفسه. 
(9؟) مقابلة مع أمين المخطيب. 


يكوا 


الاختصاص» بينا تبتم حركة اخرى باحياء مبدأ التعاون المتبادل أو ما يعرف ب «العونة» وفي 
استطلاع الاراضي؛ وتبتم في شؤون المرأة ومشكلاتها. , 

ولعل افضل تلخيص لاهداف الحركات الجاهيرية ما جاء على لسان رئيس اللجنة 
العليا للعمل التطوعي » عندما أشار الى ان الحركات الجاهيرية لا تبنى جدارا ولا تشق شارعاً 
فقطء ولكنها تسعى إلى بناء انسان جديد. وكذلك, عندما أكد بأن العمل الطوعى في 
الأرض وتقديم المعونة إلى القرى والمؤسسات هوني حد ذاته تدريب من الدررجة الأولى على 
بلورة منظومة جديدة من القيم. وان هدفه هو التحول الى مشغل ومدرسة قادرين على تخريج 
رياديين ملتزمين بالروح الوطنية منغرسين في الأرض واهبين انفسهم للقضية الوطنية مبرهنين 
عن جدارتهم في العرق والعمل". 

ولخيبة الأمل, افرزت الفئوية التي استشرت بعد العام 1148١‏ اربع تشكيلات جماهيرية 
قاعدية متنافسة ايديولوجيا وغير متكاملة وظيفيا. فقد كانت نشاطاتها مجرد تكرار 
لاختصاصات بعضها البعض دون اولة جادة الى التنسيق فيا بينها إلا في حالات محدودة. 
هذا مع العلم ان المنظمات الجماهيرية القاعدية ذات التوجهات الريفية كانت تشكل» نظرياً 
على الأقل. تكفير الحركة الوطنية عن اهماما السابق للقرية. وفي المقابل» حققت الحركة 
النسائية في حالات معيئة» ومنذ العام 014/1 تعاوناً نسبياً. وما زال التنافس الفئوي ييز 
علاقات نظرائها في حقول عمل أخرى. وعلى سبيل المثال» يكاد لا يلحظ المرء تعاوناً بين 
لجان العمل التطوعي ولجان الشبيبة للعمل الاجتماعي يسبب تنافسهم] التنظيمي 
والايديولوجي . 

ويكمن الجواب على نجاح التعاون النسبي بين الأطر النسائية ‏ على ما يبدو - في تشابه 
المشكلات العامة التى تواجهها المرأة وتداخلها. ومن ضمن المشكلات المشتركة» الموقوفون 
والسجناء. وجنوح الأطفال. والمشكلات المترتبة على منع التجول في يات اللاجئين. 
وتقول سكرتيرة اتحاد لمان المرأة العاملة الفلسطينية ان التعاون سين الأطر النسائية ذات 
الاتجاهات السياسية المختلفة قد تنامى على صعيد الفروع . وتضيف أنه مع غياب التنسيق 
في المجالات الاجتاعية على الصعيد المركزي» فانبا تتوقع تنامي العلاقة بين الأطر النسائية 
المختلفة في المستقبل. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإ المواجهة الحادة بين المجموعات الطوعية الأخرى 
غير قائمة رغم التنافس بينباء ويمكن القول بثقة بأن هنالك متسعاً كبيراً لتكامل نشاطاتها 
بفاعلية أكبر. واذا ما أخذنا ضيق مساحة الأراضي المحتلة وشح المصادر المتوافرة لدى 


(40) انظر مثل: اللجنة العليا للعمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاع غزة, العمل الشطوعي 
(القدس: اللجنة العلياء 1981). 

(١غ)‏ كانوا قد رفضوا تمويل اللجدة المشستركة» وراقبتهم اجهزة الامن الاسراثيلية والمستوطنون 
الاسرائيليون» وكذلك المتطرفون الاسلاميون. 


المجموعات المختلفة بعين الاعتبار» لوجدنا أن الفرص تتعزز الى ذلك خاصة أن الخلافات 
بينبا حفزت التنافس بدل المواجهة. 

تواجه الحركات الجاهيرية مشكلات تنبع في معظمها من البنية الاجتماعية في الأراضي 
المحتلة ومن علاقتها مع «الخارج». وتلعب عوامل أخرى دورا اضافيا في هذا المجال فعل 
صعيد معين» تجد بعض المجموعات نفسها وقد وقعت ضحية الانقسام بين المدينة والريف 
إذا ما اختارت الفصل في المناطق الرئيسية بدواقفع سياسية تطغى على التوجه التنموي. وعللى 
صعيد عام يغلب على الحركات الجاهيرية المعنية في الصحة والزراعة التوجه التنموي . فهي 
تسعى الى الختراق الحاجز التقليدي بين القرية والمدينة باثارة الاهتهام في المشكلات المكانية في 
القرية وتقديم الحلول لها. وتقف في مقدمة هذه الحركات لجان الاغاثة الزراعية الفلسطينية» 
واتحاد لجان الاغاثة الطبية؛ واللجنة العليا للحمل التطوعي» واتحاد لحان المرأة العاملة 
الفلسطينية . فقد تلمست قرى كثيرة خدمات هذه الحركات منذ فترة ليست قصيرة. 

ومن المشكلات الأخرى التى تواجهها المجموعات التنموية القاعدية انها لا تملك 
ترخيصاً. وبناء على ذلك» فهي تواجه خطر حلها من قبل السلطة. وتجربة لجنة التوجيه 
الوطني التي عملت علناً كحركة جماهيرية وجرى حلها في العام 1447 من قبل السلطة؛ هي 
مثال من عدة أمثلة على تصرف السلطة يمكن الاشارة اليه .وتعاني الحركات الجماهيرية ‏ حالياً - 
كما يعاني أفرادها من مضايقات السلطة. ويتقرر استمرار عملها على قدرتها على تجاوز 
القيود التى تفرضها السلطة الاسرائيلية. فمن ناحيةء لا يمكن التنبؤ ناجراءات السلطة 
الاسرائيلية» الأمر الذي يترك الحركات أمام مواجهة مخاطر تتجاوز قدرتها على التحكم بها. 
ومن الناحية الثانية: يوااجهها امتحان قدرتها على نقل الروح الطلائعية الى جيل أصغر خاصة 
أن السن يتقدم بالقيادة الحالية وقد يمنعها ذلك من القيام بواجباتها المفترضة فيها. 


خلاصة 

اكتسبت الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الاحتلال الاسرائيلٍ لا صفات اقتصادية 
واجتراعية ونفسية لم يعرفاها من قبل . وعلى الرغم من أهمية الصفات الجديدة» لم ير استيعابها 
عمليا في استراتيجية القيادة الفلسطينية ولا في السياسة العربية في الخارج. ولذلك بقي أثرها 
محدودا على طبيعة التحرك الفلسطيني والعربي السياسيين وعلى مضامين الاستراتيجيات المقررة 
حول مستقبلها. وبناء على ذلكء» تلح الضرورة على تحديد غرض التنمية في الاراضي المحتلة 
تحديداً مبنياً على الحقائق الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فيها دون ارجهان ذلك الى أي 
اعتراضات خارجية. وبالمنطق نفسه تصبح صياغة استراتيجية تنموية اصيلة تستجيب للغرض 
المعلن عنه واجبة. 

ويكتسب تقسيم الاستراتيجية الفلسطينية أهمية كذلك لتحقق طموحات الفلسطينيين 
الى مرحلتين متداخلتين: مرحلة المحافظة على الصمود أولاً (صمود الفلسطينيين فوق 
أرضهم) ومرحلة تطبيق قرارات الآمم المتحدة حول القضية الفلسطينية. ويشكل الصمود 


للقن 


شرطاً مسبقاً لي حل سلمي وعادل للصراع بشرط أن يكون الصمود د صموداً مقاوماً. 
ولتكون أكثر فعالية وتأثيراء لا بد مثل هذه الاستراتيجية من تقديم بديل لما تقدمه اسرائيل 
ولا يقدمه الصمود الساكن. كذلكء أن تتبنى نظرة جدية الى الصمود تستهدقف تحفيز همم 
وقدرات الناس على مواجهة الضغط الاسرائيلي. وني التداخل مع ما سيق ذكره على هذه 
الاستراتيجية أن تعالاج تنامي التقاطب الاجتاعي بحكمة وأن توقف تسليح القيم والثقافة. 
أن مهمة اقامة سلطة أدبية مهمة شاقة وهي بمثابة النضال صعوداً إلى أعل . . ورغم ذلك» 

فمن الممكن بل من الواجب دعم سلطة المؤسسات الاجتماعية والسياسية والتعليمية المحلية 
الشعبية» وكذلك دعم الجوانب الايجابية للسلطة التقليدية في المناطق الريفية وترشيدها. ويتاء 
على ذلك فإن صياغة سلطة أدبية مدينية ريفية مجمعة لا بد أن تحظى بالتشجيع . 

ان جمع الجهود المنسقة للمؤسسات المحلية النظامية مع الحركات الكاهيرية القاعدية 
يوفر سلطة ذات تأثير كبير. ومن طبيعة النضال السيامى أن يفرز تشكيلات غتلفة من 
التحالفات, تتوجها الوحدة الوطنية» ويحتل بناء أوسع التحالفات بين المؤسسات النظامية 
وغير النظامية أعلى سلم الأولويات الوطنية . 

ولا بد من التنبيه الى حقيقة أساسية, وهي أن رسم خطة تنموية وتنفيذها بشكل 
مضمون في غياب سيادة فلسطينية في الأرض المحتلة أمر غير ممكن. ومادامت ظروفف 
الأرض المحتلة في حالة تغير مستمر» تصبح صياغة سلم أولويات مرن لتنمية المناطق المحتلة 
بدل وضع خطة في حدود الممكن, تقع على الفلسطينيين فيها مسؤولية تحديده. 

ان مبدأ الاعتماد على الذات يضربٍ جذوره في الجامعات والنقابات والجمعيات 
والحركات . فلقد أثبتت الاحداث ان المبالغة في الاعتاد على مصادر تمويل خارجية مدفوعة 
بدوافع سياسية قد برهن على فشله في احداث تنمية حقيقية. وتبين أن الثمن المطلوب مقابل 
هذا الدعم هو فرض مزيد من التبعية السياسية والاجتماعية . وهو فضلا عن ذلك أعلى بكثير 
ما يملك الفلسطينيون دفعه. وأثبت القول العربي بأن «أهل مكة ادرى بشعاءها» صحته تحت 
هذه الظروف. وإذا كان فلسطينيو الأرض المحتلة هم أهل مكة في هذا المقام؛ فإنبم 
بالاضافة الى ذلك واعون للعلاقة التي لا يمكن الاستغناء عنها مع الفلسطينيين في الخارج. 
ولا يساور هؤلاء الوهم بأن تطلعاتهم وطموحاتهم السياسية لا يمكن فصلها عن تطلعات 
الفلسطينيين في الخسارج. . وهم يؤمئون بأن تحرر الواحد منبم يعني انعتاق الآخر والعكس 
صحيح . وبناء عليه» فإن تبني استراتيجية ذات نطاقين في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت 
مجموعة الظروف المختلفةء يثري نضال كل منه). 

لا جدال في أن الخصوصيات الاجتاعية والاقتصادية قائمة في الاطار الفلسطيني العام 
وأن هنالك تعارضات بين الخصوصيات وني داخلى كل واحلدة منها. والقيادة الفلسطينية 
مدعوة الى رؤية الطبيعة الجدلية لمذه الصراعات وإلى العمل على الاستفادة منها في اطار 
استراتيجية فلسطينية شاملة . 

إن سوء ادارة عملية الصراع القائمة داخل الاطار الفلسطيني الواسع سواء أكان ذلك 


إدلضن 


بتجاهلها أم بكيتها قل يرفعها الى مستوى التناقضات . وإذا فقت مثل هذه التطورات فمن 
شأنبها ان تبعثر الاهداف الوطئية والاستراتيجية العامة. ان المدخل الذي أوجرته هذه الورقة 
والقاضى بالاعتراف بخصوصيات الأراضى المحتلة والشتات الفلسطيني في الاطار التاريخى 


القائم ويتفاعلها الجدلي» يدعو كذلك الى تبني مدخل مبني على تنمية ورعاية العلاقة العضوية 
والمثرية التي تجمع الفريقين معا. 


ننضا 


الفْصّل الدابع عسشى 


التتوية والمبادرة 


هارولد دك 


ميقدذلمه 


١‏ - التقوية والمبادرة في التنمية الاقتصادية : تيدأ تقوية عملية التنمية الاقتصادية 
بالناس» وليس برأس المال والموارد الطبيعية والمهارات والبنية الأساسية. وتجد العملية قوة 
خلقها وطاقتها من الروح الانسانية. الي ترتكز على فكرة ومن ثم تندفع بعزم لبلوغ هدف 
اقتصادي . هذه الروح واضحة لدى المرأة الفلاحة من صوريف (قرية في منطقة الجليل)؛ التي 
تتفوق في اعمال حياكة نوعية والتي ستشال السعر الاعلى في السوق» وهي أيضا واضحة لدى 
صانع أدوات الحقل من جنين الذي ينتج ماكنة زراعية ذات مستوى تشافسي رفيع . وتظهر 
تعاونية زراعية قرب الخليل هذه السمة في تقديم الشتلات بأسعار تنافسية وخدمات عصر زيت 
الزيتون لأعضائها. 

ستقدم التقوية الى اقتصاد المناطق المحتلة أساساً تقويلياً أكثر أماناً سيسمح للفلسطينيين 
بساطعام واكساء وإسكان وتعليم أنفسهم» وستجعلهم قادرين على التمتع بثقافتهم ودينهم 
بالأسلوب الذي يتوافق مع الأولويات التي يقرّونها. تعزيز الاقتصاد (التقوية) سيسمح 
للفلسطينيين بتطوير بنى وأنظمة للهوض بسرعة حتى تحت الاحتلال. وهكذا يجب على 
الفلسطينيين ذاتيم أن يقرروا الكيفية التي سيهتمون بها ليس فقط بقضايا العدالة الاجتماعية؛ 
ولكن بقضايا توزيع الدخل الذي يحصلون عليه من زيادة قوتهم الاقتصادية. 

ترى هذه الدراسة أن استراتيجية التنمية الاقتصادية تتطلب ايجاد جذورها في موذج 
المبادرة المتوقد والحيوي على نحو ملفت للنظر بغض النظر عن القيود الثقيلة. فالمبادرون 
الفرديون أو الجباعيون)» الذين هم لحم ودم أي اقتصاد لا يحتاجون لأن يتعلموا فضيلة 
الاكتفاء الذاتي.» بل اظهار القدرة على التكيف وحيوية وجودهم بذاته. غالبا ما.ركزت 


صصص سيسية 


رضنا 


هذه ل ا اضافية . هذه السمة) والقدرة 
تكمن في الشخص أو مجموعة من الناس المستعدين لتحمل المخاطر امتأصلة في تشكيل أو 
تشغيل مشروع أعمال . والمسألة هي ان روح المبادرة» هي هي المقوم الضروري لأي مشروع 
اقتصادي , سواء أكان جماعياً أم فردياً» إذا ما أريد له أن يعمل بنجاح . 


 *‏ القيود والمنافسة كي سيطرة ة أعظم على مصيرهم الاقتصادي. يجب على 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة أن يواجهوا قيدين غير اعتياديين وثقيلين. يُعقدان العوائق 
الاعتيادية لندرة الموارد الطبيعية ومنافسة الأسواق وعوائق النقل والاقراض غير المناسب أو عدم 
توافر الطاقة البشرية الماهرة . أولآاء أي شخص أو ماعة تقوم بمبادرة أعمال يجب أن تواجه 
الدور المربك والجائر لسلطات الاحتلال العسكري . ويجسد هذا الدور ذاته بالحياة الاقتصادية 
من الامتناع عن ترخيص اقامة مشروع لتعبئة المياه المعدنية» الى المحاربة المادية والمعنوية لأولئك 
الذين يرغبون يبيع انتاجهم الزراعي في القدس واسرائيل أو أورويا. 
ان اسحق رابين» وزير الدفاع الاسرائيلٍ» أوضح التحدي الاساسي المطلوب للمناطق 
المحتلة في شباط / فبراير ١486‏ بالقول: «لن تكون هناك تنمية في الأراضي المحتلة] تقوم بها الحكومة 
الاسرائيلية» ولن تعطى ترخخيصات لتوسيع الزراعة أو الصناعة (هناك). 0 دولة اسرائيل) 00 وتؤكد 
الممارسة بأن السلطات المحتلة ترفض أي فكرة لمنافسة عادلة وتؤكد انها تحاول خنئق رغبة الزيادة 
للفلسطينيين بالقوة العادية . 
يكمن القيد الثاني بالحقن الكثيف لتحويلات النقود من الخارج ومن الرواتب المكتسبة 
من اسرائيل» لأنها تشوه توقعات الفلسطينيين وتجعل من الصعب على الاقتصاد المحلي 
الحقيقي أن يتنافس. هذه الأموال تقدم الآن للمساعدة في تشغيل المستشفيات والجامعات 
والتعاونيات وأنظمة المدارس والجمعيات الخيرية. ويستخدم التمويل المخلوق في الخارج أيضا 
في الاستهلاك الشخصي يما ف ذلك المساكن والسيارات وعناصر الاستهلاك الأخرى. 
وأصبحت مصادر هذه الأموال غير أمينة بدرجة بالغة وهي عرضة للدوران في الاقتصاد 
الاسرائيلٍ وحساسة للتطورات الاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج ٠‏ وهي تنتج التبعية 
وعدم الاستقرار يسبب كون الفلسطينيين في وضع جارمة قتضت لعفن عن انهه الاقوال 
ستستمر بالتدفق . 
الى جانب الاهتمام +هذين القيدين» يجب على أي استراتيجية للتنمية الاقتصادية أن 
تبدأ من منظور أن سوق المنتوجات والخدمات هى الآن سوق منافسة كثيفة. وهنالك فرص 
عديدة لكسب المال من أفكار جيدة. فكل محل لتصليح السيارات أو للحدادة أو لصنع 
الخزانات وتصنيع خشب الزيتون». يتنافس مع آخرين في المكان نفسه. هذه المنافسة الداخلية 
)١١‏ ما كاعء زم امعممماعنع(آ عتسسمدمء8 ولعوبوم برومتزهط للعدضيكآ1» ,لتلقط5 .]ا لعممدصسقداماة 


-5عن0 عطا مه وستاعء11 1100 لممعع5 عط" :نه لع أمعكعدم تعمدم «رمضاك محدت لمة علمدظ ؤدع للا عط 
.25.م ,1985 عع طلتعامع5 9-12 ,20قاع512 ,قلاعم 0) رعسمتأوعلة2 6ه وملا 


فنا 


تتعقد الى جائب ذلك بالاستيرادات من اسرائيل وأوروبا التي تبلغ قيمتها ”»/٠‏ مليوك 
دولار © هله الاستيرادات تضم كل شيء من زيت الزيتون اليوناتي» الى منتوجات الغذاء 
والمسلابس الاسرائيلية» الى المكائن الزراعية الايطالية. وهذه الاستيرادات هى من 
نوعية رفيعة. فاذا ما أراد الفلسطينيون تطوير القطاعات الانتاجية لاقتصادهمء فانهم 
سيحتاجون الى تطوير منتوجات نوعية ذات أسعار مناقسة . 

يقول باولو فريري «ان الحرية تنتزع. ولا تعطى . يجب متابعتها بثبات ويمسؤولية)" ولمتابعة 
الاسواق الاقتصادية والحرية. يتطلب الأمر الحيوية والمثابرة. ان بعض المبادرين في المناطق 
المحتلة. أفراداً وجماعات, نجحوا بالمتافسة سواء مع التحويلات أو مع الحكم العسكري . لقد 
أظهروا أن الخرية الاقتصادية يمكن أن تخلق . 

٠‏ من استراتيجية الدفاع الى استراتيجية الحجوم: بالتسبة الى روح المبادرة» يجب على 
استراتيجيات التنمية الاقتصادية أن تكون هجومية في طبيعتهاء وليست دفاعية. بعد الاحتلال» 
كانت هذه الاستراتيجيات دفاعية في أفقيها. فقد كان الانتزاع حاداً» إلى جانب الجمود 
النفسي, وعدم الاطمئنان السياسي . كان التفكير الاقتصادي ينصب على بجر د البقاء مع التأكيد 
ا الكاااج ارم 0 ااال رصي الدخل» وليس مهومن أبن . والتخطيط 


تمثلت هذه السياسة في انفاق 006 ا المال من الوطن العربي واللجنة 
الاردنية - الفلسطينية المشتركة.» ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات التطوعية. هذه الأموال 
شادت طرقاً وجامعات وأنظمة مياه ومجاري وكهرباء ومنازل خاصة. ويمكن النظر هذا على 
أساس أنه استراتيجية قصيرة الأجل وحسب, ما دامت التنمية تعتمد على التمويل الخارجي 
والاستئار في القطاع الزراعي فقط أدّى الى زيادة جذرية في الانتاجية بنسية 8,7 بالمائة 08 
وبالأسعار الثابتة"". : 

إن استراتيجية التقوية يجب أن تقوم على زيادة الانتتاجية ني الزراعة والصناعة 
والخدمات للمناطق المحتلة. هذه التقوية يجب بلوغها ضمن طبيعة تنافسية وبعلاقات 
اقتصادية متبادلة مع أسرائيل والضفة الشرقية» وأوروباء والوطن العربي. هذه الدراسة لا 
تذّعي بأنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي. لا أحد مكتف بذاته. المسألة هي تقوية الفلسطينيين 
ضمن هذه العلاقات المتبادلة. فيجب أن يحصل الفلسطينيون على سيطرة أكبر على وجوه 
الانتاج والتسويق والتمويل» التي تتطلبها تغذية الماكنة الاقتصادية للمناطق المحتلة. 

وهذه الدراسة اختبارية ستركز على الاستراتيجيات الاقتصادية في منظور الزيادة 


)7١(‏ المصدر نفسهء ص ؟. 


5) ,(1970 ,تعلمعء18 لمة ععلععآ1 :علر70 بسع71) العدعع ع0 ع١‏ زه «رهووماء2. ,عماعءظ؟ متسدط 
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(4) ع1 بمعلقسبمءك) 1977-3 روجه© هجره أعه/لآ عبا جز «علع/7! هسه لامعل رمقطمع] تنجو 
7 ,(1983عءزوع5 ع5ة8 12243 علمد8 إمع لا 


قا 


الصغيرة” . 


أولا : الميات» التسليف والمبادرة 


5 امه الخطر في التكوين الرأسمالي 

“لجح المبادر على أساس المخاطر المتأصلة بتعبئة رأس المال. فلا شيء يشحدذ حدة 
ار راود أكثر من أن يكون المرء مسؤولاً عن تحقيق رأسال في مشروع اعمال . وليست 
القضية في الواقع في] إذا كان رأس المال فردياً أو من مؤسسات اقراض أو حكومياً. 

٠‏ -فنالحدادون الذين يمتلكون 0 الخاص أو بعضه الذي اقترضوه والمجسد 
يتات في المخزن وأدوات» يجب أن يجدوا طرقاً لبييع منتوجاتهم» أو مواجهة احتمالاات 
خسارة رأسالهم. هذا الخطر هو الذي يدفعهم للعمل ساعات أطول وانتاج أفضل نوعية 
يسخطيغوتها. ويجب عليهم بالتالي تطوير الاتصالات بين الفلاحين والمقاولين والمهندسين 
للتأكد من أن خدماتهم ومنتوجاتهم ستلاقي القبول. والفلاح الفلسطيني هو ربما مثال لتحملٍ 
الخطر. ومقامرٍ سنوي بموجوداته على الأسفدة والري والمشاتل والدواجن» متوقعاً عضولا 
أفضل, وأسعاراً عالية . 
..: .إن الأسلوب الذي يعبأ به رأس المال سيحدد مدى نجاح استخدامه في عملية 
التنظيم : . فكلا كان الشخص أو الجماعة أكثر مسؤولية تجاه رأساللهاء كلما كانت أكثر صرامة 
في المبادئء التي تضعها للتأكد من سلامة المضاربة في المقام الأول ومن ثم التأكد من عدم 
استيقاء: أي جهد يجعل المخاطرة رابحة . 


١‏ 0 التدميري المحتمل للهبات 


'.المبات» والقروض الميسرة) والقروض بمعدلات فائدة واطئة والاعفاءات بعيدة المدى. 
هي اليكل الأكثر تدميراً من تعبئة رأس المالء ختضوضا إذا ما استمر استخدام هذه 
الأساليب لمرحلة طويلة. فالنقود السهلة يجب أن تقوم على بعض الاشكال من الاحسان. 
فالحيات ,والقروض الميسرة التي تعتمد على التجمع الدولي للمتبرعين ولمرحلة طويلة. 
تستدعي أخيراً مسألة نبل الأفراد المنخرطين وتديم النيوكولونيالية. ان الهبات 
المستخدمة لتحفيز النمو الاقتصادي ترسخ الشعور بأن الناس بحاجة لراحة. مثل هذا 
الوضع هو ضد تطور عملية المبادرة"2 فالنقود ليست حرة في أي مكان. وهي دائياً تكلف 


.(0) الأمثلة المستخدمة بهذه الدراسة ستركز على الضفة الغربية» لأن المؤلف لا يعرف الكثير عن غزة. 
(8) -216 ععمهم «رع سسهومعط كع ذالم عع م8 علهع5 الددمد مقلناك أروط عط1» ,علسطء5 اعقطاء 343 
5 ع ع0 رع ظفأكلوقة 5عععتقع1 0 لأعقوعرمممق أمعسررماء19 عطا مه ومطئاءه/78 :غم ل0عامعة 
0 1985 الإأنال مقاطصصقت ,قعلقذنانآ ,101/4 لمج 11111101 


لفن 


شيئاً ما: فالمنحة أو الحبة التي تقدم بشكل حر يجب أن تكون موضوعاً للريبة وأن تفخص 
بمعايير حافز المانح أو نوعيتها وأهميتها. يقدر الناس الجادون علاقات الأعمال الواضحة 
والشريفة". والحبات قد تخدم وظيفة في وقت ماء لكن إذا ما استخدمت دونما نهاية فإنها 
تصبح ضد الانتاجية والتئمية الاقتصادية السليمة. وهنالك ثلاثة أمثلة توضح ذلك. ‏ .7-: 
أ الزبيدات 4 

اثناء السنوات العشر الأخيرة» جرت تعبئة الأحوال من قبل المؤسسات التتطوعية 
والأموال من الضفة الشرقية على شكل هبات وقروض دون فائدة لتطوير الزبيدات في وادي 
الأردن. وجرى تقديم الري بوسائل الرشء وشيدت البيوت والطرقات» وجرى تشركين 
شبكة مياه للاستخدام المنزلي» وشبكة كهرباء. والرفاه النسبي للناس بدأ يعبر يعن نفسه 
بامتلاك أجهزة التلفزيون والبرادات. وقد اعتبر تطور القرية جيداً بوضوح. ع 

لكن الفترة الطويلة, -حيث كان النقد الرخيص متاحاً للقرية» قد خلقت أيضاً تبعية . 
فكل مبادرة جديدة تتطلب سفرة الى المؤسسات التطوعية أو إلى الضفة الشرقية للحصول- على 
تمويل للمركز الاجتماعي , وللروضة أو للمشروع الصحي. وأصبح هذا الروتين طريقة 
للنحياة وأخيراً آثاراً سلبية واضحة على رغبة المبادرين الجماعيين للمجتمع . 

لا ثيء كان اكز ام فيط سمل الروددنابين لمهري د يكن الاك ع 
كان المصدر الرئيسي خلق الدخمل في القرية هو محصول المنضروات الذي يعتمد كلياً على 
الري . في أيلول/ سبتمير 198» مباشرة قبل بداية موسم الزراعة الجديد» تعطلت مضخة 
القرية. لم يكن بمقدور الناس ايجاد الموارد داخل القرية لاستبدال المضخة. فالتبعية كانت:قذ 
اصابتهم بالشلل. بسبب يأسهمء توجه الناس الى المؤسسات التطوعية والى الضفة الشرقيية 
طلباً للتمويل. لقد كان زمن أزمة اقتصادية» حيث كان دم الحياة في القرية يواجه الخطر. في 
المباية أكد النمط التقليدي للتبعية نفسه مع عدد من المؤسسات التي قدمت الأموال لمضخة 
جديدة. وهكذا فإن دورة الاعتماد على الأموال من مكان ما قد أدامت ذاتها. 

إن مساآلة التقوية الواقعية للتنمية كانت فيها لو أن القرية بدأت بجمع الأموال خلال 
الأعوام الثانية الأخيرة من العمر المتوقع للمضخة من أجل استبدالها. وربما ل يجر تعلم 
و إن رغية الناس للتصرّف جاعياً من أجل مصلحتهم الاقتصادية قد تعرضت قفري 
للشك بكل تأكيد. 


ب د المشاتل 215 


عام 4 ؛ بيعت ار ,060 شتلة زيتون في الضفة الغربية. وقد قام بتتجهيزمذًا 
العدد حوالى 16 مشتلا» تعاونياً وخاصاً. وقدّم أصغر مشتل ٠٠١‏ و١7‏ شتلة 0 


آق4 المصدر نفسهء ص 9. 


يلض 


مشتل حوالى 86,٠‏ بسعر وسطي يلغ ٠ , ٠٠‏ من الدينار الأردني لكل شتلة . 

حديئاًء قامت مجموعة من الزراعيين الشباب من ذوي النيات الحسنة» بتقديم التماس 
للؤسسات التمويل لتزويدهم بكامل المال الابتدائي لاقامة مشتل للزيتون ينتج ١6١,٠٠١‏ 
شتلة. بتعابير طلبهم لا يتحمل افراد التعاونية أنفسهم عبء استثمار أي مبلغ نقدي. ولم 
يطلب منهمء بواسطة آلية الاقراض» ان يتحملوا أي مسؤولية ازاء تلك الأموالء» أو ازاء 
آفاق المشروع . ولم يكن هنالك ثمة خطر مالي بالنسبة للمشاركين. وقد تضعهم المنحة في 
وضع يؤئر جذريا على انتاج شتلات الزيتون في الضفة الغربية. 

ويشير الخبراء الزراعيون بأنه لم يكن هنالك أي نقص في شتلات الزيتون في الضفة 
الغربية» وإذا لم يكن هنالك ثمة سوق جديدة بأذهان أعضاء التعاونية» فالزيادة بنسبة 7١‏ 
6 بالمائة في الانتاج ستغير جذريا توازن العرض والطلب الذي كان يعمل بضوئه المنتجون. 
فالمنتتج لحوالى لس شتلة؛ الذي لم يحصل على دعم في تكاليف الابتداء سيواجه 
التدهور. وستبدأ حتها حرب أسعار حيقم) حاول المتتجون الكبار المحافظة على حصتهم في 
السوق. وحرب الأسعار ليست شيئاً سيئا بالضرورة إذا ما دفعت المنتجين الذين لديهم 
هوامش كافية لترك كلف الانتاج ثابتة للسنة التالية . ففي المدى البعيد ستؤكد قوانين العرض 
والطلب نفسها وبعد سنتين أو ثلاث سنوات سيخرج العديد من المنتعجين من الأعمال 
وسينطلق منتجون جدد يسبب المنافع غير الاعتيادية. وهكذا ستخلق فرص عمل جديدة 
بقدر الأعمال التي فقدت. 


لو أن الافراد المشاركين بالتعاونية تعاملوا بنقود ذات كلفة, ولو أنهم كانوا عرضة 


لمسؤولية رأس المال» لقاموا بدراسة السوق. وقد يظهر البحث لهم أن مشاتل العنب من 
فصيلة الحذور المقاومة تقدم فرصة أعمال لرأس مال مكلف ولكنه يدر ربحا جيدا. 


٠‏ ج - متتوج البيض 


في عام 21487 تسلمت احدى المنظيات حوالى ٠,٠٠٠‏ دولار من مؤسسات مويل 
عديدة لاقامة مدجنة تسع ",٠1١١‏ طير لانتاج البيض وكمشروع مخلق دخلا للمنظمة. 
وقدمت النقود بشكل هبات بحيث ان رأس المال لم يعد بحاجة لأن يحسب بتكاليف 
الانتاج. ويعد بعض المشاكل الأولية بدأت العملية بخلق الدخل. 

وعندما بدأ هذا البيض بالظهور في الدكاكين, تحسس أثره منتجون آخرون في المنطقة. 
فقد أصبح واضحاً أن النظفة المنتجة الجديدة بامكانها تقديم أي كمية يطلبها السوق بسبب 
التسعير غير المرن. وبعد أن شاع الذعر والاحباط بين منتجي البيض الآخرين» توصلوا الى 
خطة منطقية وذكية. قاموا بطلب منحة من مؤسسة ثانية لمساعدتهم بمنافسة هذا المنتوج الجديد 
في السوق. إن أثر الحبة على تحمل خطر مبادرة الفلاحين كان مربكا جدا. لكن المشكلة 
حدثت حين أتى الوقت الذي كان يجب على المنظمة استبدال مفرخاتها. لآنهم لم يحتفظوا بأي 


لدلذنا 


رأس مال لاستبدال الممرخات» كان عليهم أن يتقدموا بطلب المزيد من الهمبات. وهكذا 
فالمنظمة لم تقوء بل أصبحت بالأحرى اكثر تبعية . 
هنالك دور لنقود التنمية قِ تعزيز روح الزيادة . ان القسمين الثالكت والرابع سيعطيان 


أمئلة عن كيفية استعرالها بالطريقة التي لا ساعد على فيض الانتاج القائم ل اال 
جديدة . 


 #‏ دور التسليف 


التسليف السليم ‏ الذي يترافق مع ارشاد تقني سليم» هو الأسلوب الذي يظهر فعالية 
تعبئة النقود في مجازفة معينة. ولن يساعد هذا الاسلوب على تحليل موثوق به للامكانية 
الاقتصادية وحسب. بل انه سيضمن أيضاً بأن العلاقة بين مصدر الاموال والمستفيد منها 
ستكون متكافكة ومهنية» ومليئة بالاحترام. يجب أن تستخدم قواعد التسليف العقوبات 
والضغط الاجتماعي والتصرف القانوني لتضمن الاذعان. واستعمالات الاموال المتفق عليها. 
والمدظمون الموثوق بهم سواء أكانوا أفراداً أم تعاونية إذا ما فهموا هذه المتطلبات» قانهم 
سيحترمونها ويتبعونها. 

كل جهد يجب أن يقوم بتوجيه نقود التنمية بآليات التسليف. ولن يطور هذا مبادىء 
سوق التمويل وحسب, لكن سيكال آيها أيماً وتنظيمات ذات حياة خاصة بهاء أي أنها 
ستعيد تخلق ذاتهاء خصوصاً إذا ما جرى تحمل معدلات فائدة السوق. ويجب مراقبتها من 
قبل سكان المناطق المحتلة بحيث سيكون اعطاء القروض بمايتوافق مع الأفضليات البي 
حددوها بأنفسهم . والفائدة الثانوية المهمة التي ستنتج عن ذلك هي خلق فرص عمل 
وتطوير المهارات الادارية المطلوبة لادارة هذه ات الى جانب المهارات المطلوبة لتقديم 
خدمات المشورة. 

سيحتاج الفلسطينيون لاظهار درجة عالية من المرونة خلق مثل هذه الأسسء ما دامت 
كل مؤسسات التمويل غير مسموح بها من قبل السلطات ولا يبدو أن ذلك سيتغير. لكن» 
وبغض النظر عن القيود» فان اهتاماً جيداً برأس المال قد تحقق على أسس فردية. ان المسح 
العشوائي ل 777 مؤسسة أعمال» الذي أجري عام 1187 أشار إلى أن " بالمائة من الأموال 
الابتدائية كانت على شكل تراكم خاص©. وإذا ما جرى تنظيم خلق التمويل الخاص هذاء 
فإن الكثير من السكان سيكونون قادرين على المساهمة في عملية المبادرة بالحصول على 
قروض . 

إن أحد أهم المقترحات المساعدة هو انشاء شركة لا تقوم على الربح والتي تخطط من 
بين وظائف أخخرىء لعل القروض متاحة للفلاحين. والمقترح الآخر هو الذي تقدم به محام 
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من غزة يركز على حل نادر مع أنه يقترح خلق شركة تمويل تعمل كبنك اسلامي» حيث لا 
توجد فائدة ولا زبائن بل مشاركود فقط. وستكون الشركة منسقا بين الاشخاص الذين 
لديهم رأسيال والآفراد أو الجمعيات الذين لديهم أعبال أو أفكار أعمال". هذه حلول جزئية 
تمثل ما هو ممكن. فتوسع عملية المبادرة يعتمد على تنفيذ وخلق مشاريع خلاقة للاقراض. 


ثانياً: الزراعة وتسويق الانتاج والريادة 
١‏ - أهمية تسويق الانتاج الزراعي 


من الصحيح بدرجة كبيرة القول ان نضال الفلسطيئيين من أجل البقاء على أرضهم 
يعتمد الى حد كبير على بلوغ التسويق الفعال والناجح للانتاج. ان الانتاج الزراعي هو 
مصدر داخلي » حيث لا يزال الفلسطينيون يتحكمون الى حد كبير بعوامل الانتاج. وهنالك 
ما يؤكد امكانية توسيع الانتاج اذا ما وجدت الاسواق. فالزراعة تقدم 75,4 بالمائة من كل 
فرص العمل في المناطق المحتلة» وهي أكبر قطاع لخلق الدخل يسيطر عليه الفلسطينيون”". 
والروح الريادية ذاتها التي دفعت الفلاحين لأن يصبحوا أكثر انتاجية خلال السنوات العشر 
الماضية» يجب ان تؤكد ذاتها اليوم بالبحث عن أسواق جديدة. سينطوي هذا على استثمار 
كبير» واهتام بالنوعية» وتقنيات ادارية علمية ومهارات تسويق . 


" - قيود وفرص التوسع 


باستثناء الحمضيات في غزة» لا توجد تسهيلات تصنيف وتعبئة في المناطق المحتلة. 
وأشار احد الخبراء بأن الفواكه والخضار من المناطق المحتلة تأتي للسوق بوضع ضعيف ليس 
بسبب وجود شيء خاطىء متأصل بالانتاج؛ لكن بسبب كون الانتاج لم يعالج بشكل 
مناسب"2. فالفلاح الفلسطيني يوضع بمركز مساومة ضعيف في السوق. هذا يمثل فرصة 
للمبادرة الخاصة أو التعاونية لزيادة قيمة الانتاج والحصول على ايراد اضافي للمناطق . 

إن ندرة تسهيلات التصنيف والتعبئة تؤثر سلباً من خلال استخدام الصناديق الخشبية 
في الشحن . حاليا تسمح الحكومة الاردنية بمرور الاقفاص الخشبية. لكن هنالك مؤشرات 
بأن التعبكة المحسنة مثل الصناديق الكرتونية وعلب البلاستيك قد يسمح لها بعبور الجسر في 
المستقبل القريب. إن القيود المفروضة على النقل عبر الجسر تضيف آثارا سيئة على ربحية 
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لجرو 


المنتتج الذي يشحن الى الضفة الشرقية. ولا يسمح الا للشاحنات المسجلة قبل /14151 فقط 
بعبور الجسر. وقد قيّد هذا عملية النقل وجعلها مكلفة. هذان الاجراءان يجب رفعهم اذا ما 
أريد تحسينٍ التسويق الى الضفة الشرقية أو من خلاها. ومن الصعب تحديد كمية الانتاج 
المباع الى اسرائيل ومن خخلالها للأسواق الأخرى. لكنء» تجعل اسرائيل من الصعب تسويق 
منتوجات المناطق المحتلة فيها. فهي لا تسمح بالمنافسة مع منتوجاتها. وهذا هو الحال مع 
الحمضيات بوجه خاص. ويعكس ذلكء فإن المناطق المحتلة مفتوحة للانتاج الاسرائيلٍ. 
اضافة لذلك لا تسمح السلطات بالشحن إلى السوق الأوروبية. إن القيود الثقيلة» والبنية 
التسويقية المتخلفة جدا تمثل تحديا بالنسبة للريادة. وإذا ما عولجت, فإنها ستخلق فرصا مهمة 
للحصول على دخل أكير ولتقوية القطاع الزراعي للمناطق المحتلة. إن قنوات التسويق 
الحالية من خلال العناصر الوسيطة والمصدرين لا تبتم كثيرا بهذه المسائل. ولم تؤسس 
تعاونيات التسويق على أساس القبام بمجازفة التسويق. والاستراتيجية ذات الدينامية النوعية 
المطلوبة غير موجودة . 


شرح مجازفة التسويق 

اتخذت نقاشات عديدة مكانها في صيف وخريف عام 1184 بين موظفي التنمية 
والفلاحين وتمثلى التعاونيات لمراجعة امكانات خلق متنفسات تسويقية للفلاحين الفلسطينيين. 
وأصبح واضحاً أنه قد توجد امكانية لتسويق الانتاج في أورويا. في البداية اعتقدت المجموعة 
أن الدراسة قد تكون مفيدة. فيا بعد قرروا بأن الطريقة الأفضل لتقويم التسويق هي 
الذهاب الى أوروبا والبيع الفعلٍ لانتاج المناطق المحتلة . 

وطورت صفقة تمثيلية» ركزت على حيوية القطاع الزراعي وتجديداته التقنية ونوعية 
الانتساج . وقد أظهرت أيضاً المهارات المدروسة وتعلم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة . 
وتحققت اتصالات للأعمال في بريطانيا والترويج والسويد. وكان المسؤول عن السفرة تعاونية 
أريحا للتسويق. ورافق المدير مستشارون اقتصاديون للتسويق. كان هدف السفرة استقطاب 
مستوردين من بريطانيا والنرويج والسويد الى المناطق المحتلة على حسابهم لاستقصاء امكانات 
تطوير علاقة اعمال. 

زار وفد التسويق خسة عشر مستورداً. والاستجابات كانت كلها ايجابية. كان 
المشترون قد تأثروا بنوعية الانتاج والميزة المقارنة الي يوفرها الانتاج الناضج بشمس وادي 
الاردن أثناء الاشهر بين كانون الأول /ديسمبر ونيسان/ابريل. والمشكلات الرئيسية كانت 
لوجستية» ورغب عدد من الأشخاص معالجة هذه المشاكل. وقد شعروا بأن المنفذ يمكن 
تطويره لانتاج كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. إن البيئة الطبيعية لوادي الأردن تمثل فرصة 
لتنويع الانتاج بمحاصيل تزرع خصيصا للذوق الاسكندنافي والبريطانٍ. 

لقد جرى تحقيق أهداف السفرة. جاء ثلاثة أفراد مختلفين الى الضفة الغربية وغغزة على 
حسابهم الخاص لقابلة المنتجين. وقد أعجبوا بنوعية الانتاج وشعروا بوجود أساس سليم 


لفض 


لاقامة علاقة اعمال. وجرى الاتفاق على خمسة طليات لشحنها من المناطق المحتلة الى 
أوروبا. 


وجرى اهتمام جيد بالبحث عن صفقات مناسبة وامثافذ التي يرسل عبرها الانتاج. 
ومثلت كل من متافذ الاردن واسرائيل وسائل هامة وليست معيقة بالضرورة. وكان طريق 
الأردن يحتمل النقاش من وجهة نظر النقل والتغليف. ومثل طريق اسرائيل عائقاً عسكرياً 
وسياسياً. إن الاتصالات الدبلوماسية والقانونية والتجمعات الاسرائيلية تقترح بأن ذلك قد 
يكون نمكناً لكسر العوائق الاسرائيلية والبيع مباشرة الى أوروبا وبهوية المناطق المحتلة الها 
كان طريق اسرائيل هو الأفضل . 


 :‏ ملاحظات 


ان وجه التقوية المهم لمجمل المجازفة كان ان المستوردين قد اهتموا بالاعمال لأنهم 
اعجبوا بنوعية الانتاج. ولأنهم كانوا يبحثون بثبات عن مصدر جديد للعرض» فان هذا يمثل 
فرصة جيدة لتحقيق الربح . وكان المستوردون قد اهتموا بالفلسطينيين من خلال علاقة 
اعبال متكافئة ومفيدة للطرفين. وكان يوجد اهتام قليل للقيام بالاعمال بسبب كون فلسطين 
تحت الاحتلال. وقد وجد حافز مالي لكسر القيود. لم تكن هنالك علاقة أبوية. 


تأتي التقوية في المشروع الاقتصادي من خلال السيطرة على أكبر عدد ممكن من وجوه 
دورات الانتاج والتسويق. ومن الملح أن يطور الفلسطينيون هويتهم مع المشترين. فمن 
خلال تعاملهم مع الوسطاء. ظل المنتجون في المناطق المحتلة بمركز ضعيف. وقد أدى ذلك 
لتقليل أرباحهم . ان الخلل في مجمل المجازفة.» الذي أحرج المتابعة الناجحة» هو أن الريادة 
لم تكن منتشرة في المجتمع الفلسطيني. فالتعاونية لا تمتلك الريادة أو المهارة الادارية لانجاز 
المهمة الصعبة. لا أحد في المنظمة لديه أي شيء مهم في خطر. وليس للتعاونية استثمار في 
المجازفة . وكان من الممكن أن يكون للمبادرة حظ أكبر بالنجاح لو ان التعاونية تقاسمت كلفة 
رحلة التسويق. فربما كان سيوجد ثقة أكبر بالرحلة. 

وهذه الفرصة رغم انها تمثل مخاطرة مهمة. فهي بحاجة للمتابعة. ان عدم الاستمرار 
مبذه المبادرة أو غيرها يعني استمرار الوضع القائم , واعاقة فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع 
غرة من توسيسع القطاع الزراعي . وسينجز القليل من قبل الدراسات الاضافية. الريادة 
مطلونة . سواء أكانت جماعية أم فردية. وهي ستستثمر بتسهيلات التعبئة المتوسطة ومن ثم 

تضمن أفضل تعبئة متاحة. . وستضمن أن كل القيمة المضافة» أي الربح الاضافي من التبعية 
الجيدة وتصنيف الانتاج» ستعود الى المناطق المحتلة . هؤلاء الافراد سيحتاجون لاستتخدام 
العزم والموارد للحصول على الترخيصات المطلوبة وحل المصاعب اللوجستية. هذا هو نوع 
من المبادرة الذي سيسمسح للفلسطينيين بالتخلص من اختناق القطاع الزراعي والموارد 
الفلسطينية الداخلية. 


فضا 


ثالثا: التنمية الصناعية والريادة 


١‏ - القيود 


بغض النظر عن هبوط القطاع الصناعي من 4 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي عام 
الى 5,0 بامائة عام 229142 إلا أنه اظهر مرونة بظل قيود قوية داخلية وخارجية 
وبغياب حكومة رحيمة إن 4,٠٠١‏ مشروعاً للمتتوجات المعدنية والنسيج والملابس والجلود 
والأغذية والمشروبات تمثل مركز استقطاب للريادة وستقدم الاستخدام لآكثر من ١5,٠٠٠‏ 
شخص”". القطاع الصناعي بامكانه توفير حافز للاقتصاد في المناطق المحتلة يقوي علاقاته 
الاقتصادية المتبادلة في المنطقة . 


هذه الحيوية هي أكثر من ملموسة في ضوء القيود البتيوية المشروحة من قبل ان 
اركادي «. . . الاقتصادات الأكثر فقراء التي تفتقد الاستقلال» ليس لديها بالطبع فرصة استخدام وسائل 
السياسة التقليدية.مثل التعريفات الجمركية أو تعديل معدلات الصرف الاجنبي لخدمة اهدافها الاقتصاديةع"©, 
ان نظريات تنمية عديدة استنتجت أنه في بعض ال حالات يسمح الافتقار لذه الصيغ والأسس 
لبعض الاعمال ان تمارس روحية الريادة. 


وبقي القطاع الصناعي أيضاً رغم حقيقة كون.التحويلات الخارجية وأموال الهبات 
الأجنبية قد مولت الانفاق الاستهلاكي وأبعدت رغبة الريادة بعيداً عن الجازفة الصناعية 
ذات المخاطرة الى المضاربة والاتجار للاستيلاء على التدفقات النقدية الناشئة في الخارج*". 
إلى جانب ذلك,» فإن 8١‏ بالمائة من مجموع رأس امال الخاص ينفق في بناء المساكن”" . 


إن الاتجار والانشاء هما مكونان مهان في القوة الاقتصادية لأي مجتمع» وهما يلعبان في 
المناطق المحتلة دوراً كبيراً ودفعا المنظمين لاعتماد استراتيجيات قصيرة المدى وقليلة المخاطرة. 
كلا هذين القطاعين يعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي وهما بالتالي ضعيفان ازاء أي 
انخفاض في ذلك التمويل. 
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(11) المصدر نفسهء ص .١١‏ 


اوفقنا 


؟ - استراتيجيات بسيطة لدعم الاستعاضة عن الاستيراد وتجديد الانتاج 


لا نتصور هذه الدراسة استراتيجية راديكالية تحدد بسرعة نسية مساهمة القطاع 
الصناعي بالناتج المحلٍ الاجمالي. لكن» من الممكن تشجيع خطوات صغيرة لقلب الانتجاه 
القائم منذ 219471 وتغيير الدوافع لتنمية صناعية سيسمح بتوسيع الريادة الكامنة والافكار 
الخلاقة. وقد يؤدي هذا لفرص أعيال تنتج منتوجات لتحل مكان ما قيمته 85١‏ مليون دولار 
من الاستيرادات للأراضي المحتلة الى جانب انتاج ما يمكن تصديره بنجاح . 

ا يه ال 
الغربية وبدأت المؤمسسة بالبحث في مكان ار حال ار اسرائيلي وخر يظة 
للرش من خلال نصب ماكنة تعمل بالبنزين بقوة ثلاثة أحصنة ومضخة مناسبة باطار معدي 
ذات مقبض بحيث يمكن حملها.. 

في هذه الحالة. كل القيمة المضافة التي كان يمكن كسبها من قبل صاحب دكان 

للمكائن في الضفة الغربية قد تم خسراتها. وقد تم خسارة فرصة لتطوير انتاج وبوزيم 
وخدمة تنظيم قل تصمن هذه التكنولوجيا ذات 0 اليد للاسعراز في الانتاج والبيع في 
الضفة 00 
00 الاعيال 0 روح الريادة. وكان من 50 أن تقدم تحدياً وافرا 
للحلات المعادن. قد يكون هذا الحافز عل شكل دعم التنفيث. يمكن دعم الدكان بسعر 
عنفض للثلاثين وحدة الأولى من الانتاج . وكات من الممكن ابجاد حافر لتقاسم خاطر الحافز 
حيث ان المبادر سيحصل على عائد إذا ما طور انتاجاً مقبولاً. وكان بمقدور مؤسسة التنمية 
تقديم دعم تصميم تقني . 

ومثال عن تجارة الثياب سيكون ايضاحياً لفرصة عمل تنموي خلاق. تعمل أكثر من 
816 ا بتجارة الثياب قٍ المناطن / المحتلة . ٠.‏ حوال 8م اانه 5 00 خدمات العقود 
النساء غير الاهرا تعود كلها للاتتصاد الاسرائيلي . ان هذه الملابس هي بويا ذات نوعية 
متذنية سواء من ناحية المواد أو العمل. . ومن المؤكد ان كمية كبيرة منبا تباع 5 المناطق 
المحتلة. حوالى :* بالمائة أو نحو من المؤسسات تقدم ملابس جاهزة رخيصة حيث تباع 
الثياب اما في اسرائيل أوفي المناطق المحتلة . 

ان صناعبي الثياب الفلسطينيين يقدمون فقط: :الملابس الرخيصة التي تباع في المناطق 
المحتلة . عملياً كل النوعيات الجيدة مستوردة اما من اسرائيل أو أوروبا. ان امكانية صانعي 


الثياب الفلسطينيين للسيطرة على هذه السوق ستعتمد على قدراتهم على تجهيز تصاميم جيدة 
ونوعية عالية من الشياب. 


برضن 


حاول أحد صانعي الملابس الصغار انتاج ملابس ذات نوعية جيدة للاستهلاك الحلي 
وكذلك للتصدير الى اسرائيل والسوق الاوروبية. وهذا يتطلب عناية جيدة لامكانات 
التصميم المدروسة والتفصيلية. ان رغبة الريادة بالمشروع تتحقق الآن بنجاح مع المهارات 
التقنية المطلوبة لانتاج ثياب ذات نوعية راقية. واستتخدمت أموال التطوير 0 التدريب 
وايصال العمال الى مستوى فني رفيع ومتطور. 

لكن المشروع > ليتوسع الى حقل التصدير المربع» يحتاج الى تصميم أوروبي مدروس. إن 
الأفراد من ذوي الموهبة والقادرين على تقديم مساعدة في التصميم كانوا مكلفين وفوق قدرة 
المشروع التمويلية. واحتاج المشروع الى رأسمال مجازف ليشاركه المخاطرة. وكان بمقدور 
المشروع جذب اثنين من شركاء التطوير المدفوعين بقدرة الريادة. احدهم يمول سوق 
التصدير, والآخر يمول القدرة التصميمية. وإذا ما كانت المجازفة مربحة» فاتهم يستعيدون 
استثاراتهم . كلا الشريكين كانا مهتمين بمؤسسة تظهر كفاءة وحاولا م انتاج كانت 
ستضيف 1 المناطق المحتلة صناعة توفر مهارات وهامش منافسة وفرص عمل وتحسينات 
للاقتصاد. 

سيختم هذا القسم.من الدراسة في لفت الانتباه الى الموارد التي لم تستغل بدرجة كاملة 
والتي لديها الكثير لتوجهه الى روح الريادة في المناطق المحتلة . إن مجتميع الاعيال» وها 
رجال الاعمال الفلسطينيين الناجحين في الشتات,» تقع عليهم مسؤولية كبيرة بتوفير المعرفة 
الفنية» ورأس المال المشترك والتضامن عد جيد من الرواد الى المناطق المحتلة 
لمشاهدة الوضع. وتبادل الافكار ومناقشة فرص الاعمال. هذه الوفود يمكن أن تقايل الرواد 
أفراداً وجماعات . وسيكون من المفيد التأكيد على امكانات الخبرة والاستنار حيث يركز أفراد 
وجماعات حالياً على امكانات المشاريع الغذائية المشتركة في المناطق المحتلة . 

من الضروري ان يدعم تطوير الصناعة بخبرة فنية وتصميمية. ان المناطق المحتلة لا 
تحتاج المزيد؛ لكن الأفضل أنها بحاجة الى تجديدات اكثر في الاعمال المعدنية وفي أسواق 
الثياب» وصناعيين للصابون ومعالجة الاغذية. لكن, هذه المبادرة يمكن أن تبنى على رغبة 
ريادية قْ 5غ مؤسسة صناعية. 


خلاصة 

أكنا مالكو هارن في أكتابه الرياحة للفقر؛ على أهمية رغبة الريادة. 

لقد أصبح واضحاً أن التمويل والمواد الأولية والأسواق والمباني هي غير كافية» فنجاح 
الأعيال يحتاج الى نوعية خفية من الريادة. التي غالبا ما تجعل البعض قادراً عل تحصيل الموارد 


الضرورية دوئما مساعدة خارجية» في الوقت الذي يكون فيه الناس دون هذه النوعية غير 
قادرين على القيام بالاستخدام الفعال لأكثر اشكال المساعدة سخاء”". 


 )١7(‏ ,كيم ,(1984 ,معبجمط عمط بدمفممآ) «موط عا «مل الك ملاءدع جره در ركعمعة1؟ دمعلدالا 


نضا 


ان استراتيجية تنمية اقتصادية للأراضي المحتلة يجب أن تبنى على النوعية غير الملموسة 
وأن ترسي جذورها في اناس مستعدين لآخذ المخاطرات اللازمة لتحقيق هدف اقتصادي . 

يمكن دعم تطوير الريادة مالياً وفنياً. هذه المساعدة يجب أن تدار بدقة. قالمال هو 
وسيلة غير ماضية ويمكن أن يكون ضارا لعملية الريادة. والتنمية الاقتصادية الحقيقية ستؤدي 
وظيفتها من خحلال التسليف والمشاريع المشتركة التي يرافقها دعم فني. إن حيوية أي مبادرة 
معينة ستتضح من خلال كيفية استجابة الروح الريادية» وبتطوير منتوجات جديدة. وببيع 
المتتوجات الزراعية» وبتوسيع خدمات التمويل. والريادة يجب أن تكون مفيدة رايا ف 
البحث عن اطوية الفلسطينية الوطنية. ان خخلق الكثير من الثروة نيحد من القوة الكامنة في 
هذا المفهوم . إن رغبة الريادة الحادفة ستؤدي الى تقوية الشعب الفلسطيني في الكفاح من أجل 
حقوقه المشروعة وطموحاته. 
المحتلة. والتصيم الناجح وتسويق المنتتوجات للاستهلاك الداحلي سيدعم معرفة الذات 
ويؤدي الى اعتاد أقل على الاستيرادات. والشركة المهتمة بتصدير المنتوجات للخارج ستطور 
اعترافاً دولياً ايجابياً بالفلسطينيين. أما ثروة الريادة» فبمقدورها توفير قاعدة رأسهالية تقلل 
اعتماد المؤسسات الفلسطينية على مضادر التمويل الخارجى : هذه المؤسسسات سيكون لما 
سيطرة أكبر على قاعدتبها التمويلية وتغدو قادرة على تنفيذ سياسات تقوم على الأولويات 
الفلسطينية . 

إذا ما نظر لمثل هذه الريادة بكامل سياق الكفاح الفلسطينى » فان رعاية رغية الريادة 
ستكون أداة قوية ستعين الفلسطينيين كلما حصلوا على قدر أكبر من السيطرة على مصيرهم . 


ف 


المصيل الثامسن عب بن 
خلاصة وأس ص ماحمات 


جورج العيد©» 


أثار, بت الدراسات في الندوة نقاشات طويلة وجادة سواء أثناء الجلسات المنظمة التي قدم 
فيها كل من الباحثين ورقته بشكل فردي» أو أثناء الجلسة النبائية المفتوحة» -حيث كان لكل 
المشاركين فرصة لطرح تعليقاتهم وتحليلاتهم. إن هذا الفصل الختامي يلقي الضوء على 
النقاط الرئيسية التي اثارتها النقاشات. وقد وضعت في اطار متناسق قد يكون مفيدا من حيث 
تدوين ما جرى في الندوة أو كدليل يسترشد به لمتابعة الموضوع بالمزيد من البحث 
والاستقصاء. 

وني الواقع, تشير المادة في هذا الكتاب عدداً من المسائل النظرية والتطبيقية المتعلقة 
بالتنمية الاقتصادية تحت ظروف ضاغطة, وهي جديرة بالمزيد من الاهتمام والتحليل. وكما 
لاحظ أحد المساهمين بحق أن «غالب المجتمعات المتخلفة هي بطريقة أو أخرىء حتلة». ان الخبراء 
والباحثين والعاملين في مختلف حقول التنمية الاجتاعية والاقتصادية في العالم الثالث.؛ مدعوون 
متابعة المسائل المثارة هنا من خلال دراساتهم وبحوثهم . وينطبق هذا خصوصاً على أوائنك 
المنشغلين بعملية التنذمية في المناطق المحتلة من فلسطين. ونأمل أن عرض هذه المادة سيثري 
النقاش حول «التنمية في ظل احتلال مديد». والأكثر أهمية هو أن تساهم هذه الابحاث في 
توضيح الطريقة الفضلى لفهم المسائل ولتصميم استراتيجيات تصاح لمعالجة قضايا التنمية في 
ظل الاحتلال. 


أولا: طبيعة المشكلة 
طرح عدد من المساهمين تساؤلاات أساسية حول طبيعة الاقتصاد الفلسطيي» سواء قي : 
المناطق المحتلة أو في اسرائيل» وعن طبيعة التحدي الذي يواجهه هذا الاقتصاد في مجال 
(#) مدير عام مؤسسة التعاون الفلسظينية . 


فض 


التنمية الاجتاعية والاقتصادية. وقد تساءل البعض حول طبيعة الاقتصاد الفلسطيني في ظل 
الانتداب البريطاني» حيث أشار روجر اوين» في دراسته في هذا الكتاب» الى الغموض في 
الأدبيات التي عالجت هذا الموضوع. وقدم اجابة مفيدة في سياق تحليله لما حدث أثناء مرحلة 
الانتداب. 3 


غير أن التساؤلات ظلت قائمة لا سيها لدى المشاركين الاكثر نزوعاً للتحليل التاريخي . 
وعى سبيل المثال» هل كان الاقتصاد اليهودي في فلسطين اقتصاداً رأسالياً في عملية تفاعل 
مع اقتصاد عربي في مرحلة ما قبل الرأسالية؟ لكن إذا كان الاقتصاد اليهودي اقتصادا 
رأسالياً في الواقع, كا قد يشير مستوى تطوره آنذاك؛ فكيف بلغ تلك المرحلة؟ كا لاحظ 
أحد المشاركين في هذا الصددء بأن تراكم رأس المال يعتمد (على الأقل وفقا للمنظور 
الماركسى) على خلق معدلات عالية من الربح. وهو انجاز لم يحققه الاقتصاد اليهودي. ان 
الاقتصاد اليهودي في فلسطين اعتمد بالآحرى على تدفقات ضخمة لرأس المال. بالاضافة الى 
استيراد التكنولوجيا والمعرفة التقنية» من المجتمعات اليهودية في الخارج. فهل تنفي هله الميزة 
فرضية الاقتصاد الرأسالي أو هل أنها تستوجب تعديلها؟ 


كا أثيرت قضية أكثر أهمية وهي تلك التي أثيرت حول سياسة «العمل العبري» (وهي 
سياسة استثناء العربٍ من الاستخدام في المنشآت اليهودية) التي اعتمدها اليشوف. وإلى أي 
حد كان هذا صحيحاء فإن ذلك يدخل التباسا أكبر الى فرضية رأسالية الاقتصاد اليهودي. 
الى جانب ذلكء» من المعروف عن الاستيطان اليهودي لفلسطين, ان العوامل الاقتصادية 
كانت عموماً تحضع للاعتبارات الايديولوجية والاستراتيجية حتى فيم| يتعلق بالعمليات 
الاقتصادية الصرفة مثل شراء الأرض» واختيار موقم المستوطنات» ونوع الصناعات» وطبعا 
سياسات الاجور والاستخدام . من ناحية أخرى» وكى] لاحظ مشارك آخرء فقد كانت هناك 
دلائل على وجود تمايزات طبقية في المجتمع اليهودي الى حدّ لجوء العمال اليهود للاضراب 
ضد رجال الاعبال اليهود أيضاً. وقد يلاحظ المرء أن هذه الميزات الرأسالية أصبحت أكثر 
وضوحاً في الاقتصاد الاسرائيل في السنوات التي تلت تأسيس الدولة. 


وقد نظر مشارك آخر الى تطور اليشوف في فلسطين من زاوية أخصرىء انه مجتمع 
مستوطنين قد تحول بحكم طبيعته الى قوة امبريالية في شكل دولة اسرائيل الحديئة. ماهو 
مدى الدقة في مقولة ا مجتمع المستوطنين» وهل تنطبق هذه المقولة على علاقة اليهود 
بالفلسطيتيين العرب أثناء الانتداب السبريطاني؟ وهل افتقار المجتمع اليهودي «الاستيطاني» 
للسلطة السياسية التي لا غنى عنها لفرض برنامج استيطان كلاسيكي في فلسطين آنذاك يضعف 
هذه المقولة؟ وهل تموذج المستوطن ‏ المواطن ينطبق على الكيان الذي أصبح دولة اسرائيل بعد 
4 وهل تستمر جدارة هذا النموذج في سياق امتداد الاحتلال والاستيطان التدريجي 
لاسرائيل على أرض كل فلسطين منذ /1951؟ 


بالرغم من أن المناقشات في الندوة لم تتوصل الى اجماع حول هذه القضايا غير أن 


لقنن 


القضايا ذاتها بقيت تعتبر مركزية لتفهم دينامية البرنامج السياسي الصهيونيٍ في فلسطين. وهي 
أكثر ضرورة لاستقصاء استراتيجية عربية فلسطينية للتصدّي لآثار هذا البرنامج . إن ما 
أوضحته المناقشة على كل حال» كان طغيان الايديولوجية الصهيونية على جميع أوجه استعمار 
اليهود لفلسطين. وهذه الايديولوجية» بكل بساطة تعتبر بالضرورة ان كلل فلسطين (ومناطق 
أكثر اتساعاً وفقاً لبعض التفسيرات) أرض تاريخية لليهود وتؤول بكاملها للشعب اليهودي: 
ولكل هودي أينا كان الحق ب «العودة اليها». وينتج عن هذا بالطبع أن غير اليهود من البشر 
الذين يعيشون على هذه الأرض هم بالتالي إما عتلون يجب طردهم , أو في أحسن الأحوال» 
نزلاء يحسن احتالهم وحسب. ويصبح هذا التحليل أساساً لايضاح مسألتين يرزتا بجلاء قٍِ 
مناقشات الندوة الأولى هي الاطروحة التي عرضها رجا خالدي والتي تقترح إطاراً اقليمياً 
تحليلياً لدراسة الاقتصاد العربي داخل اسرائيل» والمسألة الثانية وهي أكثر مركزية تلك 
المتعلقة باطروحة «الاستئصال والاستبعاد» الي تخللت المناقشات حول طبيعة العلاقة بين 
اسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة. 

ومع أن أطروحة خالدي هي فرضية منيجة أسانا: غير أنها أيضاً ذات مضامين أكثر 
عمقاً. كا أثبت النقاش أيضاً أنها فرضية تسترعي الجدل بلا شك. على كل حال فقد أبدى 
بعض المشاركين الشك إن ' يكن في دقة هذه الاطروحة في الوصف, فعلى الاقل في الجدوى 
التحليلية لتمييز الاقتصاد العربي في اسرائيل كوحدة اقتصادية اقليمية. وكان خالدي قد أكد 
على محدودية الودج الاقليمي بالاضافة الى قوته التحليلية» وذلك أثنتاء مساهمته في الندوة 
وبشكل أكثر تفصيلا أيضاً في كتابه حول الموضوع. وكبديل عن ذلكء اقترح بعض المناقشين 
اعتبار «الاقلية العربية» في اسرائيل مجموعة قومية اثنية متميزة» تحدّدت تفاعلاتها الاقتصادية 
مع النظام اليهودي الاسرائيلٍ ضمن يحال ضيق ثبتت معالمه ايديولوجية التمييز التي تمليها 
عنصرية الدولة اليهودية. كما يمكن أن ينظر الى الاختلاف في وجهات النظر الخاصة بتحليل 
هذه العلاقة من خلال قياس نطاق هذا التفاعل (أي بين الاقتصاد العربي في اسرائيلٍ والنظام 
الصهيوني لدولة اسرائيل) وقابليته للتوسع. هل حدود هذا التفاعل مقررة مسبقا وبشكل 
خبائي » أو هل اقتصاد «الاقلية العربية» سيتغلب تدريجياً على الاختلاقات الاقليمية ويندمج 
ف نباية المطاف بالاقتصاد اليهودي ويصبح غير قابل للتمييز عنه؟ وإذا كان الحواب لا 
فلاذا؟ 

اعتقد العديد من المساهمين أن الجواب عن هذا السؤال هو النفي» لأسباب جوهرية 
وثابتة . فالاقلية العربية في اسرائيل» وفي ضوء طبيعة الدولة الاسرائيلية ستبقى دائ)ً مستئناة 
من ممارسة أي تأثير ذيٍ قيمة ضمن البنية السياسية الصهيونية لاسرائيل: وهكذا فإن دورها 
الاقتصادي محدد مسبقاً ضمن مجال ضيّق من النشاط معرف بكل وضوح أنه ثانوي وغير 
أسامي . كبا رأى البعض» رغم اعترافهم بقيمة التحليل الذي طرحه خالدي. جدوى أكثر 
في اعتبار علاقة الأكثرية اليهودية مع الاقلية العربية في اسرائيل من خلال الاطار التحليلٍ 
للكولونيالية الداخلية» أو من خلال اطار نموذج المستوطن - المواطن التي طرحها آخرون. 

إن هيمنة الايديولوجية الصهيونية على سياسات اسرائيل وممارساتها تحدد أيضاً طبيعة 


هف 


الصراع حول المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام /1431. فكم| لاحظ بعض المشاركين» ان 
ادعاءات اسرائيل التاريخية والامستراتيجية حول هذه المناطق تتعارض مع مقولة الاحتلال 
البسيط الناتج عن مقتضيات الحرب وكل ما هو مطلوب لازالته ليس سوى تسوية بعض 
المسائل الثانوية المعلقة. فقد أكد كثير من المشتركين على استمرار السياسات الصهيونية نفسها 
منذ ما قبل 58 ١4‏ وأثناء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكدوا على أهمية استخدام 
مفاهيم «الاستئصال» و«الاستبعاد» في تحليل السياسات الاسرائيلية في المناطقة المحتلة (حيث 
يفهم الاستتصال ليس فقط بلمعنى المادي. ولكن أيضاً بالمعاني الاجتاعية والثقافية). اذ ان 
هذا التحليل لا بذ أنه سيوضح ليس فقط طبيعة الصراع السياسي الذي يمخوضه الشعب 
الفلسطيني ضد الاحتلال؛ ولكن الايعاد الحقيقية لكفاحهم من أجل التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في المناطق المحتلة أيضاً. 


ومن جهة أخرى أكد البعض على الطبيعة الاستغلالية للعلاقة بين اسرائيل والمناطق 
الحتلة. فبتركيز هؤلاء الباحثين على التقاوت الكبير بين قوة المحتل وضعف الخاضعين 
للاحتلال. أبرزوا حقيقة القدرة التى تكاد تكون غير محدودة لقوى الاحتلال على اعادة 
صياغة حاصل أي نشاط ينجزه الناضعون لهذا الاحتلال» من أجل تأكيد الوضع القائم 
وتعزيز هيمنة المحتل عليهم. وني هذا الصدد. فإن عدم ضم اسرائيل للمناطق المحتلة له أثر 
مفيد (لاسرائيل) وذلك من خلال تحويل الكلفة الكلية لانتاج القوى البشرية الى الفلسطينيين 
أنفسهم (وإلى حد أقل الى الأقطار العربية والمجتمع الدولي). إذ ان اسرائيل لم تحرر نفسها 
فقط من كلفة التعليم والصحة والشدمات الاجتماعية المطلوبة لتهيئة ال ٠٠١6٠١‏ عامل 
فلسطيني العاملين في اقتصادها. بل انها فرضت نظاماً للرسوم والضرائب يجعل الاحتلال ذاته 
مشروعاً اقتصادياً غير مكلف على الاطلاق ان لم يكن مربحاً. في مثل هذا الوضع, يتساءل 
ال مرف ترى هل هناك ثمة عمل انمائي يمكن للفلسطينيين أن يقوموا به (مثلاً في حقول التعليم 
والصحة والتنمية الاقتصادية) دون أن يودي في نباية المطاف الى تقوية وتعزيز هذه العلاقة 
الاستخلالية؟ 


إن المقارنة مع جنوب افريقيا برزت طبيعياً أثناء وفيا بعد الدراسة عن سياسات جنوب 
افريقيا تجاه المواطنين السود التي لم يشملها هذا الكتاب. وذلك في سياق سعي نظام البيض 
الى ايجاد حلول للمعضلات الاقتصادية التي خلفتها سياسة التمييز العنصري. وفي الوقت 
الذي لاحظ فيه المتحدثون الاختلافات الهامة. بين الوضعين في فلسطين وفي جنوب افريقيا 
وحذروا من المقارنات السطحية: فقد بدا للبعض أنه فيا يخص فعالية سياسة الفصل والتمييز 
كان الاسرائيليون أكثر نجاخاً في الضفة الغربية وقطاع غزة من البيض في افريقيا الجنوبية 
بالنسبة لمجمعات البانتوستان. ومن الواضح أن الفوارق الديمغرافية في المكانين عامل مهم 
في هذه النتيجة . فبينا يتنامى اعتماد 0 افريقيا على عمل السود الأمر الذي 
يخفف بالضرورة من حدة القيود على المواطنين السود وعلى حركتهمء وهو العامل الأكثر اهمية 
في التفتت التدريجي لنظام البانتوستان. فقد نجح الاسرائيليون في ابقاء العامل العربي 


شن 


الفلسطيني منفصلا تامأء وهامشياً في مساهماته الاقتصادية» بينا فرضت الأوامر العسكرية 
السيطرة التامة على ممارسة حركته اليومية 


ثانياً: المضمون والأهداف 


اتضح أن الشاركين في الندوة» تقريباً دون استثناء. يؤيّدون الاستنتاج الجوهري الذي 
توصل اليه النقاش وهو أن التنمية الاقتصادية الاصيلة والدائمة لا يمكن لها أن تتحقق الا فى 
ظروف الاستقلال التام للشعب الفلسطيني في وطنه. ويعني هذا بالنسبة للجميع نهاية 
الاحتلال ومارسة الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير. ويجب الاشارة إلى أنه لم يأت جميع 
المشاركين الى الندوة حاملين هذه الفكرة. بل اتضح انهم توصّلوا الى هذا الاستنشاج من 
خلال التداول والمناقشة. وإذا كان المشاركون قد توصلوا الى اتفاق عام حول هذا الاستنتاج 
الاساسي, فلم تلتق وجهات النظر تماماً حول ما الذي يجب عمله في الوقت الحاضر؟ فقد 
أثار بعض أولئك الذين يعملون في مشاريع تنمية في المناطق المحتلة تسازلاً أساسياً حول 
طبيعة المجتمع الذي تستهدفه براسج التنمية التي يضطلعون بهاء وهل تختلف طبيعة هذا 
المجتمع ومتطلياته للتنمية عما يكن أن تكون عليه بعد انتهاء الاحتلال؟ واذا لم تكن عملية 
التنمية ذاتها حيادية» وأخذاً بعين الاعتبار الطبيعة بعيدة المدى للصراع ضد الاحتلال 
والاستئصال. فكيف يمكن حماية برامج التنمية من الفساد الداخلي أو التعطيل الخارجي أو 
مجرد الاندثار في سياق المسيرة للامام؟ 

وقد لاحظ البعض أن لا قيمة لبرنامج التنمية ان لم توجهه رؤيا تحدّد طبيعة المجتمع 
المستهدف. وهكذا فهناك حاجة لايضاح وتأكيد هذه الرؤيا. كما ان برنامج التنمية 
الاقتصادية. حتى وان رافقته وعززته تعبئة اجتماعية على المستوى الشعبي» فسيظل مفتقداً 
لقوم أسامي يتمثل في العقيدة السياسية التي تعززها طبيعة المجتمع المنشود. وتغدو هذه 
العقيدة ضر ورية لتعزيز استمرار سير التنمية للامام ولتثبيت منجزاتها على المدى البعيد. هذا 
بالاضافة الى أن مثل هذه العقيدة قد توفر بعض الحخصانة ضد فساد عملية التنمية الاقتصادية 
ذاتها. ففي غياب برنامج سيامي واضح » قد يصبح التقدم المادي دون معنى وقد يزول. كما 
أن التعبئة الاجتاعية على المستوى الشعبي ان لم تقترن ببرنامج سياسي واقعي تصبح عرضة 
للاستغلال وللتحول الى حركة جماهيرية ديماغوجية» مع امكانية انحدارها نحو الفساد وحتى 
القمع . لكن لسوء الحظ م يد يتسع الوقت لاستقصاء طبيعة البرئاميج السياسي الذي يمكن 
اقتراحه لمذه الظروف . وف ضوء تعدد الآراء التي طرحت في الندوة. كان واضحاً أن 
النقاش سيكون طويلاء وعلى الأغلب غير حاسم . 

وهذا بالطبع لا يعني أنه كان هناك اتفاق عام على ضرورة وجود برنامج سياسي؛ إذ ان 
بعض المشاركين لم يقتنعوا بمثل هذه الضرورة وقد مالوا الى اتخاذ موقف براغماتي وضيق من 
عملية التنمية. فمنهم من أدعى أن أي نشاط اقتصادي يؤدي الى اجاد فرص العمل والى 
زيادة الانتاج» بغض النظر عن المضامين الاجتماعية والسياسية, يستحق الدعم والتأبيد. 


تفرس 


ولهذا فوفقاً لهذا الرأيء تصبح مهمة التنمية الاقتصادية أمراً تقنياً ينفذه الخبراء: وذهب 
البعض الى القول ان فرض مضمون سياسي على العملية الانمائية انما يسبب البلبلة» ويعرض 
التقدم للخطر. لكن؛ وكما أشار البعض» ان قرار عدم تبني برنامج سياسي خصوصا ني 
ظروف الاحتلال والقهرء هو بذاته تعبير عن موقف سياسي معين, يمكن أن تكون نتائجه 
وبكل وضوح خطيرة وضارة. ان هذا النقاش حول المحتوى السيامي للتنمية في اطار وضع 
المناطق المحتلة قد تردد في مناقشة دراسة (لا يتضمنها هذا الكتاب). 00 تهربة سارفودايا 
شرامادتاء وهي منظمة جماهيرية غير سياسية تعمل أساساً في مناطق الريف في سريلانكا. 
وتبتم هذه الجمعية بتوفير الحاجات الأساسية للسكان من خلال الاعتماد على الذات وعلى 
العمل التطوعي . وعلى الرغم من النجاح البارز هذه الحركة في تعبئة قطاعات واسعة من 
سكان الريف في سريلانكا للاهتام باحتياجاتهم الاساسية (وذلك من خلال مزيج من الدعوة 
الروحية والتنظيم وبث روح ا ال كان هنالك. في اذهان الكثيرين» ثمة 
شيء مفقود في المعادلة. وبقدر ما كان عمل سارفودايا شرامادنا مثالا رائعاً في التعبئة 
الشعبية؛ فإن قيمة التجربة كانت في بساطتها وتناسقها وفي براغماتية الاسلوب . أما بالنسبة 
الفلسطبتيين الغاملين في عمال التنمية لا سيها اللتائرين ماهم بالأوضاع السياسية فقد بدأت تجربة 
سارقودايا شرامادنا بعيدة ب بعض الشيء عن العصرية الفلسطيئية المفعمة بالمضمون السياسي 
القابل للغليان في أية لحظة . 

حتى إذا ما وضع المرء جانباً ولو للحظةء المسائل المتعلقة بعدم انفصال البرنامج 
السياسي عن عملية التنمية» فإنه لا يستطيع أن يتجنب حقيقة أن هذه العملية بذاتها أي 
عملية التنمية تنشأ وتتبلور ضمن سياق سياسي في حال المناطق المحتلة. وهذا السياق تحدده 
في المقام الأول أهداف اسرائيل وسياساتها في المناطق» كيا يتأثر هذا السياق أيضاً بنضال 
الشعب الفلسطيني في مفهومه الواسع من أجل تقرير المصير والاستقلال. ويثشير هذا الوضع 
مسألة العلاقة بين عملية التنمية داخل المناطق المحتلة والاطار الأوسع للعمل الفلسطيني» 
والقضود عدا ئيس بالشبرورة الروابط العملية. ولكن التفاعل حول المفاهيم والبراميج جح الذي 
يمكن أن يَؤمن حدا أدن من التجانس في الأهداف والتوافق في النبيج والأسلوب , 


لم يكن هنالك شك في أذهان عدد من المشاركين حول الدرجة البي سيؤثر بها الصراع 
الفلسطيني الواسع على طبيعة برنامج التنمية الذي يجب انتهاجه داخخل المناطق المحتلة. غير 
أن البعض عيروا عن خيبة أملهم بالمدى الضئيل الذي ساهمت به التجربة الافائية القيمة 
للشعب الفلسطيني في داخل المناطق المحتلة في الصياغة الخارجية لخطط برامج التنمية التي 
١‏ أعدّت لصالح المناطق المحتلة. 

وقد أولت بعض الدراسات وما تلاها من نقاش أهمية خاصة على سبيل المثال 
للأهداف والاستراتيجيات والآثار لبرامج دعم التنمية التي مولتها وأشرفت .عليها مؤسسات 
إرسمية وغير رسمية من الخارج من أهمها اللجنة الأردنية - الفلسطينية المشتركة. والتي 
لب اكوين ٠‏ مليون دولار خلال الفترة ١191/9‏ 1486.ء للمناطق المحتلة. أما 


يضر 


مؤسسات دعم التنمية الأخرى., فبعضها جمعيات خيرية فلسطينية خاصة وبعضها الآخر 
منظيات دولية رسمية وشبه رسمية. فهي تقدم مقادير زهيدة من المساعدات المقكرنة 
بالمشاريع . لكن, وباستثناءات قليلة جدا فإن كل مؤسسة من هذه المؤسسات تجلب معها 
وتدخل نهجها المعين للتنمية في بيئة سياسية مشحونة با منازعات السياسية المرهقة. بل أكثر 
خطورة من ذلك تقحم في هذا الجو برنامجها السياسى المستورد. هذه التيارات المختلفة 
والمتناقضة سببت الكثير من الارتباك وأعاقت أو ربما أحيطت ايحجاد وفاق منبجى حول المخطوط 
العامة لبرنامج متماسك للتنمية الأصيلة في المناطق المحتلة. 


هذا الوضع حذا باحد المشاركين الى الاشارة الى مدى انفتاح عملية التنمية الفلسطينية 
في داخل المناطق المحتلة على التيارات السياسية والفكرية في الخارج. هذا مقابل الانغلاق 
النسبي للنضالات التحررية في مناطق أخرى من العالم الشالث بما في ذلك على سبيل امثال 
جنوب افريقيا. وقد أبرز النقاش التالي أثر هذا الانفتاح على الحد من استقلالية القيادة في 
المناطق المحتلة في صياغة استراتيجية أصيلة للتنمية المعتمدة على الذات. ومعالجة هذا الوضع 
لا تتطلب بالضرورة فصل المناطق المحتلة عن هذه التأثيرات الخارجية إذ ان هذا الفصل وني 
هذه الظروف سيكون مستحيلاً ناهيك عن كونه غير مرغوب أصلاء لكن هناك ضرورة 
لايجاد صيغة ملائمة لعلاقة الخارج مع الداخل تؤمن القدر المرجو من الاستفادة من تارب 
الخارج وتضمن في الوقت نفسه القدر اللازم من الاستقلالية في العمل في الداخل . 

وفي هذا السياق أشار البعض الى ضرورة صياغة برنامج فلسطيني أصيل للتنمية» 
ودعوا في ذلك الى ضرورة اعادة تفعيل الآليات اللازمة لذلك في الجسم السياسي الفلسطيني 
وكخطورة أولى رأى البعض ضرورة لتقويم تجربة التنمية الاقتصادية والاجتاعية للاقتصاد. 
الفلسطينى على الأقل للفترة الحديثة وذلك تمهيدا لاعداد استراتيجية متكاملة للاعتاد الذاتي 
والتنمية القومية . 


ثالثاً: عناصر الاستراتيجية 


فيا يتعلق بالوجوه الأكثر تحديداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحتلة؛ 
أبرزت المناقشات في الندوة مسائل معينة تتعلق باستراتيجية التنمية التي قد تتطلب أسبقية في 
الانتباه كما أنها توحي بتوجهات معيئة نحو البريجة والتخطيط. 

من أهم القضايا المتكررة في المناقشات كان وضع الاستبعاد والتشتيت الذي يعيشه 
الشعب الفلسطينى . وكيا أكد أحد المشاركين» فإن كل المشاكل التي تواجه الفلسطينيين في 
المناطق المحئلة تكاد تكون قابلة للحل» ربما ليس الحل السريع أو سهل المنالء كما أن 
الاتجاهات التى اشار اليها المتحدثون بما في ذلك تدهور الظروف الاجتاعية والاقتصادية.؛ هي 
كلها قابلة للارتداد وللتحسين. لكن التطور الذي لا يمكن عكسه هو افراغ فلسطين من 
السكان. إذ ان أولى الأولويات لأي برنامج خاص بالمناطق المحتلة هي المحافظة على مجتمع 


يفيف 


«الصمود الدينامى» ف صياعة مثل هذه البرامج وي تنفيذها. 


وفي أذهان المشاركين ارتبط هذا الاهتام الطاغي بالصمود بتأكيد الجميخع على العواقب 
والآثار الجسيمة التي يتركها الاحتلال المديد على المجتمع الفلسطيني. إذ أكد العديد من 
المشاركين على ايلاء أهمية خاصة لامتداد الاحتلال كون ذلك مدشدٌ أساسياً لفهم آثاره 
الدائمة ولصياغة استراتيجية فعالة لمقاومته. وتبلورت الآراء على أن هذه الاستراتيجية يجب 
أن تبدأ باعطاء أسبقية قصوى لتنمية المؤسسات وللتعبئة الاجتماعية» ما يمن أفضل الوسائل 
لصيانة منجزات التنمية ودعم النمو الاقتصادي المعتمد على الذات. وني هذا المجال أشار 
البعضٍ الى قدرة المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال على تطوير نفسه وعلى اعادة خلق ذاته. 
متحدياً في ذلك القيود الي فرضت عليه وأشاروا الى العدد الكبير للمؤسسات التطوعية 
الموجودة في الساحة الفلسطينية والى اتساع نطاق عملها في مختلف حقول الاجتاع والاقتصاد 
والثقافة . إن التجارب المتراكمة لهذا القطاع من المجتمع الفلسطيني والمدى الذي حققه من 
الاعتماد الذاتي في برامج التنمية الي يشرف عليها تمثل مصدر قوة وحصانة للمجتمع 
الفلسطيني. كا أن هذه التجارب ستساهم في تعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على مواصلة 
الكفاح الطويل ضد الاحتلال» كا ستكون قاعدة صلبة للهبوض بعملية تنمية حقيقية 
وديمقراطية في ظل ظروف الاستقلال الكامل في المستقبل . ويسذا الخصوص لاحظ أحد 
الشاركين ان المجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة قد يكون مهياً لمجابهة تحديات اعادة بناء 
الوطن ولمعاة مشاكل التحديث. ربا أكثر من مجتمعات عربية أخرى وفي العالم الثالث التي 
تنمو وتتطور في ظل وصاية الدولة ومؤسساتها. 


إن الطبيعة الدينامية» ريما بتعبير أدق الطبيعة الديالكتيكية: للبيئة السياسية التي نحكم 
جهود التنمية في المناطق المحتلة استرعت انتباه الا حيث أشار البعض إلى أن عملية 
التنمية في حالة المناطق المحتلة يجب ألا تة تقتصر على السعي من أجل تجاوز عوائق شابتة في 
البنى الاجتاعية والاقتصادية التقليدية بل يتوجب عليها أيضاً مواجهة الدينامية الاسرائيلية 
النشطة في اغتصاب الأرض وفي استيطانها وفي تعطيل واحباط المسار الطبيعى للتغيرات 
الاجترماعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني. في مثل هذه البيئة تكتسب عملية التنمية ميزة 
«لعبة الحرب» الديئامية. الأمر الذي يتطلب تبي استراتيجيات فعالة ومرنة. ويبذا ففي 
الوقت الذي فيه يجب أن تتكيف برامج التنمية مع الظروف المتغيرة باستمرار»ء يجب أيضاً 1 
تحافظ على السير الثابت نحو الأهداف الأساسية وهذه مهمة ليست سهلة في ظل الظروف 
الراهنة . 

والنتيجة الأخرى لمذا التوصيف هي أن تكون برامج التدمية على أهبة الاستعداد دائا 
لواجهة أكثر المشاكل حدة والتي غالبا ما تنجم عن قرار تتخذه سلطات الاحتلال وهذا 
تتجاوز عملية التنمية في درجة تعقيدها يحرد البحث الروتيني عن فرص التطور الاقتصادي في 
بيئة ساكنة. وبهذا المعنىء يجب أن يكون برنامج التنمية غير تقليدي على الأقل في بعض 


وفنا 


خصائصه. فالأرض المهامشية على سبيل المتال يجب زراعتها حتى وان بخسارة اقتصادية اذا ما 
ساعد ذلك على حمايتها من الاستيلاء. كذلك فقد تأنخذ الصناعات التقليدية اسبقية على 
الصناعات المستحدثة التي ريما تكون مربحة أكثرء إذا ما حافظت الأولى على الموارد الطبيعية 
في المجتمع أو إذا ما دعمت الاستقلال الاقتصادي على المستوى المحل. 


وقد حاول عدد من المشاركين التأكيد على النواحي غير الاقتصادية للتنمية التي رغم 
صلتها بعملية التنمية بشكل عام, ٠‏ فهي أكثر أهمية في الحالة موضع النقاش. وقد عير أحد 
المشاركين عن وجهة النظر هذه قائلل «انْ التنمية الاقتصادية في المناطق المحتلة ليست هي في الجوهر عملية 
اقتصادية وانما هي شيء نابع من الارادة وعندما يتملك الشعب ارادته فهذه قوة لا تهزم. وهذا ما نستهدفه من 
التنمية في ظل وضع احتلال مديد» . 


كا أن المشاركين الآخرين الذين تطرقوا الى هذه النقطة في مناقشاتهم أكدوا على أهمية 
العنصر البشري في عملية التغير الاجتماعى والاقتصادي. ويبذا يكتسب الاستثار في الموارد 
البشرية» سواء أكان في شكل تعليم اكاديمي أو فني أمية مميزة في هذه العملية. وقد سلطت 
الضوء على هذه المسألة دراسة )م يضمها هذا الكتاب) حول تجربة (عذاناممم لفروطة! محدع) 
أو مؤسسة العمل الشعبي في منطقة الباسك في اسبانياء وهذه المؤسسة عبارة عن تعاونية صناعية 
تطورت بعد الحرب العالمية الثانية فأصبحت غوذجاً مرموقاً للتنمية المعتمدة على الذات. وقد 
أظهرت بوضوح تجربة هذه المؤسسة مدى أهمية التركيز على تدريب المهارات البشرية خلال 
السنوات الخمس عشرة الأولى من برنامجها. وحتى مع النمو السريع لهذه المؤسسة ونجاحها في 
انشاء شبكة واسعة من الصناعات والمصارف والمشروعات التعاونية فقد ظل التشديد على 
تنمية الموارد البشرية ميزة ثابتة في تطورها. هذه الاشارة كانت أيضاً محل تأكيد في مناقشة 
التجديد في تنظيم الأعمال (منطةساعمءمع:88) في التنمية الاقتصادية للمناطق المحتلة . وسواء 
نظر اليها من خلال السياق التقليدي لتنمية الأعمال. أو في المفهوم الواسع للتنمية الذي 
يشمل كذلك النشاط الاجتماعي , فقد جرى التأكيد على أن العنصر المركزي في عملية التغير 
يبقى الانسان نفسه كرائد لحركة التجديد وذلك من خلال استخدام قدرته الذاتية على 
اختراق الحواجز التقليدية واكتشاف فرص ل يدركها الآخرون للقيام بنشاطات رائدة ذات 
دلاللات اقتصادية واجتاعية كبيرة. 

إن غياب البتى المؤسسية الوطنية في المناطق المحتلة اتتى يمكن لما أن تكوّن اطاراً 
لاعداد خطط تنمية شاملة تبرر» من وجهة نظر العديدين, ضرورة انتهاج الأسلوب 
اللامركزي للتئمية.. لكن لاحظ البعض أيضاً أن جهود التنمية اللامركزية ستصبح بالضرورة 
0 في ضوء التدخلات المتعددة من الخارج . وقد أكد بعض المشاركين عل 5 الى 

تنسيق أكثر فاعلية بين مؤسسات التنمية المختلفة العاملة لصالح المناطق المحتلةء علياً بأن 
النتسيق في مثل هذه الظروف لن يكون سهاد سبب اختلاف الاهداف والتوجهات 
السياسية. كا أشير إلى أن أحد العوائق التى قد تستمر في الحد من فعالية التنسيق لبرامج 
التنمية هو الافتقار الى الوضوح حول برنامج عمل فلسطيني للتنمية في الناطق المحتلة اذ انه 


درن 


في حالة عدم استمرار المزيد من الوضوح حول طبيعة هذا البرنامج لن يتمكن الفلسطينيون 


من توحيد برامج التنمية الأخرى حول استرزاتيجية فلسطينية هادفة وفاعلة . 


انعا : التطلعات 


حاول بعض المشاركين معالجة مشكلة المضمون الذي سيتكون منه البرنامج الفلسطيني 
الأصيل لتنمية المناطق المحتلة. وكيا أشير مسبقا فقد رأى الكثيرون مدى الحاجة لرؤية 
واضحة والتي بدورها تساعد على تحديد البرنامج السياسي القادر على اثراء عملية التنمية 
بالمضمون المطلوب. ويشكل أكثر تحديداً وأخذاً ف الاعتبار الطبيعة الانتقالية للظروف الخالية 
فِ المناطق المحتلة, كيف يمكن صياغة وتنفيذ برنامج تنمية يدعم الاتجاهات نحو التحرر 
واعادة تجديد الذات وينفي فِ الوقت نفسه العلاقات القائمة الظالمة التي فرضها وضع 
الاحتلال؟ وبكلمات أخرى, ما هو مضمون عملية التنمية التحررية التي تقف على طرف 
نقيض من التنمية التي تتكيف مع ظروف الاحتلال وتكرس العلاقات النابعة منه؟ 

على المستوى العمل إن التمييز بين برنامج تنمية متحرر وآخر متكيف يعتمد في نهاية 
المطاف على كيقية مجاببته للقيود والعوائق القائمة. فهذا البرنامج اما ان يعزز هذه القيود 
وبالتالي يديم الوضع القائم» أو أن يحطمها وبالتالي يشق الطريق نحو تنمية متحررة. 

وباعادة توجيه تركيز عملية التنمية الى المهام الأساسية؛ رأى العديد من المشاركين ان 
عملية التنمية في اطار المناطق المحتلة يجب أن توجه في الأساس الى حماية نسيج المجتمع 
العربي الفلسطيني المهدد بالتمزق والتفتت. وهكذا يجب أن تصاغ مشاريع خطة التنمية 
بهدف دعم التياسك الاجتماعي» وتشجيع الجهود الجماعية وتوطيد القيم المشتركة. كما يجب 
حماية الموارد حتى في حالة تجاوز المنفعة الاقتصادية المباشرة وذلك بسبب الدور الأساسي هذه 
الموارد في حماية الأسس المادية للمجتمع . كذلك يجب التركيز على صيانة الببى الأساسية 
الاجتاعية والمادية وعلى تقويتها وجعلها أكثر تكاملا . 

إضافة الى ذلك. يجب ترسيخ عملية التنمية على محاور القوى الذاتية للمجتمع وذلك 

من أجل توسيع حدود ما هو ممكن. وقد يتطلب هذا ان تتتحدى برامج التنمية القيود القائمة 

وأن تحظل مفعولها سواء بكسرها أو بتوسيع الحدود التي تفرضها. وعلى هذا الأساس يجب أن 
توجه المشاريع الى نقض العلاقات غير المتكافثة الي خلقها الاحتلال» والى تقوية الروابط بين 
المناطق ل والوطن العربي» والى تقليل مدى الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلٍ. 

فيها عدا ذلك, يمكن تخطي حدود هذه الاستراتيجية الدفاعية وبذلك التوصل الى 
أسلوب اكثر فعالية يتصدّى لشبكة القيود التى تحبط التنمية الحقيقية. هذا الاسلوب يتطلب 
أن ينظر لعملية التنمية في اطار أكثر دينامية. انه يستدعي مفهوم «الصمود المقاوم» 
كاستراتيجية لمقاومة الآثار الخطيرة للاحتلال ولجعل عملية التنمية مرتكزا للاعتاد الذاتي. 
وإذا نظر الى هذا السياق الدينامي في أكثر أشكاله حيوية» أي وضع الحرب» يجد الباحث انه 


ردنا 


في مواجهة القوى القاهرة التي تعوق التنمية والتي ينطوي عليها وضع الاحتلال» فإن أحد 
المخارج قد يتمثل في اقتباس استراتيجية «الحرب الشعبية: (©585ة/1 ااذرعن6) وتطبيقها فى 
مجال التنمية الاقتصادية. أن السيطرة الواسعة والمهيمنة لاقتصاد القوة اللحتلة قد لا يمكن 
مواجهته مباشرة وقد يصبح ضروريا بدلا من ذلك أن يبحث المرء عن فرص للتنمية الذاتية 
على نطاق أصغر وعلى المستويات الدنياء وبعد أن تشق عملية التنمية طريقهاء فإنه يصبح 
ممكناً أن تتراكم التجارب ويتحقق التطور. وينبغي أن ترتكز هذه ا 0 
مركزي للانسان وليس على رأس الال أو التكنولوجياء كما أن دعم البنية المؤسسية يصبح ذا 
أسبقية رفيعة في اطار هذا المفهوم للتنمية 

وهذا الل ال م 
متناسقة ذاتياً . فالتدمية قد تنطلق أفقيا وليس عمردياً. إن فكرة المراكز النامية التي طرحها 
بعض اقتصاديبي التنمية في سياق نظرية النمو غير المتوازن يمكن الاستفادة منباء لكن كأساس 
لتعميم تجربة النمو أفقياً أي عبر القطاعات الاقتصادية ومختلف المواقع الجغرافية. ان عملية 
التنمية في مثل هذا المخطط ستتوازن وتتزامن» ومع الوقت 0 من الارتقاء بمجمل البنية 
الاجتاعية والاقتصادية تدريجياً الى مستوى أعلى من النمو والتطور. 

كا جرى التأكيد على أن مثل هذه الاستراتيجية لا تريط بالضرورة الاقتصاد الفلسطيني 
بالتكنولوجيا البدائية ولا حتى بمستوى الانتاج الصغير. فأي 0 يمكن تأصيلها بغض 
النظر عن مستوى تقدمهاء يمكن ادراجها ضمن هذا البرنامج للتنمية. وكذلك الانتاج الكبير 
ممكن طلما تطور هذا الانتاج انطلاقاً من شبكة للمشاريع الصغيرة وطالما كانت العناصر 
الأساسية لعملية الانتاج خاضعة للسيطرة المحلية . 

إن بعض المشاركين» رغم قناعتهم التامة بجدارة هذه الاستراتيجية للتنمية» اشاروا 
الى خخاطرها. وتنشأ هذه المخاطر ليس فقط من القوى المعاكسة التي قد تواجه وتحبط هذه 
الاستراتيجية» ولكنها تنطلق من وجود مصالح خارجية أيضاً التي من خلال استخدامها 
للموارد المتوافرة وبالتحالف مع المصالح الانتهازية المحلية, يمكن أن تعمل على احباط هذا 
النبج الأصيل للتنمية المعتمدة على الذات في المناطق المحتلة . 

رغم ذلك» فإن هذا النبج» مع الزمن وامثابرة» لا بدّ أن يخلق تحولاً في المجتمع وفي 
الاقتصاد الفلسطيو .كا تجدر ا الى أن هذا الج نفسه وبحكم طبيعته لا بد أن 
يكون بطيئاً وصعباً ومعرضاً للخطر. إن تبني هذا النبج يتطلب الأخذ بالمنظور بعيد المدى. 
والأمر الأكثر أهمية فإن هذا الأسلوب بتجاوزه القيود والعوائق القائمة يمثل رؤية القوة الذاتية 
للشعب وأمله في اعادة تجديد الذات. ان مثل هذا التوجه قد لا يساعد المجتمع الفلسطيني 
على البقاء خلال فترة الاحتلال فحسبء. بل انه يشكل الاساس الأكثر قباناً لاقامة مجتمع 
أفضل فور انتهاء الاحتلال. 


يفف 


نهرس 


عدم 
0 
ص 


آسيا: 766 لزه؟ 

الابرأهيمي ١‏ الأحضر: “" 

أبو عمرو زياد: 31 /ا١٠‏ 

أبو كشك. بكر: ل *7. ,.41١‏ لالالء 540 

الاتحاد التعاوني الاردني المركزي: ١71١‏ 

انحاد الجمعيات الخيرية: م0 

اتحاد الفلاحين القومى : 11 

اتفاقيات كامب ديفيد: 541 

الادارة المذنية: 06كك2 'لالء "١151754‏ 

الادعاء الصهيوني: 584 

الاذاعة البريطانية: ٠,١‏ 

الاراضى العربية المحتلة: 23 "231 4لا 

الأردن: كلق مق كف ؟أفل أكل كلل 
لإلال اذل 5نكق لاه١‏ - *دكل الاك 
الى حل لاقل تك ككل 'اىلل 
0 را الي بترت رفور 

ارياراتني» ي. : لا 

أسبانيا: ا 

الاستراتيجيات الفلسطينية: ١99‏ 

الاستراتيجية التنموية: 8:1١‏ 

الاستراتيجية العربية: ١91‏ 

الاستراتيجية العربية ‏ الفلسطينية: 1941 

الاستراتيجية الفلسطينية: "١١‏ 11م 


الاستغلال الاقتصادي: 551 

الاستقلال الوطني الفلسطيني: 1451 

الاستلاب الاجتماعي : 5175 

الاستلاب الاقتصادي: 17/4؟ 

الاستلاب الثقاني: 71/4 

الاستلاب السياسيى: 117/4 

الاستهلاك المحلي: ١197‏ 

الاستيطان اليهودي: ١17‏ 

امرائيل: فى 15كء لالء 19 7١‏ 4-15ف 
كف لاف خف كلك كم كك 'لاء كلل 
ملاء 4لا الضف فلفى نأفت فق 35١‏ 
؟ ا ككلم ككل لإأخلاد نككل لاكلق 
لاك ككل لالاك الك *“ظل 5"كه 
كال لإلال ١4#‏ ستزلك عع "7مك 
كعل ككل ككل لأكل الاك "الوك 
لالزك مما خقك لقك كل “ات 
قفا جرف برف لضي اليرت اليا 
كهكاء هلل كثل 554 الاك 
:لالا, الالال لالل امك اقل كلك 
رنشضد شد لاضن رضضد ضرت ارق 
تفرارا 

الأزمة الاقتصادية: ١7"‏ 

الجيش: و١1‏ 1784 11451 715 

السياسة الاقتصادية: 314 3144 155 
3 دالا 


أحرضنا 


- السياسة والحكومة: 6و 

الامرائيليورن: ١ق‏ ١51كء‏ اثلء لالالء متك 
الححفدث لضت امش افرس 

7١1 اسطتبولي:‎ 

الاسواق الاوروبية : 1١1/7“‏ 

الاسواق الاوروبية الفلسطيئية: هم 

الاسواق العالمية: 7١19/‏ 

الاسواق العربية: ١84‏ 

الاسواق الفلسطيتية: 74 

الاقتصاد الاجتاعي: 51١‏ 

الاقتصاد الاردني: 144 

الاقتصاد الاسرائيلى: 15. لاآء اف 2,3١‏ 
لاحو دلولل إل لتلل خقل 
هل 5ل ككل رك كفك الى 
يفف اد 7 لظ اكرضا 

الاقتصاد الرأسهالي : 778 

الاقتصاد الريفي : 1417 

الاقتصاد العالمي : ٠4‏ 

الاقتصاد العسربي: اف لاف خف عت ىل 
أحد تففات اذا 

الاقتصاد العربي - الفلسطيني: 778 

الاقتصاد الفلسطيني : 1ك كلل مث اث ”اق 
14ل اقل ككل "الال لالالو لمان 
ااب ية ا ترخرنر ا ورور 

الاقتصاد القومي: "20 5ه, و24 على ١لا‏ 
74 

الاقتصاد اللبناني: 586 

الاقتصاد المصري : ١17‏ 

الاقتصاد اليهودي : احلن رقرتث افر 

الاقطار العربية انظر البلدان العربية 

الاقلية العربية: 8؟م, 

الاقلية اليهودية: /ا١‏ 

الاكوا انظر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لخرب آسيا 

50١ الامبريالية:‎ 

الاميريالية الاسراثيلية: ١77‏ 

أمريكا اللاتيئية: 708,, لزام؟ 

الامم المتحدة: ١١١‏ 

- التمعية العامة: 84 

الانتاج الزراعي : 44 


الانتاج العري: 46 

الانتاج الفلسطيني : انالا 

الانقاق الاستهلاكي: 5لا 

أوروبا: 1 51 فثاكن “الاك 5 زرك 
ىرش ارش وترون 

اورويا الشرقية: لاا ١١5‏ 

الاونروا انظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينين 

أوين» روجر: 24 21١4‏ 76 

اوين» مارغريت: 6 

ايلورزاء رومان: لا 

اينات رافايل: 51/8 


رب 


البحث العلمى: 336 “لال #لالء ١/0‏ 

البرجوازية التقليدية: غ :م 

البرجوازية الوطنية: 701 

البروليتاريا: /ا/ا؟ 

بريطانيا: 275 آلا 

الجيش: 537. 43 

البطالة: ا" لمق لالاء الى كدلء فد 
اك /ا؟ 

البطالة الموسمية: 5/ 

البلدان العربية: "اا هل 5ل ؤهلء الال 
"امك 15١‏ "الام 

بن عليزار» الياهو: ١50‏ 

بنفنيستىء ميرون: لاك 1517اء ١54‏ 

بنك الاسكان: 18لا 176؟ 

بنك الاسكندرية: 1117 

البنك الدولٍ: 8١‏ 

البنك الزراعي الاسرائيلي: 31 

البنك الصناعي: 714 2 

البنك العربي المحدود: ١١17‏ 

بنك فلسطين: 15١١ 97١١ 1١4‏ كلك 
0 اورف 

البنك ا مركزي الارذني: أى اق ١1‏ /اا؟ 

البنوك التجارية: 191 

البنية الاجتياعية : هه» لانم 

البنية الاقتصادية: +<4, من لمم 


البنية الانتاجية: 54 

البنية التحتية: ككف "الل لاك طق ؤفقن لاق 
كلاك/ لاكل لاقل الاك 5144 

البنية الطبقية: ١11؟‏ 

بوش جورج: ١47‏ 

بولوك. اليكس: 559 

"٠١٠1 2*٠ البيروقراطية:‎ 

بثر السبع: ”" 


بيغن » مناحيم : لاا 


رت 


التبعية: "الال الال 4لا ٠هلاء‏ اهل مهل 
مكل ككل كذكك الاك "الاك الاك 
0 اليا لعشت ردير فوا 

التبعية الفلسطينية: الالاء ١1/0‏ 

التجمعات الاقليمية: 54 

التحولات الاجتماعية: 561١‏ 

التخطيط الاقتصادي: ”757 

التخلف: ١هكل‏ 09م 

التخلف التكنولوجى: 568 

التراث الثقافي: 1/07 

التشكيلات الاجتماعية: 7/7 

التصنيع المديي : 15 

7407 211١ .6١ التطور الاقتصادي:‎ 

التعاون العري: ١لا‏ 

التعبئة الشعبية: ”اا 

التعليم الزراعي: 10 

التغير الاجتماعي: 7ه 

التغير الاقتصادي : 0١‏ 

تقسيم العمل الزراعي: 714 

التكامل القطاعي : رقف 

التكنولوجيا: :5ك ؤه الاء *الاء 35ل 
ك1 ري ارش انا 

التكنولوجيا الزراعية: 49؟ 

التكوين الرأسالي : كحض 

التكوين الصناعى : ”لا 

التتميية: 7 4ق كلل لآل 5ل للف كك 
لاك اتلك 75ل مغك خخلكف مقكء 
لكف يضرف يضف لحي امن لالش 


مقا اذك نرقلا كلل [إلثلاء كفلل 
شار الرضاة نرخرا: ورلا 

التنمية الاجتياعية: لا «لل لال كلاء “41ل 
لكا الالال ا 

التنمية الاسرائيلية: ١1‏ 

التنمية الاقتصادية: لا 1ل 7١‏ ال “ل 
5ل لق لام قف الاء كحلكء أثال 
١4#‏ متك 7755-1141 لكت ال 
ات لض بنش اضر فض نظف 
لالت ااا 

التنمية التحررية: م 

التنمية الزراعية: الال "ال/ااء ملالء 4الء 
لا 

التنمية الصناعية: 2١7579‏ “لال لالاكء شلالء 
4:),. اقل "2,15 6ؤلء 1١55‏ 

التنمية الفلسطينية: 7٠١8‏ #إمم 

التنمية اللامركزية: ه*ا؟ 

التنمية المستقلة: ١11‏ 

التنمية الوطنية : /781 

التوسع الكولونيالي: 15617 


توما: 714 


رث 


الثقافة الفلسطيئية: 71 
الثقافة الوطنية: 81/4 
الثورة الخضراء: 761 


(0 


جامعة الدول العربية: ١١١‏ 

الجامعة العيرية: 1414 ١5431‏ 

الجبهة الوطنية الفلسطيئية: 7,٠6‏ 
الجغرافية الطبيعية: 71/7 

الجمعيات التعاونية: 154ء ٠١لا‏ هلا( 
الجمعيات اللوائية: هلا١‏ 

الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك: ١18‏ 
جمعية التنمية الاجتماعية: 1١77‏ 

جمعية المانونيت المركزية : 1١117"‏ 

جنوب افريقيا: لا 14 7/اا, 876 


الجولان: ٠ه‏ 
جيش التحرير الفلسطيني: 2115 ١71‏ 


0 


الحرب الشعبية: /اثالا 

حرب» محمد طلعت: 7171 

حرب تشرين الآول/اكتوبر (191) انظر 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (*1417) 

الحرب العالمية الثانية: غلك هل لال مل 
لعن ان كارن 

حرب عام ١454‏ انظر الحرب العسربية ‏ 
الاسرائيلية (19448) 

حرب عام /19531 انظر الحرب العربية 
الاسرائيلية (195717) 

الخرب العراقية ‏ الايرانية: ١68‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (1914): لا١١‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (/1951): 215 2417 
حمل ١ك‏ إالاكء عا 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (191/7): 4٠‏ 

الحرف التقليدية: 195 

الحركة الصهيونية: 117. لاه ١لا؟‏ 

الخركة الوطنية الفلسطينية: *07ث8 

حزب العمل الاسرائيل: 7867. 71941 

الحكم الاسرائيلي الكولونيالي: ١05 .0٠‏ 


29 
خالدي. رجا: 8 ارهن 
الخدمات الاجتاعية: م.م 


الخليج العربي: 41 
4 


الدخل القومي : فك كاقل لزلا كمأ انما 
درايبر» موريس: ١45”‏ 

الدقاق. أبراهيم: لين 

دك هارولد: *77, "17و" 

دوريات 

7١5 : كومتتري‎ - 


- ميدل ايست انترناشيونال: 719471 
الدولة الاسرائيلية انظر اسرائيل 
الدولة اليهودية: 17ل 5/8؛ 7154 
ديان» موشى: 791 


0 


رأس المال اليهودي : هلا 
رابين» اسحق: 7١7١5 2١58‏ 
روتنوغ : 33 

ريانء شيلا: 7١1/‏ 
ريتشاردسن. جون: 9 


69 
الزراعة العربية: /11ك. 31. "25 354 5 


الزراعة القومية: 15 
الزراعة اليهودية: هلا 


(س) 


الساكت» يسام: لاء 1817 

7١ ستين:‎ 

سري لانكا: لا 

السلع الاستهلاكية: 2.45 44 3١‏ 4للء 
184 

7١ سمث:‎ 

سوريا: 14 لال مل 'لاء كلمك هل1 

السوق الاسرائيلية: 19. 7١٠ء ١6‏ 

السوق الاوروبية المشتركة: 415 

سوق العمل الاسرائيلية: ١11‏ 

السويد: ١؟7‏ 

السياسة التجارية الكولونيالية: ١١56‏ 

السياسة التنموية: ؟ ٠لا‏ 


٠. 
رض‎ 
١7١ 15 شديد. محمد: 4غ‎ 
1١67 الشرق الأوسط: 47. 24 /ا#ء‎ 


شركات حيفرات أوفديم : لك فى 
شركة افريسكو للتصدير: 256 5 


شركة بوتاس فلسطين: 4 

شركة التأمين العربية: 711, 816 
الشركة الفلسطينية للكهرباء: ا 
الشركة الوطنية الاسرائيلية للمياه: ١5٠‏ 
الشعب الفلسطيني انظر الفلسطينيون 
شال افريقيا: 5 

شولتز جورج: 147 

شيرسفسكي : 19 


ر(ص) 


الصادرات الفلسطينية: 184 

صايغ » يوسف : اا 

صحراء سيناء: ١7‏ 

الصراع العربي - الاسرائيلي: ١41١‏ 
الصلحء كاميليا فوزي: 5 

الصناعة التحويلية الفلسطينية: /23751 /الا؟ 
الصناعة العربية: 45» الاء الا 

الصناعة الفلسطينية ‏ العربية: م7 

صندوق تنمية المجتمع : 5 

الصندوق القومي اليهودي: "7 0ه 


3 


ر(ص) 


الضفة الشرقية: مل كلض كلم كقق4ق لأثه 
ااي رش برف لاضن نمضن 
فضا 

الضفة الغربية: ١4‏ لال ٠ف‏ لاق ملاء اق 
وم “افق معلل لاق ىق 9ل.ء 5اكلء 


و الل 27 رشا لان لكك 
و“ لكل 57لء منكف ١:5‏ امل 
عامل ومل أمعل لرعلكء الالء الال 
/إ/ا١ ‏ امك خ*“ملك فلع 'قك لكل 
محلا حهل ادل "ادل ددثكل لاك 
ححى لاللل هللا لاك الل كاك 
مالل عل إلا 1 لااء انك 21175 
ملل لاك وول عملال لادك فك27 
لألك, حكى الاك عللء كلدك لامك 
ال للد لضف لضن لضت 
فضت بفضة فصن 


يدان 


١ط‏ 
الطاقة البشرية: 1 اف ال الف 
"١‏ 
42 


العام الغالث: ١ل‏ عق خم إثلل ؤمل 
ابلق اللا لالد ليرت فض رفرارا 

العبد» جورج: ون ونا 

عبد الحق, عباس : م 

العرب: وى لاك قل م“اء ذلاء 5849 
١م‏ لاق 6ه_خف أتك غكت كك ]لكل 
ملل لال لاكلاء للا 8م 

عصبة الأمم : ند رضنا 

العلاقات الاقتصادية: ١م‏ 

علاقات الانتاج : لعا 

العلاقات الطبقية: /76 

العلاقات العشائرية: م١٠‏ 

العلاقة النيوكولوئيالية: 81 

العمالة: 171 

العمالة الاسرائيلية : 111 

العالة الزراعية: 1684 ١171‏ 

7١8-8٠١6 : عبان‎ 

العمل العبري : 78 

العمل العربي: 45 54. /ا7( 

العمل العربي - الاسرائيلي: لالا 

العمل اليهردي: 45 

العملة الأردنية: 31١١‏ 

1١ 8٠ العملة الاسرائيلية:‎ 

العملة الأوروبية: 814 

عورتان» هشام: “17 4144 1817 


44 
غرينبوغ ستائلٍ: لا 
رف 


الفائض الاقتصادي: 1304> 
فريري » باولو: لقو 


الفكر العربي: 589 

فلسطين: ا ل يفا يرث لضت نضق 
ال ار 012 الل فضت انلك 
فنا الخحفاة رضضة الحضي ترس 

التجارة الدولية: 7١7‏ 

القلسطيتيون: با فى “كم مل الاك ك3 
مأ عم كف لاق قف ق24 5ق 
محلم "لل *:1ألاقك متك لاغلء 
فل أعلء تككء ككل 1 015 
ااولال لوا الم انأ - الاك كلا 
لال مر لامك قرلا لاقل كال 
تر 1 اش لفرت ىرن 
للش عحضد يضر لضن رضت رلرلن 
أفرنا 


ف 

قبرصى » عاطف: 779 

التدس: عم عم لال "مل د "19 

القضية الفلسطينية: "١١‏ 

قطاع البباء: 1١1١١‏ 

قطاع التشييد : *الا2 لالمء 85ء 417.46 

القطاع التعاوني: 77 

القطاع الخاص: 417 

قطام الخدمات: 4لاء 2487 ١١٠١‏ 

القطاع الرأسالي: 79 

القطاع الزراعي: حل لاىك "ىف قنك لكلء 
كل 

القطاع الصناعي : ١م‏ :”له 140 

قطام غرة: كلق كك لاك 5١-اكء.‏ ٠ق‏ 
وبل إلى اللا*كثل تأكك للك "لله 
مكل كاك أكآل لاأاكف متاك "2135# 
كل ”ا 154 5هلكه؛ كعك 86ملء 
حعدل ؟لال ١مك‏ مكف قزلكء 'لقلء 
مالأ عاك 8ل :كل الال ا 
ااولل “ولا مك لأكك ككف الات 
كلاك عوك كلك, لاما قنك فقك 
وناو لضي ارون 

القطاع المدني : 04 

قوات الاحتلال الاسرائيلٍ: 1١17‏ 


قوات الطوارىء الدولية: ١17‏ 

قوة العمل: فى لالاء مالل اف 435 5١لء‏ 
ار ران ضف يني بمضفن 
ات لضا 

قوة العمل الفلسطينية: لاحل عمل 01117 
84> 

القوى البشرية: «ا؟ 

القوى التقدمية: 1١061١‏ 

القيادة الفلسطينية: 2181 53117 


١ك(‏ 
كتب 
الكتاب الأبيض: ”4 
- كونيغ : ه/ا؟ 
الكولونيالية: "اه 1ه 3ه "الا 
الكومونولث الاسرائيل: 59480 
كوهن» ذافيد: 1 
الكويت: /48 
الكيبوتز: /1” 
كيلٍ؛ اليسون: م١7‏ 


(١ 


1584 »738' .1١4 لبنان»‎ 

الحرب الأهلية (هلا9١  -‏ ): 584 

الغزو الاسرائيل (19857): 7917 

لحان الاغاثة الزراعية الفلسطينية: 81١‏ 

اللجنة الاردنية ‏ الفلسطينية: “7و 111١‏ 517( 
9 لأا فال يمرك خوك مدال 
فضا 

لجئة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا: ١ه‏ 

لجنة الفرندز الامريكية: ١417‏ 

لجنة مساعدة لاجئي الشرق الأدنى الاميركية: 
الا 

لحنة المينونايت المركزية: ١81‏ 

لينين: فلاديميرأ. : 719 


(0 


مابرو. روبرت: م 


الماركسية: ؟ 

مايركاهان: 1/6؟ 

المجتمع الريفي : 7١4‏ 

المجتمسع العربي: لاك لاللكل 5و2 لقثت ثام 
لاه ممه لحرت الا :لا تلا لال 

المجتمع الفلسطيني: 4-1 مك “ا فل 
كعك كأتقكلك الاك 55 5ؤلك الل 
لق ست منرننا 

المجتمع اليهودي : "٠‏ ا 45 

مجلس الأراضى المسيحية المقدسة: ١47‏ 

المجمع الصناعي اليهودي الجنديد: 17 

مشروع آلون: 76١‏ 

المشروعات العربية: 44 

مصر: لا١2.1‏ 755 115ء لأكك ١754‏ 

مصنع بولس للمرمر والغرانيت: ها 

المفكرون الفلسطينيون: 1943 

الملكية الزراعية : “111 

المنتوجات الزراعية: 1١68‏ 

منظمة سارفودايا شرامادئا: 8٠‏ 

منصورء انطوان: 84١‏ 

المنظيات التطوعية : “1917 

المنظيات الدولية: 46 ١/7‏ 

المنظيات اليهودية: 0" 

منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: 575 

منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية: ١187‏ 
رن 

منظمة التحرير الفلسطينية: 97 2154 8:1 

منظمة التعاون المركزية الأردنية: 11١5 ٠١1548‏ 

منظمة كيرن كاميحت: ها 

المواد الاولية: 189. /ا9١‏ 

الموارد البشرية: 2117 0181 1"7؟ 

الموارد الطبيعية: 4118 “الالا "11" 

مؤتسر التنمية من اجل الصمود في الضفة الغربية 
(ادول): 15١1‏ 

مؤتمر القمة العربي (الرباط: 191/5): 197 

مؤمّر القمة العربي (بغداد: 4/ا19): 21557 1117 

المؤسسات الاردنية: /ا4 

مؤسسات التدريب الفني: *191 

مؤسسات التسويق والصيرفة: 54 

المؤسسات التطوعية: 711 


المؤسسات التعليمية: /الاا 

مؤسسات التمويل العربية: ,.73١1‏ 7لا 07317 
خرف 

المؤسسات الدولية: ١٠/ا0؟‏ 

المؤسسات الصحية الفلسطينية: ٠0‏ 

١81 1٠١ المؤسسات الصناعية:‎ 

المؤسسات الصهيونية: 45» 7ه 

المؤسسات الفلسطينية: لال لالالا. 71لا 

المؤسسات الالية: 77١1‏ 

المؤسسات الوطنية : ١1‏ 

المؤسسات اليهودية : كلا 

مؤسسة استعيار هود فلسطين: 708 

مؤسسات الاغاثة الكاثوليكية: "1317 

مؤسسة امدايست: 11/8 

المؤسسة الامريكية خدمات التعليم والتدريب: 
1 

مؤسسة اينرا: 1571 154 

مؤسسة التعاون: 4 

مؤسسة التمويل اليهودي للاستيطان والتعليم 
ورأس المال: وكا 

مؤسسة الرعاية: ١58*‏ 

مؤسسة العمل الشعبي (اسبانيا): 0لا 

مؤسسة العون الكاثوليكي : 0151 1547 

الموشاف: /ا 

ميلسون» مناحيم : احياوا 


رن 
ندوة التنمية الاقتصادية في ظل الاحتلال المديد 
(بريطانيا: 1985): لا 
النرويج: ١؟7‏ 
النضال الطبقى: 71١‏ 
النضال الفلسطيني : 5945 
النضال القومي: 55١‏ 
النظام التعاوني اليهودي : 5١‏ 
النظام التمويلي: 25037 571 
النظام الرأسمإلي : ٠7/7“‏ 
النظام المصرفي الاسرائيلي : 784 
النظام النقدي : 5١١‏ 
نظرية ميكنون ‏ شو: 0719 2117 776 


ناا 


النمو الاقتصادي : ١ل‏ 15م طفص تاوقل 4514 
خرف رضنا 

عبر الأردن: 7ه ١78‏ 

نياثء يغال: ملا؟ 


(ه) 


هاربرء مالكولم: ٠56‏ 

هاريس» لورنس: 5١1١194‏ 

المجرة اليهودية: 5 

هرتزل. تيودور: 5لالا 

اللستدروت: ١ك“‏ 45ت هلا 
هوروفيتز: 10 

الموية الوطنية الفلسطينية: 4 "٠‏ 5" 


و 


وادي الآردن: ٠ل‏ هلل ١6ل‏ هل 
1 ل ا الل الر # رة افذرا 

الواردات الفلسطينية: 14868 

الوحدة العربية: 4/الا 


الوطن العربي: لاثلاء 16" 71 

الوكالة الاميركية للتنمية الدولية: 45 8486 

وكالة غوث وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين: 2587 
ات الما 

الولايات المتحدة الامريكية: 2176 217 01١417‏ 
كشك مهل أكقلء مكل شهءللء ككل 
:لاا ١40‏ 

- السياسة والحكومة: ١57‏ 

- الكونغرس الامريكي : 297 ١53.141‏ 

وولبي » هارولد: /ا 


(ي2 


اليهود: "الع 553737 ا" ملا ل الى 
٠‏ 56ء لمق قف مهعمه2) لمق أت قت 
نا رودا 

يوغسلافيا: اا 

اليونيدو اننظر منظمة الامم المتحدة للتنمية 
الصناعية 

المونيسكو انظر منظمة الامم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم 


سلسلة النقافة القومية 


حثوق الانسان ف الوطن العربي 1١4 ( )١(‏ ص 
عن العروبة والاسلام (5)  17(‏ - 5 5).... ع : 
انوطن العربي الجغراقية الطبيعية والبشرية (0) (144 ص 500 
جامعة الدول العربية 1١416‏ - 15186 دراسة تاريخية (4) (4؟١‏ ص - ١6-‏ 5)............... ..... أحمد فارس عبد المنعم 
الجماعة الاوروبية: تجرية التكامل والوحدة (0) (1784 ص - ”7 5) 0000 ش22 
التعريب والقومية العربية في المغرب العريي (5) (- "١‏ ص - 5 5) د. تازلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (لا) (114 ص ١,5١‏ 5) ب00000 0 0 ا 0 0 
اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقاقة القومية (4)) (714 ص 7,60 5) د نادية محمود محمد مصطفى 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (5) 

ص 
اعم عربي حديد: بحث في الشرعية الدستورية ١١4( )٠١(‏ ص -دولار واحد) 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع العريي - الاسرائيل م15 مللوا 
(011) (44لص- 160١‏ 68). الفا ابل ا 
معوقات العمل العربي المشترك 0 163ص ب 2 جد الم وار أ مخ قل ومو ممه او اناق ٠‏ ليد عيد الي 
رحّل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي 1١7( )١١(‏ ص < 1.5١‏ 5) 

التحزئة العربية كيف تحققب تاريخياً» (سلسلة الثقافة القومية ))١8(‏ (714 من 4 5) 
الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين: بين النظرية والتطبيق (15) (1:؟ ص - * 

ا الاستراتيجدة الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (15) (180 عن - * 

المشروعات العربية المشتركة : الواقع والآفاق (19) ١8*(‏ ص" 5) 

ا وحدة العرب في الشعر العربي (18) (457 ص - 0ه,ه 5) 

ال العرب والعلم والتقانة (15) (718اص - 1,6٠١‏ 5) 
موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1448-1414 )١(‏ (540 ص - 1١١‏ 5) .000-20-2 قم علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) 71١(‏ ص - 7 5) 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان). 
(97؟١‏ ص - تجليد عادي 51 5/ تجليد فني 7١‏ 5) ورامك ولو نوه ار و ا د ا تي ا د محمد لبيب شقير 
تطور الفكر القومي العربي (404 ص -8 5) 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (7) (04؟ ص -8 5) 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (54/4 ص 
التصحر ف الوطن العربي ١797(‏ ص 5,50 5) ممعم عم ممم ممه ممه مم ممم معو وموم مو ممم 0000006600660 له محمد رضوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي 7٠١(‏ ص © 5) ... طبعة ثانية سه ...0-0 د أيرافيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (795 ص 2 5) لجع 01 م1 لا روط د مداه رح حو واد دن ابيا قا طون :رحلا 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (475 ص - 17,05٠‏ 5) ... طبعة ثانية 
السياسات التكنولوجية ف الاقطار العربية (4؟5 ص - 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (71؟ ص - 7,90 5) . 

نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثائية (143 ص - 4 5) ...00000.00 اش علي خليقة الكواري 

الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١14(‏ ص - 5,650 5) م ف رأسع محمد الجفال 
صورة العرب في صحاقة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) 
(0'لاص-050.غ 5) عا ا ماد ودود وول ول 6د أده د متو و ا ا الوق ااه م اد ل لي د سامي مسلم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (474 ص - 18,5٠‏ 5) ... طبعة ثانية 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة تانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (510 ص - 7 5) 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (777 ص - 5,60 5) .. 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلئة كتب المستقيل العربي (5)) (784 ص - 7.50 5) 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية 1١7(‏ ص - * 5) 000000000 له محف ركنا محرم 
البحر الاحمر والصراع الغربي ‏ الاسرائيلي: التناقس بين استراتيجيتين, 
طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراء (/9)) (770 ص 7 5) لد ا ل 1ن له الم كلوقا لله عبد المحسن السلطان 


نه من منشورات 


مركز دراسات الوحدة المربية 


المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل (44١اص‏ - 54) مومعو م .نل قا مصطقى الفيلاني 
5 الاقتصاد الاسرائيلي (4-4 ص8 5) هعتمو لاله ل لله م1001 أو رتكسنين لبو الثفل 
8 مستقيل الامة العربية: التحديات.. والخيارات ‏ (الاد ص ٠١‏ 5) اه د. خير الدين حسيب وآخرون 
1# السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام 

(سلسلة اطروحات الدكتوراة الله (48؟ عن 52 5( 2 2 2 ز 2 2ز2 2 ذ12 1 1 1 1 0 0 كوثراني 
1 المورد الواحد والتوجه الاثقاقي السائد - (7١؟‏ ص 4,50 5) الل ةرو امع وبا ةدود د ود أساية عبد الرعمن 
# العرب والعالم (؟١١‏ ص-8,608 5) لا 01000 اع 0 
8 المجتمع والدولة في الوطن العربي (؟451؛ ص ؟5 5) . 2 00ل ذء سعد الْدين ابراهيم'وآخرون 
8 الفلسفة العربية المعاصرة الك رست رس ا 5( ام مراف اناا لط عا 6 هاوه ولط اانه وا ده ندوة فكرياٍ 
*8 المشاريع الوحدوية العربية. 1917 19177 ادراسة توثيقية 6 ص - ٠١ . )5 5١‏ 0 ذف يوسفا حورو 


البحر المتوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا 


وجدوب أورويا 29 ص-60,؟ د( 081 0 0000 س””إ(ظ د. أمين ود. فيصل ياش 
© سعيأوراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل في الاقطار العربية 

(#مكص_لاذ) 10101 ا ا ا ا ا ااال ا فرجائي 
1 التشكدلات الاجتماعية والتكويتات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية 

لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1182-1914 (1215 ص 52) . .6 06 66666 0602000060000600666. أل محمود عبد الفضيل 
8 الددلوماسيةالمصريةق عقد السبعيذات : دراسة في هموض.و ع الزعامة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراة ))١57(‏ (04٠ص-54)‏ موف رومع مويو متم لم 6 6 6606 20226002000066666666 2200206060 لم سلوى شعراوي جمفا 
8 صورة العرب ف الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية للثبات و التغير في مجمل الصورة 

(سّلسفة اعلروخات الدكتوراه ))١١(‏ (4:؟من-7ا5) ل حا ل لد اال م وم الح لدوم لط ل 03 10 قحف كونتيف أ حم 
ا الصراعات العربية ‏ العربية 11140 :11481١-‏ دراسة استطلاعية. (١1لا‏ ص - 1.50 5) .0 ال أحمد يوسقف أحما 
تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (584 ص -8 5) 000000000000066 ل محمد عايد الجايريم 
8 ها بعد الراسمالية (سئسلة كتب المستقبل العربي (5)) (720 ص - 0 5) ا لد رك ند قو مك 1ر23 اميل أمنهنا 
© مستقبل الصراع العربي ‏ الاسرائيل (41" ص © 5) وم ات من فار ارو وا للا جراد 88 0 وان أسامة العزال حر 
© القوى الحمس الكبرى والوطن العربي ‏ دراسة مستقيلية - 

(1”اص -5:1,60) فموفة مومه ممممة ممممة سمه ممه ممه مم ممه ممم ممه ممه ع معو مم عم مو 000006 000000000000000 أل تاصيف يوسف حت 
8 المجتمع والدولة ف الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) 

(1 صن - 4,50 5) ل ااا 0 
8 المجتمع والدولة ف المشرق العرمي(-75 ص 1,3٠‏ 5) ا أده كستان سلا 
* المجتمع والدولة في المغرب العربي (١١١ا‏ ص - 37 5) ممم وم 0م م 66600026 002006000020666 ل. محمد عبد الباقي الهرما, 
18 الحركات الاسلامية المعاصرة ف الوطن العرمي (474 صن -8,5 5) لاله ماه ااه اواا و دن قا فقدوة فكلن 
لا العرب ومستقيل النظام العالمي (؟5؟1 ص ١-‏ 5) ااا بب000010-71 0 ا 
© العرب ودول الجوار الجقرافي 71١(‏ اص 4,60 5) ااا ا 0 
8 الاقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية ‏ (177لا ص - 0 5) لمعه عو م عع ه06 220000000000 لاه أبى سيف يوسا 
8 دومدات ووثائق الوحدة العربية 15485 (414 ص ١1.60-‏ 5) بببب000 ا 00 دراسات الوحدة القن 
دراسات ف الحركة التقدمية العربية (-78 ص 7.5١‏ 5) ل 1 0 لع لم ال ل هتفه فم 
5 العسكريون العرب وقضمعة الوحدة (28485 ص - 5,659 59)... 0 53 ل. مجدي كا 
8 المعد القومي للقضدية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطيتية 


(سلسلة اطروحات الدكتوراة )٠١(‏ (الال ص - 5.6 5) 
صورة العرب في عقول الامريكيين (704 ص - 5.00 5) 
السياسة الخارجية الفرنسسية إزاء الوطن العرمي منذ علم /11911 
(سلسلة اطروحات الدكتوراء (5) (7314 ص -5.ه 5) 


د. ميخانيل سلب 


1 
هذا الكناب 


0غ 


دراسات مترحمة عن الانكليزية لنتائج ندوة عقدت في 
لمعالجة مشاكل التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية المحتلة . 


ومند قيام دولة اسرائيل 5 عسام ١554‏ ومصصير العسرب 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل اسرائيل محط 
اهتمام متزايد. وقد تكون دراسات هذه الندوة أول مجموعة 
تتفحص بعمق مشاكل وتطلعات التنمية الاقتصادية في المناطق 
المحتلة . 


وهذه الندوة التي شارك فيها باحشون عرب وأجانب من 
متلف الاختصاصات تحتوي على ١‏ بحثا مع مقدمة وفصل 
ختامي تتناول تاريخ الاقتصاد الفلسطيني والسياسات التي تحدد 
شكل التنمية في ميادين الصناعة والزراعة والأعمال المصرفية 
داخل المجتمسع الفلسطيني في الوطن المحتل» اضافة إلى 
الاستراتيجيات المتنوعة التي تستدعيها الظروف من أجل البقاء 
والنمو الاقتصاديين. 0 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية وسادات تاور» شارع ليون 
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